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كتاب البيوع ه0 
باب الخيار 


م 6 0 7 ا ا ضا ضرا تر ا 4 روت 
6۸9 وَعَن ان عُمَرَ اء عَنْ رَسُولِ الله يل قَالَ: «إذَا تَبَايعَ الرّجْكَانِ فكل 


ج ا و ومو ع2 نس A i IKI‏ 
وَاحِدٍ مِنه] بالخِيّار ما ا م يتَقرّقَا وَكَانَا جَوِيعًاء أو بُخَيرَ أحَدم] الآخَرَ؛ فَإِنْ خَيرَ 


ا د تيم 4 4 0-000 ھە رر 


حَده الآَخر فتبايعا عَلَىْ ذلك فقذ وَجَبَ البيْم» وَإِن تا بعد أن ايعَاء وَل 


بيرك وَاحِدٌ مِنْهه) البيِع؛ ققد وَجَبَ البَيع». ممق عَلَيْه عَلَيْه وَاللفْظ ْنل 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١11‏ خيار المجلس. 


جه ۰ ےا شو 2 e‏ 7 2 
قال الحافظ ابن حجر كته :)۲۱١١(‏ وفيه دليل على إثبات خيار 


5 
mM 


الْمَجْلِسِء وَقَدْ مَضَئ قبل پاب أن ابن عُمَر حَمَلَهُ عَلَى التَمَرّق بِالْأَبَدَانِ 
وكذللك الو 1 تيأرو وى لبها الي المكاة ا 


2 


دَلِكٌ إِبْرَاهيم النْحَعِيٌ» » َرَوَئا |؟ ¿ أبي شَيْبَةَ بإِسْنَادٍ صَحِبح عَنْهُ قَالَ: ليع جَائِرُ وَإنْ 


لم ترقا وَرَوَاهُ سَعِيد بْن مَنصُور عَنه بلَمَظ : إِذَا وَجَبَتْ الصَّفْفَةُ قلا خيّار. وَبدَيِكَ 
ال الْمَالكية؛ إلا إن حبيب. وَالْحَتَِيّ كُلَهمْ قَالَ بن حَزْم: لا تَعْلَمُ لَهُمْ سَلَم إلا 


01 


ِبرَاهِيم وحده.اه 


.)٤٤( )۱٥۳۱( أخرجه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم‎ )١( 
.)۱٥۳۱( في ”البخاري“ برقم (۲۱۰۷)» وهو في ”مسلم“ كذلك برقم‎ 


(۳) خر جه ابو داود برقم )۳٤٥۷(‏ بإسناد صحيح عنه. 


٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
عليهاء وبيّن ضعفهاء فراجع ذلك؛ فإنه مفيد. 

قلت وقد ذهب ماهير العلمك إل إثبات غبار المجلس؛ لحديك ابن عر 
دبا الذي في الباب» وبمعناه حديث حكيم بن حزام يبل في ”الصحيحين*' أن 
النبي 7 قال: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا؛ فإن صدقا وبا بورك هما في بيعهما. 
وإن كذبا وكتم|؛ تحقت بركة بيعههما». 


مسألة ۲1 ضابط التفرق. 


ت 


قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ :)۲٠٠١(‏ وقد حتف الْقَائِلُونَ بأنَ 
الْمُرَاد أن يرقا بالأبدان: هَل لِاتَمَرّقِ الْمَذكُور حَد يُنْتَهَ إِلَبْه؟ وَالْمَشْهُور 
ك وف ذيك لل مؤقرة إلا التاق كك SA‏ 

ترقا حم به وَمَا لا قلاء وَالله أَعْلَمُ .اه 
مسألة [9]: قوله: «أو يُحَيْرُ آَحَدُهُمَا الآجَر». 

بوب عل هذا الحديث البخاري في ”صحيحه" في [كتاب البيوع/ باب: 


(55)) فقال: [باب إذا < خيرٌ أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع ]. 


قال الحافظ ابن حجر لله في شرح حديث الباب (۲۱۱۲): وَقَولة «وَإِن 


0 


قا بد أن اعا عا ولم ي رك أَحَدٌ مِنْه] الْبيْعَا أي : لم يَفْسَخْة؛ ققد وَجَبَ الَْبُْ. 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۰۷۹)» ومسلم برقم .)٠٥۳۲(‏ 


كتاب البيوع ۷ 
بَعْدَ التَمَرّقِء وَهَذَا ظَاهِرٌ جدًا في نْفِسَاحَ الع بقَسْخْ أعيف 
قال: وَقَدْ إِتَلَفَ الْعْلَمَاهُ في الْمُرَادِ بقَوْلِهِ في حَدِيث مَالِكِ « إلا بيع الخبار» 
َقَالَ الْجْمْهُور -وَبهِ جَرَم الشَافِعيٌ -: هُوّ إسْيئنَاء ايار إلى ارق 
وَالْمُرَاد أَنَّهُمَا إِنْ إختَارًا إِمْضَاءَ الع قَبْلَ التَمَرّقِء لَِمَ الْبَيْمُ حيتي وَبَطَلَ اعتِبار 
ا لا الع ِي جَرَئ فيه التَّخَايْر). قَالَ النَوَوِيٌ: إتَقَقَ أَصْحَائِنا 
! تجح هَذَا التأويل» وَأَبِطَلَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ مَا سِوَاكُ وََلَطُوا قَائِلَهُ إنتهَئ. 


٠. 2‏ سس ا 3 .1 ب ت ۰ 3 
قال الحافظ: وَرِوَايَة الليث ظاهرّة جدا فى ترجيحهو.اه 


قلت: وهى رواية الحديث الذي في الباب. 

قال الحافظ: وَقِيلَ: هر إِسْيتْناء * مِنْ إنقطاع الْخِيَار لق لاد 
ِقَوْلِهِ: دآ بك أعده الآخر» أي: فيشترط الخيار مده معَينَة قلا يَنْقَضِي 
الْجِّار بِالتَعَرّقِه بل يَبْقَى حَتَى تَمْضِيَ الْمُدَةُ. حَكَاهُ إن عَبْد الْبَرَ عَنْ أبي نَوْرٍ 
جع الأول أنه 4ك فى الإضماي ويم واي تاق ''' مِنْ طَريق إِسْمَاعِيل 


2 مه مه ا دس 
بلّ: هُوَ إن ميك وَقِيلَ عَيْره- عَنْ تاف بِلَفْظِ: إلا أن کون الي كَانَ عَنْ يار 
عا لقتنيل رع الْبيُع. انتهئ المراد من كلام الحافظ هلثته. 


اناا الف نوهو ةاون ليسي وت مسري لبانق ذلك 


)١(‏ في ”السنن" (17/ 58 7) بإسناد صحيح. 


۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


2 © ممه دم ې وره وک اسه اك رع 

لو ۸۱٣‏ وَعن عمُرو بن شعيب عن آبيه عن جده شا أن التي بلا قَالَ : «البائِع 
ا 5 0 عو 7 

۴ 9 ر م رت اه 0 ع2 و ا و E‏ و و 0 

ت ا ما قد ب اوج م كاي ا جو ا عر اناق ا 2 

E‏ رَوَاه الخمسّة إلا ابن مَاجَه وَالدَارَقَطَِيٌ وَابْنُ خخرٌ يِمَهَ وَابِن 


الْجَارُودٍ وَفِي رِوَايَةِ: ١حَنَى‏ يَتَرَهَا عَنْ مَكَانِهَ).' 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ المراد بالتفرق الملذكور تفرق الأبدان. 

هذا الحديث يرد على من قال: المراد بالتفرق في حديث ابن عمر السابق 
تفرق الأقوال لا الأبدان. 

ومرادهم بذلك: الإيجاب والقبول من البائع والمشتري 

قال الترمذي هلنته عقب هذا الحديث: ولو كانت الفرقة بالكلام» ولم يكن له 
الخيار بعد البيع؛ لم يكن لهذا الحديث معنئ حيث قال كَلةِ: «ولايحل له أن يفارقه 
خشية أن يستقيله).اه 
مسألة [1]: حكم التفرق من أجل ألا يفسخ الآخر البيع. 

# دل حديث عمرو بن شعيب الذي تقدم عل عدم جواز ذلك» وهو قول أحمد 

(۱) حسن. آخرجه مد (۲/ ۱۸۳)» وأبوداود (275465)» والترمذي »)۱۲٤١(‏ والنسائي (۷/ -۲٥۱‏ 


«(YoY‏ والدارقطنى (۳/ 0۰(« وابن الجارود 6550 من طريق عمرو بن شعيب به. وإسناده 


حسنء ورواية ١من‏ مكانه|» هي رواية الدارقطني. 


كتاب البيوع 4 
في رواية» وهو الصحيح من مذهب الحنابلة» ورجّح ذلك الإمام ابن عثيمين» 
وهو ظاهر اختيار الإمام الألباني لله كما في ”الإرواء؟ .)171١5(‏ 
# وذهب الجمهور إل جواز ذلك؛ لأن ذلك صح عن ابن عمر كما في 
«الصحيحين"» وادَّعئ ابن عبد البر أن إجماع المسلمين على ذلك» فقال: وأما 
قوله في حديث عمرو بن شعيب: «ولايحل له أن يفارقه...) فلفظً منكر؛ لإجماع 
علماء المسلمين أنه جائز له أن يفارقه ليتم بيعه» وله أن لا يقيله إلا أن يشاء.اه 


قلت: إن قصد مجرد المفارقة بدون خشية الفسخ؛ فلا إشكال» وإن 
قصد الآخر؛ فالخلاف موجود كما تقدم» وحمل صاحب ”شرح سنن النسائي“ 
النهي الذي في حديث عمرو بن شعيب علئ ما إذا علم أحدهما ضررًا على الآخر 
فأراد التفرق حتئا لا يستطيع أن يفسخ» وهو محملٌ جيدٌ؛ إن صحّ الحديث» 


وبالله ا 


)١(‏ انظر: ”الإنصاف" (5/ 270549 ”الاستذكار» /7١(‏ 770), ”المغنى" (5/ ,)١6‏ ”الشرح الممتع“ 
/N)‏ 7» ”شرح النسائي" (5 7/ ١6‏ -) 


0 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل الملحقة 


مسآلة :]١[‏ العقود التي يدخلها الخيار. 

العقود أقسام: 

القسم الأول: ما تكون لازمة من الطرفين»ويقصد ها العوض» کالبیع» 
والإجارة» والصرف» والسلم» فيدخل فيها خيار المجلس» وخيار الشرط. 

القسم الثاني: ما تكون لازمة من الطرفين» ولا يقصد بها العوض» كالنكاح» 

القسم الثالث: أن يكون لازمًا من طرف واحدء كالرهن لازم في حق الرّاهن 
جائز في حق المرتهن. قال ابن قدامة: فلا يثبت فيه خيار؛ لأن المرتمن يستغني 
بالجواز في حقه عن ثبوت خيار آخرء والراهن يستغنى بثبوت الخيار له إلى أن 
يقبض”"» وكذلك الضامن والكفيل لا خيار لهما؛ لأنهما دخلا متطوعين راضيين 
بالغبن» وكذلك المكاتب.اه 

القسم الرابع: عقدٌ جائرٌ من الطرفين» كالشركة» والمضاربة» والوكالة 
والوديعة» فهذه لا يثبت فيها خيار؛ استغناء بجوازهاء والتمكن من فسخها بأصل 
. 02 
وضعها. 


)١(‏ يعني: حتئ يقبض الدين. 


.)59- 5/8 /5( انظر ”المغني"‎ )١( 


كتاب البيوع ۱۱ 
مسأئة [؟]: خيار الشرط. 
قال ابن قدامت ڪه في ”المغني“ :"٠/5(‏ ولا خلاف بين أهل العلم في 
ثبوت الرد بهذين الأمرين -يعني خيار الشرط وخيار العيب- وقد قال النبي كلا 
«المؤمنون على شروطهم» .اھ 
فلت: قد خالف ابن حزم فأبطل البيع إذا كان فيه خيار شرط» ونقل عن ابن 
شبرمة» والثوري أنهما قالا: لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع» أو لهماء 
وأجازاه للمشتري. 
اوا ال الرس لاه رط لا بخالف عا شرع ال ولیس ق 
محظوڙ شرعي. 
مسألة [۳]: وقت ذكر شرط الخيار. 
© تقدمت الإشارة إل الخلاف في ذلك عند حديث عائشة مشا «ما كان من 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل). 
قال الإمام ابن عثيمين هلله في ”الشرح الممتع“ (۸/ ۲۷۹): والصحيح أنه 
يصح قبل العقدء ومع العقد» وبعد العقد, لكن في زمن الخيار» إما خيار الشرطء 
وإما خيار المجلس» لكن كيف في خيار الشرط؟ الجواب: أن يدخل شرط على 


.)651( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 
.)١571١( وانظر: ”لمحلل“‎ )۲( 


1۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
آخر» مثل أن يقول: اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار ثلاثة أيام. فلما صار اليوم 
الثالث قال: أريد أن أمدد الخيار إلى ستة أيام. فله ذلك؛ لأنَّ العقد لم يلزم الآنء 
فلا يلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيار.اه 
مسألة 141: هل لخيار الشرط مدة معلومة؟ 
# في هذه المسألة أقوال: 

القول الأول: يجوز الخيار» قَلتِ المدة أو کثرت» ما دامت المدة معلومة» 
وهو قول الحسن ابن صالح» والعنبري» وابن أبي ليلل» وإسحاق» وأحمد» وأبي 
ثور؛ لعموم الحديث: «المسلمون على شروطهم». 

القول الثاني: تحديد ذلك بثلاثة أيام» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» 


والليث لب 
واستدلوا عل ذلك بأنَّ النبي يََيْيذُ جعل الخيار لحبان بن منقذ ثلاثة أيام» 


وجعله في المصراة ثلاثة أيام. 
القول الثالث: قول مالك وكثير من أصحابه بأنَّ الخيار يختلف باختلاف 
المبيع» فقال في الثوب: يومين فأقل» وفي الجارية: جمعة فأقل» وفي الدابة: يوم 
فأقل» وني الدار: شهر فأقل» وأما ما بَعْدَ من أجل الخيار فلا خير فيه؛ لأنه غرر. 
قلت: والصواب هو الثول الأول» وأما التحديد بثلاثة ا 


.)651( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


كتاب البيوع ۱۳ 
التحديد بثلاثة أيام في حديثه فيه كلام» وهذا القول هو الذي رجّحه الإمام ابن 
عثيمين هَلته؛ ثم قال: ولكن لو قيل: إنه إذا شرط الخيار في شيء يفسد قبل تمام 


المدة لا يصح؛ لكان له وجه.اها"' 


مسألة [ه]: ايتداء مدة الخيار. 
© للحنابلة» والشافعية وجهان في ذلك» فمنهم من قال: يبدأ توقيت المدة من 
حين العقد. ومنهم من قال: من حين التفرق. وحبّةٌ الأولين: أنَّ المدة تبدأ من 
حن دک افرط وخ ارنآ ل ارق غار لمجا ف به 
وأجيب: بأن ذلك لا يمنع أن يتداخل الخياران فيما قبل التفرق» ومال الإمام 

ابن عثيمين إِلْ الوجه الأولء ثم قال: لو شرط الخيار بعد العقد بساعة» وهما في 
مكان البيع» فهل تبتدئ المدة من العقدء أو من حين الشرط؟ نقول: من حين 
الشرطء لكن المؤلف قال: من العقد. لأنه يرئ أن خيار الشرط إنما يكون في 
صلب العقد» ولهذا قال: ابتداؤها من العقد.اه”") 

مسألة [5]: إذا شرط الخيار لأجنبي؟ 

© مذهب الجمهور صحة الشرطء وهو قول أحمد» ومالك» وأبي حنيفة» وقول 
للشافعي» ومنع ذلك الشافعي في قول له» وبعض الحنابلة؛ لأنَّ الخيار شرع 


() انظر: المغني“ (١/۳۸)ء‏ ”المحلى؟ »)١57١(‏ ”الشرح الممتع“ (۸/ »)۲۸١‏ ”الأوسط“ 
(۲۹/۱۰-). 


() انظر: ”المغني" (5/ ١‏ 4)» ”الإنصاف" /٤(‏ ۳۹۳)» ”الشرح الممتع" (8/ 181). 


١:‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


لتحصيل الحظ لكل واحد من المتعاقدين بنظره. 


والصحيح قول الجمهوم» وما ذكروه لا يمنع أن يوكل غيره في حظّه من الخيا. 
والله أعلم. 
مسآلة [۷]: إذا شرطا الخيار إلى الليل أو إلى غد فمتى تنتهي المدة؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي» وأصحابهما أنَّ المدة تنتهي بابتداء الليل» أو 
يناخرل الغ لآن (11) موضبوغها انقباء العايق وهذاهو الأصيل فرها. 
© ومذهب أبي حنيفة» ووجةٌ للحنابلة أنَّ الليل والغد يدخل في مدة الخيار؛ 
لان (إل) تستعمل بمعنو! (مع) كقوله تعالى: #وََيدَِكْمْ إِلَ الْمَرَافِقِ 4النائدة:>]» 
وقوله: ولا اوا أَمَوْهمَ إِكَ أَمولْكمَ © [الساء:؟]» والخيار ثابتٌ بيقين فلا يُزال 
بالك 
قال الإمام ابن عثيمين مله في ”الشرح الممتع“ (۸/ :)۲۸٠١‏ وقال بعض 
العلماء: يرجع في ذلك إلى العرفء فإذا قال: إلى الغد. فيمكن أن يحمل على ابتداء 
السوق» وابتداء السوق في الغالب لا يكون من أذان الفجرء بل من ارتفاع 
الشمس» وخروج الناس إلل الأسواق. وهذا هو الصحيح» فإذا كان عرف التجار 
نهم إذا قالوا: إلى الغد. أي: إلى افتتاح السوق؛ فالأمد إل افتتاح السوق» فإذا ۾ 


يكن هناك عُرفء أو كان العرف غير مُطّرد؛ فنرجع إلى اللغة» واللغة أنَّ الغد 


.)115 /5( ”الإنصاف؟‎ »)5 ٠ /5( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 


كتاب البيوع ١‏ 
يبتدئ من طلوع الفجرء أو إل الليل إل غروب الشمس؛ فإن قدر أن هناك عرفا 
يجتمع التجار فيه بعد العشاء» ويرون أنَّ الآجال المؤجلة في الليل» أي: جلسة ما 
بعد العشاء؛ فإنه يتقيد به» وهذه قاعدة ينبخي أن نعرفها: (أنَّ المرجع فيما يتداوله 
الناس من الكلام والأفعال إل العرف). اه 
مسألة ۸1]: إذا شرط الخيار أبداء أو إلى مدة مجهولة؟ 

# مذهب الثوري» والشافعي» وأحمد -وهو الصحيح في مذهبه- آنه لا يصح؛ 
لأنبا مدة ملحقة بالعقدء فلا تجوز مع الجهالة كالأجلء ولأنَّ ذلك ينافي 
مقتضئ العقد؛ فإنَّ الخيار أبدًا يقتضي المنع من التصرف أبدًا. 

# وعن أحد رواية: آنه يصح» وهما على خيارهما أبدّاء وهو قول ابن شبرمة. 
وقال مالك: يصح» وتضرب لهما مدة يختبر المبيع في مثلها في العادة؛ لأنَّ ذلك 
مقدر في العادة» فإذا أطلقا حمل عليه. 

© وقال أبو حنيفة: إن أسقطا الشرط قبل مضي الثلاث» أو حذفا الزائد عليها 
وبِينَا مدته صحٌّ؛ لأمهما حذفا المفسد قبل اتصاله بالعقد؛ فوجب أن يصح كما 
لولم يشترطاه. 

© وقال ابن أبي ليللء والأوزاعي: الشرط باطل» والبيع جائز. 

قال أب عبد اہ فی اک لہ: الصواب التول الول وال أعلم.”") 


.)-۲۸١ /۸( انظر: ”المغني» (5/ 57)» ”الإنصاف" (5/ 037777 ”الشرح الممتع“‎ )١( 
.)73717/١١( ”الأوسط"‎ )3 71١ /5( انظر: ”المغنی؟ (5/ 57)» ”الإنصاف"‎ )۲( 


١5‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [14]: إذا شرط الخيار إلى الحصاد؛ أو العطاء ؟ 
تقدمت المسألة فيما إذا باع إن الحصاد. أو العطاء تحت حديث (609)) 


A)‏ ان 


مسألة :1٠١1‏ هل يُشترط لمن له الخيار إذا فسخ أن يُعلِم صاحبه؟ 

قال ابن قدامت ملع في ”المغني" (7/ 50): وَيَجَورُ لِمَنْ ِمَنْ لَهُ الْحَِارُ الْمَسْحْ مِنْ 
َير خُضُورٍ صَاحِبِهِ وَلَا رِضَاهُ وَبِهَذَا قَالَ مالف e‏ وأو سف وَزُكَرُ. 
قال أبُو حَفَةٌ: لَيْسَ لَهُ الْمَسْحُ إلا بحَضْرَةَ صَاحِبه؛ أن الْعقْدَ تَعلَّقَ به حَق كَل 
وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِه قَلَمْيَمْلُِ أَحَدُهُمَا فَسْحَهُ بعَيْر خُضُورٍ صَاحِبده كَالْوَدِيعةِ. 

قال: وتا أنه رفع عَقْدٍ لا يَفتقِرٌ إل رضَئ صَاحِيِدِ فَلَمْ يََْقَرْ إلى حُضُورِو 
كَالطَّلاقٍ. وَمَا كَانُوهُ يَنقِضُ بالطَّلاقء والْوَدِيعَةٌ لا حَنَّ لِلْمُووع فيهاء وَيَصِحٌ 
فَسْحْها مَعَ غَيْبِِ. اه 

قال أب عبد اله عض أله لم: الصحيح أنه لا يشترط علمه؛ وهو ا ختيار الإمام 

و2 القاعدة الفقهيت: من لا يُشترط رضاه لا يُشترط علمه ”") 


.)751 /5( وانظر: ”المغني" (5/ 5 5)» ”الإنصاف"‎ )١( 
.)-۲۸١/١( وانظر: ”الإنصاف" (5/ 23276)) ”الشرح الممتع“‎ )1( 


كتاب البيوع ۱۷ 
مسألة :]1١[‏ ضمان المبيع 2 مدة الخيار. 

قال الإمام ابن المنذر كلل في ”الأوسط" :)7777/١١(‏ اختلف أهل العلم في 
السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار. فقالت طائفة: إذا كان 
الخيار للبائع» أو لهماء فهلكت السلعة عند البائع؛ فإنها تتلف من مال البائع» 
وينتقض البيع. وإن قبضها المشتري» وتلفت في يده؛ فإنها تتلف من ماله وعليه 
الثمن» وإن أعتق المشتري عتقء وإن أعتق البائع م يعتق. هذا قول سفيان الثوري» 
وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: إن تلفت عند البائع انتقض البيع لآبيما كان 
الخيار» وإن تلفت عند المشتري فعليه القيمة؛ لأيهما كان الخيار. هذا قول 
الشافعي. وقالت طائفة: إذا كان الخيار للبائع» وتلفت عند المشتري؛ وهو أميخ 
في ذلك فلا شيء عليه» وإن كان الخيار للمشتري؛ فهلكت عنده؛ فهو عليه بثمنه 
الذي اشتراه به. وهذا قول ابن أبي ليلل. 

قال ابو عب اه غضس اله لہ: آما إن تلف المبيع قبل القبض فقد تقدم الخلاف 
في ذلك تحت حديث رقم (۷۸۳)ء ورجحنا أن البائع إذا أمسك السلعة بالثمن» 
ومنعها من المشتري فهي على البائع» وإن وضعها المشتري عند البائع وديعة» ولم 
يمنع منها؛ فهي على المشتري. 

وأما إن تلف المبيع بعد قبضه؛ فهو من ضمان المشتري بلا إشكال» وهو 


قول مالك» والفوزي: وأحده والحتنية 7 


.)7377/١١( وانظر: ”المغنى" (7/ 777).» ”الأوسط"‎ )١( 


۱۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [؟١]:‏ ما يحصل من غلات المبيع ونمائه 2 مدة الخيار. 
تقدم الخللاف ف هذه المسالة عند حديث: «الخراج بالضان» برقم م 


: 2000 
فراجعه. 


مسألة 1 : تصرف أحد المتبايعين بالمبيع ببيعه؛ أو وقفه أو هبته. 
لهذة المسالة عالات: 
الحالتّ الأولى: أن يكون الخيار للمتبايعين كليهما. 
8 قتعي الشكايلة: اله لا مجوى کل واا کت ا لآن 
البائع يتصرف في غير ملكه. والمشتري يسقط حق البائع من الخيار» واسترجاع 
المبيع. 
© وأجاز الشافعي للبائع أن يتصرف فيه؛ لأنه إن كان قد خرج من ملكه فهو 
يملك فسخه. وأما المشتري ففيه وجهان عند الشافعية» وكذا الحنابلة. 
والصواب في هذه المسألة أنه: لاوز للمشتري النصرف فيم» بخلاف البائع إذا 
الحالقّ الثانية: أن يكون الخيار للمشتري فقط. 
# فأكثر أهل العلم علل أن له أن يتصرف فيه بما تقدم» ويكون تصرفه ذلك 


قاطكً لا خيار؛ لأَنّه لم يبعه» أو يهبه» أو يوقفه إلا وقد رضي تملكه. 


.)۳۷١ /٤( وانظر: ”المغني" (5/ 757)» ”الإنصاف"‎ )١( 


كتاب البيوع ۱۹ 
© وذهب بعض الحنابلة إلى أنه ليس له أن يتصرف فيه بما تقدم حتئ يمضي 
البيع» ويفسخ الخيار. 

والقول الأول أصح؛ لأنه ملك للمشتري» وليس للبائع فيه تعلق. وفي هذه 
الحالة لا يجوز للبائع التصرف فيه بلا إشكال؛ لأنه ليس ملكا له» وليس له فيه 
تنبيث: استخدام المشتري للمبيع لا يبطل خياره على الأصح من قولي أهل 

العلم إذا كان الاستخدام للتجربة» وهو اختيار الإمام ابن عثيمين للته. 

الحالت الثالثة: أن يكون الخيار للبائع فقط. 
© ففيه من حيث الجواز الخلاف المتقدم في الحالة الأولى» وأما قطع الخيار 
فالصحيح أن تصرف البائع فيه يكون فسحًا للبيع» وفسحًا للخيارء وهو قول 
الشافعية» وبعض الحنابلة» وأكثر الحنابلة عل عدم ذلك؛ لأنه تصرف فيما لا 
بات 


وأجيب: بأن تصرفه ذلك فس بالفعل» وإن لم يفسخ بالقول» والقول بأنه يعتبر 
فسخا أقرب؛ مالم يصرح البائع بأنه تصرف فيه ولم يقصد الفسخ» ففي هذه الحالة 
البيع باطلٌ؛ لأنه قد باع ملك غيره. 

والمشتري في هذه الحالة لا يجوز له التصرف فيه بما تقدم كالحالة الأولل. 


)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 5 1-)» ”الحاوي" (01/0-)» ”الإنصاف" »)۳۷١-۳۷۱/٤(‏ ”الشرح 
الممتع" (// 590-4). 


۲١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]1١4[‏ تصرف البائع والمشتري بالعتق. 

© أما إذا كان الخيار لكل واحد منهما: فالبائع ينفذ عتقه عند مالك» 
والشافعي» وأبي حنيفة» ويكون عتقه فسحًا للبيع» ومنع من ذلك الحنابلة؛ لأن 
تصرفه بالعتق وافق ما لا يملك؛ فيكون قد أعتق ملك غيره» ولا يصح. 

قلت: والصحيح أنه يصح عتقه إذا نوئ بذلك الفسخ. 
© وأما المشتري: فأكثر أهل العلم وعامتهم على أنه ينفذ؛ لأن للعتق نفودًا 
قوّا والشارع يتشوف إلى العتق» ولذلك فإن من أعتق نصيبه من عبد؛ فإِنَّ العبد 
يعتق كاملا ويلزم المعتّق بدفع القيمة لشريكه. 
© واختلفوا في خيار البائع حينئذ» فبعضهم قال: يبطل خياره. وبعضهم قال: لا 
يبطل خياره» وله مطالبة المشتري بالقيمة يوم العتق. 

والصحيح في هذه المسألة -والله أعلم- أنه لا يجوز للمشتري العتق» وهو 
مقتضئا قول بعض الحنابلة» والشافعية. 

قال الإمام ابن عثيمين هللنه: ولكن الصحيح أنه يحرم ولا يصحء ولا يستثنئ 
العتق؛ فالعتق كغيره من التصرفاتء أما كونه يحرم فلأنه اعتداء عل حق صاحبه» 
وقد قال النبي 355: ١إنَّ‏ دماء كم وأموالكم» وأعراضكم عليكم حرام متفق عليه 
عن أبي بكرة ين وهذا من الاعتداء علل الأموال» وأما كونه لا يصح فلقول 
النبى كَلْهِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»ء وليس أمر الله ورسوله على 


كتاب البيوع ۲١‏ 
العدوان علل الناس» بل العكس» وعلل هذا فلا يصح. انتهئ المراد. 

وأما إذا كان الخيار للمشتري فقط : فيصح عتقه» وينفذ» ولا نعلم فيه خلافاء 
وأما إذا كان الخيار للبائع فقط: فحكمه كحكم الحالة الأول والله أعلم.'") 
مسألة :]١6[‏ : وطء الحجارية بے مدة الخيار. 

في هذه المسألة حالات: 
الحالتّ الأولى: أن يكون الخيار لكل واحد منهما. 


قال ابن قدامت ولل : ولا يجو للمشتري وَطء الجارية في مدو الخیار دا كاد 


SRE للبائع و بها حى الْبَائع‎ E 

1 از i‏ رت كه o og‏ 1 2 
كال وق وَلا تَعْلَمُ في هَذَا خلاقا؛ إن وَطتَها فلا حَد عليه؛ لأن الحد يدراً 
دقو 


بشْبْهَةِ الْمِلْكِ فبِحَقِيقَتِهِ أَؤلَئء وَلَا م مَهْرَلَهَا؛ لِأنها مَمْلْوكَنه وَإنْ عَلِفَتْ مِنْه فَالْوَلَدُ 


و 


a‏ ب لا ين آم ول بلرمة قي و تير آم وي كه إن فسح الا 
الع جع يمتها لَه تدر لقح يهاه وََايرْجِعْ بقِمَةِوَََِاه لِأنَّهُ حَدَتَ في 
ملك ال للا 


وأما البائع: فأكثر أهل العلم على أنه لا يحل له وطؤها قبل فسخ البيع. 


وأجازه بعض الشافعية بحجة أنَّ البيع ينفسخ بوطئه. 


.)01 /5( انظر: ”المغني؟ (5/ 77-)» ”الإنصاف؟ (5/ /الا"-). ”الحاوي"‎ )١( 


۲۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
نَ الْهِلّكَ الْتقَلَ عَنْه قَلَمْ يَحِلّ لَهُ وَطُؤهَاء لِقَوْلٍ الله 
:3 کک أو مام کت يس تنم اہم عير ووی * هَمَنِ أب ورآء 


ا 


ا 


قال ابن قدامة كلته: وَلَنَا 


ليك هم هھ العادون 4 [المؤمنون: 5 - ۷ /المعارج:١۳-١۳]»‏ ولان انْتَدَاءَ الوط يقع 
وله کون حَرَامَاه وَلَوْ مَس ليع قبل وَطْيِهِ؛ِ لَمْ تجل لَهُ حَتّى 


َس ا قد بهذا ام ومالك وَالشَّافِعِيٌ وَقَالَ بَعْض 


أَصْحَانًا: إنْ عَلِمَ التَحْرِيمَء وَأَنَّ مِلَْهُ قل قد زَالَ» وَلَا يَنْمَسِحُ بِالْوَطْءء فَعَلَيْهِ الْحَدُ. 
وَذْكَرَ 


3 


آنا 


نَ أَحْمَدَ نص عَلَي أن وَطْأهُلَمْ يُصَاوِفْ مِلْكَا وَكَا شُبْهَةَ مك 
قال برقاب ول وَلَنَا أن مِلْكَهُ يَحْصٌلٌ بِائْتداءِ وَطَيْهء فَيَحْصُلُ تَمَامُ الْوَط 


لامر فِي كَوْنِ الْملْكِ لَهُ وَحِلَّ الْوَطْءُ لَه وَلَايَحِبُ الْحَدُ 


م 


3 


سے 


لاه و هه 


اام له لتاب تن تنك ع يتلأ معش 
الْمَسْحْ بِالْمُلَامَسَةِ قَبْلَ الْوَطيٍء قيَكُون الْمِلْكُ قَدْ وَجَمَ إليْهِ قَبْلَ وَطْيْهِه وَلِهَذَا قَالَ 
َحْمَدُ في الْمُشْتَرِي: ها قد وَجَبَتْ عَلَيْهِ حِينَ وَضَعَ يده عَلَيْهَا فِيمًا إذَا مَشَطَّهَا 
َو حَصَّبَهَاء أَزْ حَمَهَا وضع رَ يده عَلَيْهَا لِلْجِمَاع وَلمْسٍِ فرجها بفَرجه و 
َعَلَْ هَذَا يون وَلَدهُ مِنْهَا حرا وَنَسَبْهُ لاحِنٌ ب وَا يَلرَمُهُ قيمَئك وَلَا مَهْرَ عَلَيْد 
as‏ ل 


تَسَبْهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَحِقَهُ النَسَبُء وَوَلَدهُ حر وَعَلَيْهِ قِيمَهُ يَوْمَّ الْولادق وَعَلَيْ 


الول تا مهام وَلَدِ؛ لِأنَّهُ وَطِتَهَا في غَيْرِ مِلْكِه .اه 


وم 
| 


قلت: وما رجحه ابن قدامة مَل هو الصحيح في هذه المسألة؛ إلا قوله المتقدم: 


كتاب البيوع ۲۳ 
I‏ 
الحالة التانية: آن يكون الخيار للمشتري فقط. 

فيجوز له وطؤها عند الأكثر» ويكون وطؤه لها قاطعًا لخياره. وأما البائع فلا 
الحالت الثالثة: أن يكون الخيار للبائع فقط. 

فحكم هذه الحالة كحكم الحالة الأول» والله أعلم.'') 


مسألة :]١5[‏ إذا قال لعبده: إذا بعتك فأنت حر؟ 


قال ابن قدامت هله في ”المغني؟ (7/ 37): إِذَا قَالَ لِعَبْد: إِذَا بتك فَأَنْتَ 
خرّ. نَم بَاعَُ؛ صَارَ خُرَّاء نص عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ e‏ 


ومالك وَالشَّافِهيُ. وَسََاءٌ شَرَطَا الْخِيَارَ أَوْ لَمْ يَشْرِطَاه وَقَالَ أَبُو حَزِيِفَةَ 


e ET 8 °‏ ره 2 0 رخ عر 
وَالتوْرِيٌ: لا يَعْيقٌ؛ ل نه إذا تم عه بيه رال مِكه عَنه فَلَم ينهذ إعَتَا عتاقه له. 


ین ن 


قال ابن قدامة: وَلَنَا أن رَّمَنَ انْتقَالٍ الملك زه الح لان ابيع سب سَبَتٌ 
لتقل للك لط 00 كوك كليث: الخ ار كهيا 0 كال 50 إِذَا 
هت قَأَنْتَ حُيٌٍ ن وَلِأَنهُ عَلَقَ حُرَيَتهُ عَلَىْ فِغله للبيع. وَالصَّادِرٌ مِنه في ايع نما 
هُوَّ الإِِجَابُء فَمَتَى فَالَ لِلْمُشْتَرِي: بحتك. قد وجد شرط الحرية فَيَحْيقُ بل 


ای 


)١(‏ انظر: ”المغنى" (5/ /79-117)» ”الإنصاف؟ (5/ لاا ۰۳۸۰ ۳۸۱)ء ”الحاوي؟ (0/ 5-50 ه). 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال أب و عبد الہ غضی ال لہ: ویمکن آن يقال أیصًا: ِن البیع إذا وجب فان خیار 
المجلس ما زال باقيًا؛ فيكون العتق متصلا بالبيع مباشرة؛ فيكون ذلك فسحًا 
بالفعل من البائع» والله أعلم. 
مسألة 171]: إخفاء العيب 2 السلعة. 
إخفاء العيب في السلعة وبيعها بدون بيان العيب لا يجوزء وقد تقدم بيان 
ذلك عند حديث أبي هريرة ر: امن غش فليس مني» برقم (A ١(‏ 
مسألة ۱۸1]: حكم البيع إذا بِيّن العيب. 
ذكر أهل العلم أنَّ البيع يصحء ويجوز لحديث حكيم بن حزام في 
”الصحيحين؟: ١فإن‏ صدقا وبينا بورك لما في بيعهما»" ''. وحديث أبي هريرة ميل 
في ”الصحيحين" أيضًا: «إذا زنت أمة أحدكم؛ فليجلدها الحد. ولا يثرب عليها) 
ثم قال في الثالثة» أو الرابعة: «فليبعها ولو بحبل من شعر)»!". !4 
مسألة [15]: إذا أخفى العيب وباعه» فهل يصح البيع؟ 
© أكثر أهل العلم عل أنَّ البيع يصح مع الإثم» وذهب الظاهرية» وبعض 
الحنابلة إلى البطلان؛ لأنه بيع محرّم. 


.)991 /5( ”الإنصاف"‎ »)١١5 /١7( وانظر: ”تكملة المجموع"‎ )١( 
.)١1975( ومسلم برقم‎ ))5١١١( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 

(۲) آخرجه البخاري برقم »)۲۱٥۲(‏ ومسلم برقم (۱۷۰۳). 

() وانظر: ”المغني" (5/ 515). 


كتاب البيوع ۲0 
والصحيح قول الخمهوس؛ لحديث حكيم بن حزام المتقدم: «وإن كذبا وكتما 
مقت بركة بيعهما». ولحديث المصراة الذي تقدم في الباب السابق.'") 
مسألة :]۲١[‏ ضابط العيب الذي ثرد به السلعة. 
هو كل ما يوجد في المبيع مما ينقص العين» أو القيمة نقصًا يفوت به غرضًا 
صحيحًاء ويقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالب" 
مسألة :]1١[‏ إذا وجد لش السلعة عيبًاء فهل له رد السلعة؟ 
© عامة أهل العلم عل أن للمشتري أن يرد السلعة» وله أن يمسكهاء وهو 
بالخيار بين الأمرين» واختلفوا هل له أيضًا أن يرجع على البائع بأرش العيب 
فقطء أم لا؟ 
© فذهب جاعة من أهل العلم إل أنه ليس له ذلك؛ إلا أن يرضى البائم» وهو 
قول أبي حنيفة» والشافعيء وأحمد في رواية» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
مَلنتء وذلك حذرًا من أن يلزم البائع مالم يرض به؛ فإنه لم يرض بإخراج ملكه إلا 
بهذا العوض. فإلزامه بالآرش إلزام له بشيء لم يلتزمه. 
© وذهب كثير من أهل العلم إل أنَّ للمشتري أيضًا أن يأخذ أرش العيب. 
ويمسك السلعة» وإن لم يرض البائع» وهو مذهب الحنابلة» والرواية الأشهر عن 
أحمد» وقال به الحسنء ومالك» وإسحاق» وذلك لأنه فات علل المشتري جزءٌ 


.)۳۹۳ /٤( وانظر: ”المغنى" (5/ 5 77)» ”الإنصاف“‎ )١( 
.)-۲۳١ /٦( ”المخني“‎ »)۲۷۹ /٥( ”البیان“‎ 2٠٠١ /5( انظر: ”الإنصاف" (5/ 794)» ”الفروع"‎ )١( 


۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
من المبيع» فكانت له المطالبة بعوضه كما لو اشترئ عشرة أقفزة» فبانت تسعة» 


أو كما لو أتلفه بعد البيع» وهذا القول هو ظاهر اختيار الإمام ابن عثيمين هللته. 


قال ابوعبد اند غض أله لم: وهدا التول هو الدي يظيس لي» وأما ما ذكروه من 
أن البائع إنما التزم إخراجها من ملكه بالسعر المعلوم بينهما فهذا يمكن في حق ما 
لو كان البائع لا يعلم بالعيب» وأما كونه يعلم بالعيب ويكتمه فهذا من الغش 
والخداع» ولا يعان عليه» وبالله التوفيق.'") 
مسألة [؟5؟]: معنى أرش العيب. 
معنئ أرش العيب أن يُقَوّم المبيع صحيحًاء ثم يقَوّم معيباك فيؤخذ قسط ما 
بينهما من الثمنء فنسبته إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة. 
مثاله: أن يقوم المعيب صحيحًا بعشرة» ومعيبًا بتسعة» والثمن خحمسة عشرء 


FE sw 
. و صف‎ 


مسألة [179]: إذا تعذر الرد فما الحكم؟ 
© إذا تعذر الرد بأن علم بالعيب بعد استهلاك السلعة» أو هبتهاء أو عتقها إن 
كان مق الراقق» NNE ENN e N a‏ 


)١(‏ انظر: ”المغني" (7/ 9 707)» ”الاختيارات" :)١177(‏ ”تكملة المجموع" (1717/17)» ”الإنصاف" 


(2919/5). 
)١(‏ انظر: «المغني" (1/ 774)» ”تكملة المجموع" .)17١ /١١(‏ 


كتاب البيوع ۲۷ 
ويتعين ذلك إن لم يسقط المشتري حقه؛ لعدم إمكان الرد. وهو اختيار شيخ 
الإسلام ومن كان علل مذهبه في المسألة السابقة» وهو قول ابن حزم أيضًا. 
# وقال بعض الحنابلة: له أن يفسخ ويرجع علل البائع بالقيمة. ومذهب 
الظاهرية -عدا ابن حزم- عدم الرد» وأنَّ البائع لا يُرجع عليه بشيء. 


والراجح هو التو لالأول. وهو ظاهر اختيار الإمام ابن و 


تنبيث: قد يتعذر أخذ الأرشء وذلك فيما إذا كان المبيع من الربويات بيع 
بجنسه. كبيع ذهب بذهبء أو فضةٍ بفضة؛ فإنه إذا أخذ الأرش وقع في ربا الفضل» 
فيتعين الرد. أ اشا 
مسألة [14]: إذا كان الحلي الذي اشتراه قد تلف عليه؛ فلم يستطع رده؟ 
ذكر جماعة من أهل العلم أنَّ له أن يفسخ البيع» ويأخذ الثمن من البائع» ثم 
يقوّم الحلي معيبّاء ويعيد إل البائع من الثمن النسبة في قيمته معيبًا.""" 
مسألة [75]: إذا باع المعيب» فهل له أخن الأرش من البائع الأول؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 
اتقو سأري لبن لذ اا کن كلع رقا اا و 
قول الجمهور» ومنهم: الشافعي» وأبو حنيفة» وجماعة من الحنابلة. 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (5/ 517 58-7 75)» ”الإنصاف؟ (5/ ١8‏ 5). ”المحلل؟ .)٠١٥۷۳(‏ 
(0) ”المغنى" (7557/5). 
(”) انظر: ”المغنى" (5/ 577 7). 


۲۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
القول الثاني: له أن يرجع عل البائع بأركن العيب» وإن باع المعيب» و 
قول جماعة من الحنابلة» والصحيح من قول مالكء وقال ابن قدامة: هو قياس 

بعد البيع؛ فله الأرش» وهو قول بعض الحنابلة» وأحمد في رواية. 
قال ابو عبد أله غض أله لم: الخلاف في هذه المسألة مبيُ عل الخلاف في 
الال اة بقة في أرش العيب» هل هو حقٌّ للمشتريء أم ذلك بالتراضي؟ ؟ وتقدم 
الثاني والله أعلم."") 
مسألة :]۲١[‏ هل تصرف المشتري بالمعيب ببيع؛ أو استهلاك يقطع خياره؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)۲٤۹-۲٤۸ /٩(‏ قَِنْ استَعْلّ الْمَبيع أو 


عَرَضَهُ عَلَى الْبيْعء أَوْ تَصَرفَ ف فيه تَصدُهَا الا عل الصا به 5 عم بلب 
رونت يهانف ران TRC‏ . وَإِنْ فَعَلَهُ بَعْدَ علو يي 


بطل خیار هُ في قَوْلِ عَامّةِ أل الْعِلّم. قال ابْنُ الْمُنْذِرِ: ان الك رة شرَیح» 
ود الله بن الْحَسَنِء وا: بن آي ل ری اضعا الذاى بتولوة: ذا 


اشْتَرَى سِلْعَة فَعَرَضَهَا عَلَى الْبَيْع؛ انفنة وهلا رل الاق وَكَا أَعْلَمُ فيه 


.)5 077 /5( انظر: ”المغني" (7/ 57 7)» ”الإنصاف"‎ )١( 


كتاب البيوع ۲۹ 
خللاقًا.اه 

قلت: وما يتعلق بارش العيب؛ فإنه يستحقه على الصحيح» وفد تقدم دك 
الخلاف في ذلك» وقد خصّ ابن حزم انقطاع الخيار بخروج السلعة من الملك؛ 
فقال: إن باع المعيب فرد عليه؛ لم يكن له أن يرده» لكن يرجع بقيمة العيب فقط؛ 


لان قل خرج من ملكه. فانقطع خياره» فلا يرجع إليه إلا ببرهان. ”المحلن" 
(5/ا6١).‏ 


قلت: والصواب قول اجتمهوس» والله أعلي ”ا 


مسألة ۲۷1]: إذا اشترى شخص عبدا أو أمة» ثم عتق العبد أو مات» ثم علم 
المشتري فيه عيبًا بعد ذلك ؟ 


© قال الإمام ابن المنذر كله في ”الأوسط“ :)٠١٤ /٠١(‏ قال الأكثر من أهل 
العلم: يرجع بنقصان العيب الذي كان عند البائع. هكذا قال مالك» والشافعي» 
وأحمد. وأبو ثور. وروي هذا القول عن الشعبي» والزهري. 

© وقالت طائفة: إذا أعتقه فقد وجب عليه. روي هذا القول عن شريح. 
والحسن. 

© وقال أصحاب الرأي: إذا دبرهاء أو أعتقها البتة» أو ولدت منه؛ ثم وجد عيبًا 


كان له أن يرجع بفضل ما بينهماء وإن باعهاء أو وهبها وقبضها الموهوب له لم 


.)759517/١١( وانظر: «اللأوسط"‎ )١( 


0 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وجد عيبًا م يكن له أن يرجع له. 
قال أبو بكر: وبقول مالك والشافعي -يرحمهما الله- أقول.اه 
قال أب و عبد ال غضس الله لم: وأنا أيضًا بتوطما أقول» والله أعلم. 


مسألة 1 رد المعيب هل يفتقر إلى رضى البائع» آو حضوره؟ 


قال ابن قدامت لته في ”المغني“ VS OEE‏ ل بِالْعَيْبِ 


ّى ضَى الْبَائع» وَلَا خُضُورِه ا وَلَا بعْدَهُ وَبِهَذَاقَالَ 
الشَافِعِيُ» وَقَالَ أَبُو حَنِمَة: إِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضء افْتَمَرَ إل خُضُورٍ صَاحِبِهِ دُونَ 
ا 000 
على التمَن» فلا يرول إلا برضَاه. وَل 
رضی صَاجبه» وَل حضوره كَالطّكَاق ولان 


رضي صَاحِبهء كَقَيْل الْقَبْض.اه 


م 


عَقَدِ مُسْتَحِنٌ له 3 يَعتَقَرُ إلى 


2 


- 


مستحق الرد ا 
قلت: الصواب قول الحنابلةء والشافعى» وهو مقتضى قول الجمهور.“ 
مسألة [۲۹]: هل خيار العيب على الفورء أم على التراخي؟ 
# في المسألة قولان: 
الأول: أنَّ خيار العيب علا التراخى. وهو مذهب أحمد. ومالك» وأبى حنيفة» 


وعزاه شيخ الإسلام للجمهور كما ف ”مجموع الفتاوئ". وذلك لن الخيار 0-7 


.)17١ /١7( وانظر: ”تكملة المجموع"‎ )١( 


كتاب البيوع ۳١‏ 
له» فلا يسقط بالتأخير؛ إلا إن ظهر ما يدل عل رضاه به. 
وهذا القول رجّحه الشوكاني في ”السيل"» وهو ظاهر اختيار الإمام ابن 
القافيه أن خيان العيب عل القونه وهو هذهب الشافعي» وبعهن الحتابلة: 
وعزاه السّبكي إلى الجمهور, ومال إليه شيخ الإسلام» وعلل ذلك بتضرر البائع 


مسآلة 101: إن كان المبيع جاريةء فعلم بالعيب بعد وطثها؟ 
لها حالتان: 
الحالت الأولى: أن تكون الجاريت ثيبًا. 

# ففيها حلاف علل أقوال: 

)١‏ منهم من قال: يردها وليس عليه شيء» وهو قول مالك» والشافعي» وأبي 
ثوره وأحمدء وعثمان البتي وغيرهم؛ لأنَّ ما فعله المشتري بها لا يتقص 
عينهاء ولا قيمتهاء ولا يتضمن الرضئ بالعيب. 

؟) وقال جماعةٌ من أهل العلم: ليس له ردهاء وهو قول الزهري» والثوري» وأبي 
حنيفة» وإسحاق» وأحمد في رواية» واختاره شيخ الإسلام كما في ”الإنصاف". 
ويأخذ أرش العيب. 


)١(‏ انظر: ”المغني“ »)۲۲١/(‏ ”تكملة المجموع" (19/17): ”الإنصاف" (515/5)»: ”مجموع 
الفتاوئ" (777/79)» ”الشرح الممتع“ (۸/ ۳۲۱)ء ”السیل“ (۳/ .)١١١-١١۲‏ 


۳۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

۳) يردهاء ويرد معها أرشًاء قال شريح» والنخعي: نصف عشر ثمنها. وقال 
الشعبي: حكومة. وقال ابن المسيب: عشرة دنانير. وقال ابن أبي ليل: مهر 
مثلها. وخكي رواية عن أحمد. 


قال أب وعبد انه فى الله لم: التول الأىل هو الصواب؛ وإن أصلح بينهم بشيء 

كما قال الشعبي؛ فلا بأس.'") 

الحالت الثانية: أن تكون الجارية بكرا. 

© ففيه خلافٌ أيضًا علا أقوال: 

١)ليس‏ له الردء ويأخذ أرش العيب» وهو قول ابن سيرين» والزهري» 
والثوري» والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية» وإسحاق؛ لأنَّ الوطء 
ينقص عينها وقيمتها. 

؟) يردها إن شاءء ويرد معها شيئّاء قال شريح» والنخعي: عشر ثمنها. وقال 
سعيد بن المسيب: عشرة دنانير. وقال مالك» وأبو ثور» وبعض الحنابلة: 
يرد ما نقص قيمتها الوطءء فإذا كانت قيمتها بكرًّا عشرة» وثيبًا ثمانية؛ رد 
بدينارين. 

۳) يردها ولیس عليه شيء» قاله ابن حزم. 


قال أب و عبد ائه غص اكّدلم: الصواب ما ذهب إليه مالك ومن معه والله أعلم 29 


.)٠٠١ /٠١(“طسوألا”‎ )٤١ ٤ /٤( ”الإنصاف“‎ )۲٤١ /٥( انظر: ”المغنى" (7/ 7117-) ”الحاوي"؟‎ )١( 
.)٠٠١ /٠١( ”الأوسط“‎ )٠١۸١( ”المحلل»‎ )-۲ ٤۷ /٥( ”الحاوي؟‎ )۲۳۰ /٩( انظر: ”المغنی؟‎ )( 


كتاب البيوع ۲۳ 


مسألة [1*]: إذا حصل 2 المبيع عيب آخر عند المشتري» فهل له رده بالعيب 


الأول؟ 
# في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: ليس له الرد» وله أرش العيب القديم» وهو قول الثوري» والشافعي» 
وأصحاب الرأي» وابن شبرمة» وأحمد في رواية» وحكي عن ابن سيرين»› 
والزهري» والشعبي؛ لأنٌ الرد ثبت لإزالة الضرر» وفي الرد علل البائع إضرار به 
ولا يزال الضرر بالضرر. 

الثاني: له الرد» ويرد أرش العيب الحادث عنده» وهذا قول مالك» وإسحاق» 
وأحمد في رواية» والنخعي, وحماد. 

الثالث: بالغ ابن حزم فقال: يرده وليس عليه شيء في العيب الحادث عنده. 
وعزا ابن المنذر هذا القول لعثمان البتي» والحكم. 

قلت: والصحيح قول مالك» وإسحاق؛ لأنّ حقه في الرد قد ثبت بالعيب الأول» 
ولا دليل عن زوال حقه بحصول عيب آخر عنده» وإنما يلزمه أرش العيب 
الحادث. والله أعلم. 

تنبيث: هذا المسألة مفروضة فيما إذا حصل العيب الآخر من غير قصدء فأما 
إن حصل قصدًا؛ فليس له شيء.'") 


.)١59/١١( ”الأوسط"‎ .)١585( انظر: ”المغنى" (5/ 7371-170). ”المحلن"‎ )١( 


عم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5"]: إذا علم المشتري بالعيب قبل أن يشتريه فهل له الخيار؟ 

قال السبّكي في ”تكملة المجموع" :)١3١١/١7(‏ قال ابن حزم في كتاب 
”مراتب الإجماع": واتفقوا عل أنه إذا بَيّن له البائع بعيب فيه» وحدَّ مقداره ووقفه 
عليه إن كان في جسم المبيع» فرضي بذلك المشتري أنه قد لزمه» ولا رد له بذلك 
مسألة [*"1]: لو حصل عيب آخر عند المشتري 2 حلي الذهب والفضة. 
©© مذهب الحنابلة -والأصح عند الشافعية- أنَّ للمشتري رده مع أرش العيب 
الجديد» ويأخذ ثمنه. وقال القاضى أبو يعلل الحنبلى: لا يجوز له رده؛ لإفضائه 
إل التفاضل. 

قال ابن قدامت کاله في ”المغني" :)۲٤۷-۲٤٦/7(‏ ولا يصح -يعني قول 
القاضي- لأنَّ الرد فسخ للعقدء ورفعٌ له فلا تبقئ المعاوضة:؛ وإنما يدفع الأرش 
عوضًا عن العيب الحادث عنده بمنزلة ما لو جني عليه في ملك صاحبه من غير 
البيع.اه 

قلت: والصواب هو التو ل الأول» والله أعلم. 
مسألة [1"4]: إذا حصل 2 المبيع العيب بعد قبض المشتري لذلك المبيع. 
© في هذه الصورة يكون المبيع من ضمان المشتري» وليس له الرد بذلك, ولا 
خيار له» وهو قول أحمد» والشافعى» وأبى حنيفة» وقال مالك: عهدة الرقيق 


كتاب البيوع o‏ 
ثلاثة أيام» فما أصابه فيها فهو من ضمان البائع؛ إلا في الجنون» والجذام» 
والبرصء فالعهدة فيه إلى سنة؛ فإن ظهر إلمْ سنة ثبت له الخيار. 

وقد أخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: ١عهدة‏ الرقيق ثلاثة 
أيام»"' '» وهو حديث ضعيفٌ؛ لأنه من طريق الحسن عن عقبة بن عامر» وم يسمع 

زغل هذا : «الصوراثقرل اللميوس فى الرقيق وغه" 
مسألة [ه*1: إذا تَعَيّبَ 4 يد البائع بعد العقد؟ 

هذه المسألة مبنية علل المسألة المتقدمة: هل الضمان قبل القبض على 
المشتري» آم علل البائع؟ وقد تقدمت هذه المسالة تحت حديث (۷۸۳). 


والراجح في هذه المسألة أنه من ضمان المشتري إن كان قد تمكن من 
القبض» ولم يمنعه منه البائع» وعلى هذا فإن حصل له العيب بعد تمكنه من القبض 
فلا خيار له وإلا فله الخيار. وأما إن كان البائع منع المشتري من السلعة بالثمن» 
أو بالخيار» ثم تعيّبت في يده؛ فهي من ضمانه والله أعلم.'" 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)70٠057(‏ وأخرجه أيضًا ابن ماجه (54؟75). وأحجد (5/ 16٠١‏ 7ه »)۱٤۳‏ 
من طريق: الحسن» عن عقبة» كما هو عند أبي داود. 


(؟) انظر: ”المغني" (5/ 717) ”الإنصاف" (5/ ٠5‏ 5) ”معالم السنن" عند حديث عقبة من ”سنن أبي 
داود“» «الأوسط؟" .)55757/1١١(‏ 


() وانظر: ”المغنى" (5/ 73777)» ”الإنصاف"؟ (5/ 5 .)5١‏ 


6 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5*: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره. 
ومتاله: البطيخ» والبيض» وجوز الهند. 
# فأكثر أهل العلم عل أن للمشتري أن يرده إذا رأئ العيب بعد الكسر؛ لأنه 
دفع الثمن مقابل سلعة صحيحة» فوجدها معيبة؛ فكان له الردء وإن لم يعلم 
البائع بالعيب. 


بالعيب. 


كلت والصواب الثول الأول» وعدم علم البائع يرفع عنه الإثم» ولا يبيح له 
الا 
مسآلة [۳۷]: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره قسمان. 

القسم الأول: مالا قيمة له مكسورًاء كبيض الدجاج» والبطيخ التالف» فير جع 
بالثمن كله؛ لأنَّ هذا تبين به فساد العقد من أصله. ولا يصح ما لا نفع فيه 
كالحشرات» والميتات» وليس عليه أن يرد المبيع إلى البائع؛ لأنه لا فائدة فيه. 

القسم الثاني: أن يكون مما لمعيبه قيمة» كبيض النعام» وجوزالهند» فهذا 
القسم على نوعين: 


أحدهما: أن يكسر كسرًا لا يستطاع معرفة العيب إلا به» فمذهب الشافعي» 


.)١1591( ”المحلا؟‎ ) 5١ /5( وانظر: ”المغنى" (7/ 707) ”الإنصاف"‎ )١( 


كتاب البيوع ۳۷ 
وسفن العتائلة أن تدروو ولیس عل کے وله آن پیک باجا ا شی الیب 
وقال بعض الحنابلة: إذا رده يرد معه أرش الكسرء والتول الأول هو الصحيح لأنَّ 
ذلك حصل بطريق استعلام العيب؛ والبائع سلّطه عل ذلك حيث إنه يعلم أنه لا 
تعرف صحته من فساده بغير ذلك. 

ثانيهما: إن زاد في الكسر علل القدر الذي لا بد منه» فمنهم من قال: ليس له 
إلا أرش العيبء وليس له الرد» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» ورواية عن أحمد. 
ومنهم من قال: هو مخير بين أن يمسكه ويأخذ أرش العيبء أو يرده ويرد أرش 
الكسرء ويأخذ الثمن» وهذا قول بعض الحنابلة» ورواية عن أحمد. وبعض 
الشافعية» وهو الراجح -والله أعلم-؛ لآن حقه قد ثبت بالرد» فما هو الدليل على 
إزالة هذا الحقء والله أعلم.'') 
مسألة [1*8: إذا باع المشتري بعض المعيب» ثم ظهر على عيب؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (23555/5): إِذَا بَاعَ المُشتري بَعْص 
المَبيع» ثم ظَهَرَ عَلَى عَيْبِ» قَلَهُ الآَرْشُ؛ لِمابَتِيّ في يِه مِنْ المَبيع» وَفِي الَْرْشٍ 


لِمَا بَاعَهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الخِلَافٍ فِيما إذَا بَاعَ الْجَمِيعَ» وَإِنْ أَرَادَ رَدَ لباقي بحِصّيه مِنْ 


م 


جه 


7 و عدو 


: كم ريه بج ني مكمه da FF‏ 
ن له ذلِك. وقد ص عَلَيّهِ أحمّده وَالصَحِيح أنه 


ا 


و ےر اک و و ا ےو 
الثمّن» فالذى ذكرّه الخرَقِىٌ ها 
ان گا اأ و 2 م ا ا 5 ميا الك 2-6 ا ا ده ماه 
إن كان المَبيع عينا وَاحِدَةَء أو عينين يَنقصهمًا التفريق» كمصرّاعي يَاب. وَرُوجَي 


2 3 كمه 7 42 ص ٠‏ 8 م 1 - َك 5 هه 5ه ب 
خف. أنه لا يَمْلِك الرَّد؛ٍ لِمَا فيه مِنْ الضرَّرٍ على البائع بتقص الْقِيمَة» أَوْ ضَرَّرِ 


.)515 /5( انظر: ”المغني؟ (1/ *767)» ”تكملة المجموع" (117/ 7387 ) ”الإنصاف"‎ )١( 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الشركة وامیتاع الانْتَِاع يا عَلَىْ الْكَمَالِء كَإبَاحَةٍ الْوَطْءِ وَالِإسْتِخَدَام. وَبِهَذا قَالَ 
شُرَيْحٌ» وَالشَّعْيٌ» وَالشَّافِِيُ» وَأَبُو نَوْره وَأُضْحَابُ الوأ 
مسألة [1"9]: إذا اشترى عينين فوجد إحداهما معيبة؟ 

إن كان مما لا يجوز التفريق بينهما كالولد مع أمه؛ فليس له إلا ردهما جميعًاء 
أو إمساكهما جميعًاء ولهما إذا تراضيا أيضًا أن يمسكهما مع دفع البائع للمشتري 
اوی اله 

وإن كان مما يجوز التفريق بينهماء ولكن إذا رد أحدهما سبّبَ ضررًا على 
البائع» فأكثر أهل العلم علئ أنه ليس له إلا ردهما جميعًاء أو إمساكهما جميعًاء وله 
ایال 
# وإن كان مما لا ينقصهما التفريق ففيه قولان: 

الأول: ليس له إلا إمساكهما جميعًاء أو ردهما جميعّاء وهو قول الشافعي» 
ورواية عن أحمد» وقال به أبو حنيفة فيما قبل القبض؛ لأنَّ الرد للمعيب فقط 
تبعيض للصفقة من المشتري» فلم يكن له ذلك كما لو كانا مما ينقصه التفريق. 

الثاني: له رد المعيب وإمساك الصحيحء وهو قول أحمد في رواية» والحارث 
العكلي» والأوزاعي» وإسحاق» وهو قول أبي حنيفة فيما بعد القبض؛ لأنه يرد 
المعيب على وجه لا ضرر فيه على البائع. 


قال أبوعبد الله غض اله لم: القول الثانى هو الصحيح بالشرط المذكور» وهو: 


كتاب البيوع ۲۹ 
عدم إدخال الضرر عل البائع بذلكء وبالله التوفيق.'") 
مسألة [0:]: إذا اشترى اثنان شيئًا فوجداه معيبًاء أواشترطا الخيار 
فرضي أحدهما دون الآخر؟ 
© في هذه المسألة قولان: 

الأول: لمن لم يرض الفسخ» وهو قول ابن أبي ليل» والشافعي» وأبي يوسف. 
ومحمد» ورواية عن أحمد. ومالك؛ له رد جميع ما ملکه بالعقده فيجوز كما لو 
انفرد بشرائه. 

الثاني: لیس له الفسخ» وهو قول آي حنيفة» وأبي ثور» وأحمد ف رواية» 
ومالك في رواية؛ أن المبيع خرج عن ملكه دفعة واحدة غير متشقص؛ فإن رده 
مشتركًا رده ناقصّاء فأشبه ما لو تعيب عنده. 

وأجيب: بأن الشركة إنما حصلت بإيجاب البائع؛ لأنه باع كل واحد منهما 
نصفهاء فخرجت عن ملك البائع متشقصة» بخلاف العيب الحادث. 


قال ابو عبد ان خض الہ لہ: إن لم يرض البائع في رجوع سلعته متشقصة فلا 
يلزم بذلك إلا إن عَلِمَ أنه عند أن جعل لهما الخيار قصد جعل الخيار لكل واحد 
منهما ولو ني حصته فحسب» فعند ذلك يلزم البائع ما تقدم» والله أعلم.'") 
)١(‏ انظر: ”الأوسط“ .)٠٠٥١/٠١(‏ ”المغني؟ »)-۲٤٤/١(‏ ”لإنصاف“ »)٤١١/٤(‏ ”تكملة 


المجموع؟ .)-۱۷۳/١۲(‏ 
(؟) انظر: ”المغني" (5/ 55 55-7 5)» ”الإنصاف" ٤١1۷ /٤(‏ -)» ”تكملة المجموع" (؟١/‏ 187). 


1 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 141[1: إذا ورث اثنان عن أبيهما خيار العيب؟ 
قال ابن قدام مَلتكه في ”المغني" (557/7): وَإِذَا وَرِتَّ اثتَانِ عَنْ أبيهمًا 0 


عیب» مرضي أَحَدُهُمَاِ سَقَطَ حَقٌ الْآَرِ مِنْ الرّهّ ل م 


E‏ بانع َتَصَرَّرَ بدَلِكَ» وَإِنَّمَا أخرّجَهًا عَنْ مِلْكِه إِلَى وَاحِدٍ غَيْرَ 


مُسَقّصَةَ قا يَجُورُ رَدبَعْضِهًا لَه مُسَقَّصًاء بخلاف الْمَألة التي قَبْلَهَا؛ فَإِنَّ عَقَدَ 
لْوَاحِدٍ مَعَ الاين عَقَدَانِ فَكَأَنَهُ باع کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِضْمَهًا مُنْمَرِدَاء فَرَدَ عَلَيْه 
٤ر‏ وو )۱( 


أَحَدَهُمًا جَمِيعَ ما يَاعَهُ إيَاه وَهَاهتا تا بخلافه. اھ 
مسألة 1؟1:7: هل يورث الخيار؟ 

العلماء. 

© وفي خيار المجلس» وخيار الشرط وجهان ف مذهب أحمد. ومذهب 
المالكية» والشافعية أنه يورث» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين هَلله؛ لأنَّ ذلك 
مو احرف السلفة بلسو و و ا 
© وذهب الثوريء وأحمد في رواية» وأصحاب الرأي» وابن حزم إلل عدم وراثة 


الخيار مطلقاء والصحيح قول الجمهوس.'"ا 


.)177 /17( وانظر: ”الإنصاف" (514/5)» ”تكملة المجموع؟‎ )١( 


(0) وانظر: «لإنصاف“ /٤(‏ ۳۸۲-۳۸۱)» ”المغني" و ”الشرح الممتع" (0/ >5 
”المحل'" .)١61/0(‏ ”الأوسط" /١١(‏ 0 737). 


كتاب البيوع ٤١‏ 


اود 


ANT‏ وعن ابن عمَر ووش قال: ذَكَرَ رَجل لِرَسُولِ الله 4 أنه يخدع فِي البيوع 


ر 


َقَالّ: «إدا اعت ققل لا خلبة». ممق عن“ 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

قوله: (رَجُل) قيل: هو حبان بن منقذ» وقيل: والده منقذ بن عمروء وکل جاء 
تسميته في بعض طرق الحديث كما ذكر ذلك الحافظ في ”الفتح“ .)۲١١۷(‏ 

قلت: والأول هو الأشهر عند المحدثين والفقهاء. 
مسألة :]١1‏ خيار الغبن. 

الغبن: هو الخداع مع الغلبة» فيخدع البائع المشتري ويغلبه بسعر السلعة» 
وقد يكون من جهة المشتري» ومثل له جماعة من أهل العلم بتلقي الركبان. 

قال الحافظ ابن حجر لله في شرح حديث الباب (51117): واستُرِلٌ بهذا 
الحديث لأحمد. وأحد قولي مالك أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة 
الل رب بآ دما جيل الخبار شمف عقلهوولى كان العين تللكنية 
الفسخ؛ لما احتاج إلى شرط الخيار.اه 
قال اہو عب اہ عض الہ لہ: الحدیث -کما أشار الحافظ- ليس ظاهرًا في 


إثبات خيار الغبن؛ لأنه لو كان له خيارٌ في الغبن لما احتاج أن يشترط ذلك. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۱۷)» ومسلم .)٠١۳۳(‏ 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ولكن ستدل للخيار بالغبن الفاحش بقوله 0 ِن دماءکم» وأموالك 

ا (0 اس اس ا يد > سي سر لسر كج ع سس 

وأعراضكم عليكم حراما » وبقوله تعالى: ولا تكرت جدره عن راض 


یک 4 لالا 


وقوله 7: إن البيع عن تراض“"» والرجل إذا كان ضعيمًا في البيع 
والشراء؛ فإنه ربما يغبن غبنًا فاحشًا لا يرضاه إذا علم الغبن» ومعرفة كون الغبن 
فاحشًا يُعرف بالعُرف. والله أعلم.'" 
مسألة [؟]: خيارالتدليس. 


التدليس يحصل بكتم العيب وإخفائه» فيلحق بخيار العيب» ويحصل بإظهار 
السلعة بصفة» وهى أقل من تلك الصفة» ويثبت الخيار بالتدليس عل) نوعيه؛ 
وال غا خر العدليين عحديث انها 9 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (51)» ومسلم برقم (171/4)» من حديث أبي بكرة تولته. 
(؟) أخرجه ابن ماجه »)۲۱۸٥(‏ عن أبى سعيد بإسناد حسن. 


() وانظر: ”المغني" (1/ 077 ”الفتح؟ (/73119)» ”النيل؟ (75774): «الشرح الممتع" (91/8؟1- 
”المحل؟ .)١574( )١575(‏ 


(:) انظر: ”المغنى" (5/ 777., ٤١‏ ٣۲)ء‏ ”لإنصاف“ /٤(‏ ۳۸۷). 


كتاب البيوع a‏ 


باب الربا 


الرّباه مقصورء وألفه بدل من (واو)» من: ربا يربو. 
قال الحافظ ولله: وحكي مده» وهو شاذء ووقع في خط المصاحف بالواوء 
وأصل الربا: الزيادة» إما في نفس الشىء كقوله تعال: اهرت ورت 4 


[الحج:5/ فصلت: ۳۹]» وإما ف مقابله» ک(درهم بدرهمين). ”الفتح" .(T AT)‏ 


وآما تعريفه الشرعي: فيعرف بذكر آنواعه كما سيأتي إن شاء الله تعال. 


فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


8 
عه‎ 
5 mm 


أ AY‏ گن جَابرٍ ته . اله ملك قال : لَعَنَّ رَ ل الله ع يكله: آكل الْرَّاء وموکله وکاتبه» 


وَشَاهِدَ هدَيّه وَقَالَ: ۰ 8 


NE o e (e 


او ۱ کک عبدالله بن مُسعود مضه ويه عن الى ع قَالّ: «الرّيَا اا 


ر وة تو 0 


باب يرما ها مِيْلُ أَنَْْحِحَ الرَّجْل أَمّهُ وَإنّ أ الربا عرض الرَّجْلٍ المُسْيِم'. رَ 


ت 


E مُخْتَصَرّاء وَالْحَاكِمْ بتَمَامِه و‎ e 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث‎ 


مسأئة [1]: حرمة الريا. 


الوبا كبيرة هن كبائز الذنوب» قال الله عر وجل : # ينانا ارت اموا ل 
2 د 


حلواأ أ بو E‏ واوا الله لمك مُفلْحُونَ 4 [آل عمران:٠1]»‏ وقال 


.)١59/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري برقم (7778). ولفظه: إن رسول الله ينيد نم عن ثمن الدم وثمن الكلب‎ 
وكسب الأمة» ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله» ولعن المصور.‎ 
بتمامه»‎ «(Vv /۲) صحيح موقوفا. أخرجه ابن ماجه (۲۲۷۵)» إل قوله «بابا)» وأخرجه الحاكم‎ )( 
من طريق: عمر بن علي المقدمي» عن ابن أبي عدي» عن شعبة» عن زبيد اليامي» عن إبراهيم» عن‎ 
مسروق» عن عبدالله» وإسنادهما صحيح» رجاله رجال الشيخين.‎ 
وقد أنكره البيهقي كما في ”شعب الإيمان» (0171) ط/ الرشدء فقال: هذا إسناد صحيح»‎ 
والمتن منكر بهذا الإسناد. ولا أعلمه إلا وهنا وكأنه دخل لبعض رواة الإسناد في إسناده.اه‎ 
قلت: لعله موقوف؛ فقد أخرجه عبدالرزاق (۸/ ١٠١)ء والطبراني (/470)» من طريق الثوري»‎ 
عن الثوري» عن الأعمش‎ »)٠١ /۸( عن زبيد بإسناده موقوفًا بدون الزيادة. وأخرجه عبدالرزاق‎ 
عن عمارة» عن عبدالرحمن بن يزيد عن ابن مسعود موقوقًاء وفيه ذكر الزيادة؛ وإسناده صحيح.‎ 


كتاب البيوع 0 


سم 01 


ر رہ ص چ 2س ے 5 ع 
تعال: # يتأيها أذ د م -امنوأ هوأ آله ودروا مابقی من ألربوا أن نتم مُؤْمِنِيتَ * ون لَه 


o A o > 


س2 2 2>4 ل 2 
تفعلوا فأذنوا بحر ب من اللو وَرَسُولدء ون 5 5 تَبَثمٌ فلحكم روش أَمَوْلِكُمْ لا تظلِمو 


کم 


رک €[البقرۃ:۲۷۹-۲۷۸]ءو قال تعال: ا واحل الہ ألْسَيمَ حرم اربوا [البقرة:۲۷]. 
ومن السنة أحاديث الباب» وكذلك حديث أبي هريرة مب في ”الصحيحين": 
١اجتنبوا‏ السبع الموبقات» وذكر منها: «أكل الربا»'''» وحديث سمرة بن جندب 
في ”البخاري“ ٤۷(‏ ۷۰): ان آکل الربا يسبح في مر من دم ويلقم الحجارة» وهو 
قطعة من حديث طويل» والآحاديث في هذا الباب كثيرة. وأجمع المسلمون عل 
رب الاق ال 
مسألة [؟]: هل يحرم التعامل بالريا مع الحربي وبي دار الحرب؟ 

قال الإمام النووي لته في ”المجموع“ (۹/ ۳۹۲-۳۹۱): يستوي في تحريم 
الربا الرجل والمرأة» والعبد والمكاتب بالإجماع» ولا فرق في تحريمه بين دار 
الإسلام ودار الحربء فما كان حرامًا في دار الإسلام كان حرامًا في دار الحرب» 
سواء جرئ بين مسلمين» أو مسلم وحربي؛ سواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره» 
هذا مذهبناء وبه قال مالك» وأحد» وأبو يوسف. والجمهورء وقال أبو حنيفة: لا 
يحرم الربا في دارالحرب بين المسلم وأهل الحربء. ولا بين مسلمين لم يهاجرا 
منهاء وإذا باع مسلم لحربي في دار الحرب درهمًا بدرهمين» أو أسلم رجلان فيها 
ول يهاجراء فتبايعا درهمًا بدرهمين؛ جازء واحتج له بما زُوي عن مكحول عن 


.)۸٩( أخرجه البخاري برقم (717/557)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)7941 /9( ”المجموع"‎ »)0١ /7( انظر: ”المغني"‎ )١( 


6.5 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
النبي 4 قال: لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب)» ولأن أموال أهل الحرب 
مباحة بغير عقد؛ فالعقد الفاسد أول. 

قال النووي: واحتج أصحابنا بعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير 
فرق» ولأن ما كان ربا في دار الإسلام؛ كان ربا محرمًا في دار الحرب» كما لو 
تبایعه مسلمان مهاجران» وکما لو تبايعه مسلم وحربي في دار الإسلام» ولآن ما 
حرم في دار الإسلام؛ حرم هناك» كالخمر وسائر المعاصيء ولأنه عقد على ما لا 
يجوز في دار الإسلام» فلم يصح كالنكاح الفاسد هناك. والجواب عن حديث 
مكحول آنه مرسل ضعيف» فلا حجة فيه» ولو صح؛ لتأولنا على أن معناه: (لا 
يباح الربا في دار الحرب)؛ جمعًا بين الأدلة» وأما قولهم: (إن أموال الحربي مباحة 
بلا عقد)» فلا نسلم هذه الدعوئ إن دخلها المسلم بأمان؛ فإن دخلها بغير أمان 
فالعلة منتقضة كما إذا دخل الحربي دار الإسلام فبايعه المسلم فيها درهما 
بدرهمين» وأنه لا يلزم من كون أموالهم تباح بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسدء 
ولهذا تباح أبضاع نسائهم بالسبي دون العقد الفاسد.اه 

قلت: حديثهم قال فيه الزيلعي في ”نصب الراية" (5/ 54): غريب» وأسند 
البيهقي في كتاب ”السَّيّر؟ عن الشافعي قال: قال أبو يوسف: إنما قال أبو حنيفة 
هذا د يعض المشيكة حدثد خن مكدول» غن. وسول الله كله فذكره» قال 
الشافعي: وهذا ليس بثابتء ولا حجة فيه.اه 


قلت: فإسناده ضعيفٌ مع إرساله.7١)‏ 


.)44-9/ /5( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


كتاب البيوع ۷ 


A‏ وعَن أبِي سَعِيدٍ الخد ري ملل أن رسو الله ل قَالَ: ١لا‏ تبيعوا الذّمَبَ 
الدب إلا نلا بول اث تشفوا عضا على بض ضء وَلَا تَبيعُوا الوَرِقٌ بالوَرِقٍ إلا 
° ي ا 0 اب ق ر قاين سم عر 5 

مفلا بول ولا تشفوا ' بَعْضصها على بَعْض ولا تبيعُوا متها اتبا بتاجز. متف عليه 


۹ 4م ره قف 2 ا رو 5 ل س 5 
وال وَعَنْ عبادة بن الصامت سه قال: قال رَسُولَ الله ي: «الذمَبٌ 
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بالذَّمَبء وَالفِضَّة بِالفِضَّق 7 بالبْرٌ وَالشَّعِيرٌ بالشّعِي وَالثَمْرُ بالتَّمْرِِ وَالملحُ 
مه شبى 


بالولح» لا بمئْلِ سَوَاءً بِسَوَاء يدا بد قدا اتَلَقَتْ هَذْهِ الأصْنَافٌ يعوا كيف 
شِنكُمْ إِذا كَانَ يدا بيدا رَ وش 5 
و65 وَعَنْ أبي هرر وو قَال: قَالَ رَصُوَلٌ الله كلة: «الذّهَت اللّمَبِ ور 
بوَْنِ ينا بمِْلِ» وَالفِضّةٌ بالفِضّةِ وَرْنَا بوَرْنِ ملا بئْلٍ فَمَنْ رَادَ أو اراد فهو 
ربا ». روَاةُ مُسْلِمٌ. 4 ١‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة [1]: الأصناف التي يجري فيها الريا. 

ذكر في الأحاديث المتقدمة ستة أصناف» وهي: الذهب» والفضة» والبر 
والشعير» والتمرء والملح. 
)١(‏ ولا تشفوا: أي ولا تزيدوا. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۱۷۷)» ومسلم .)٠١۸٤(‏ 


(۳) آخرجه مسلم برقم )۱٥۸۷(‏ (۸۱). 
)٤(‏ آخرجه مسلم برقم .)۸٤( )۱٥۸۸(‏ 


۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وقد أجمع العلماء على أنَّ هذه الستة الأصناف يجري فيها الرباء واختلفوا فيما 
عداها: 
© فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن التحريم يقتصر على الستة المذكورة» قال 
بذلك عثمان البتي» والظاهرية» وهو قول ابن عقيل الحنبل» وحكي عن قتادة» 
وطاوس ورجحه الصنعاني» وهو ظاهر ترجيح الشوكاني في ”السيل"» واستدلوا 
أن الطن جا فى هله الاأضتاك» والغلة لينف منصوضة حرا ثقا عليه 
غيرهاء وهذا القول هو ترجيح الإمام الوادعي مَللنه. 
# وذهب عامة العلماء من السلف» والخلف إل عدم الاقتصار على الأصناف 
الستة» بل ألحقوا مها غيرهاء واختلفوا في ذلك: 
أما بالنسبة للأصناف الأربعة -عدا الذهب والفضة- فاختلفوا في العلة» 
وإلحاق غيرها ہا علل أقوال: 
القول الأول: يجري الربا في كل مكيل» سواء كان مطعومًاء آم م يكن مطعومًاء 
فيدخل في ذلك الحبوب» والسكر» والأدهان» والجصء والأسمنتء والأشنان» 
وغيرها. 
وهذا قول النخعي» والزهري» والثوري» وإسحاق» وأحمد في رواية» وهو 
المشهور عند الحنابلة: وحومذهب السفية واستدلوا بقوله 97 في الأحاديث: 


«إلا كيلا بكيل». 


كتاب البيوع ۹ 

القول الثاني: يجري الربا في كل مطعومء سواء كان مكيلاء أوموزوناء أو 
معدودّاء فيجري الربا في بيع برتقالة ببرتقالتين» أو كوب من العصير بكوبين» أو 
بيع لحم بلحم» وهذا قول الشافعي» وهو المشهور عند أصحابه» وعزاه النووي 
إل أحد» وابن المتذر, 

وانعدلوا لهذا yS‏ 
قال: قال رسول الله : «الطعام بالطعام مثلًا بمثل» قال: وكان طعامنا يومئذ 
ا 

واشترطوا في هذا المطعوم أن يكون مطعومًا في الغالب بخلاف الحشائش» 
والشجرء والتراب الذي يؤكل لحاجة. 

القول الثالث: يجري الربا في كل قوت مُدخر» فلا يدخل في ذلك الفواكه؛ 
لأنها ليست بقوت» ولا اللحم؛ لآنه لا يدخر» وهو قول مالك» واختاره ابن القيم» 
فأما الملح فهو عندهم يَصْلح القوت» فجرئ مجرئ القوت» وقد أوردوا عليهم 
الزعفران» والقرفة؛ فإنها تصلح القوت؛ ولم يجروا فيها الربا. 

القول الرابع: يجري الربا في كل مطعوم يكالء أو يُوزن» وهو قول سعيد بن 
المسيب» والشافعي في القديم» وأحمد في رواية» وابن المنذرء واختاره ابن قدامة» 
وصاحب ”الشرح الكبير"» وشيخ الإسلام. ورجحه الإمام ابن باز» وابن عثيمين» 
واللجنة الدائمة» وفيها: الفوزان» وعبد العزيز آل الشيخ؛ جمعًا بين أدلة القول 
الأول» والثاني. 


0۹ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

القول الخامس: ما وجبت فيه الزكاة يجري فيه الرباء وهو قول ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» وهذا القول ضعيفٌ؛ لأنَّ الملح يجري فيه الرباء ولا تجب فيه 
الزكاة. 

قال الصنعاني كله في ”السبل“ :)١١7/0(‏ ولكن لما لم يجدوا علة 
منصوصة اختلفوا فيها اختلافًا كثيرًا يقوي للناظر العارف أنَّ الحق ما ذهبت إليه 
الظاهرية.اه 

وقال الشوكاني مَللَكه: ولا يخفاك أن ذكره يَلَِةٍ للكيل والوزن ني الأحاديث 
لبيان ما يتتحصل به التساوي في الأجناس المنصوص عليهاء فكيف كان هذا الذكر 
سببًا لإلحاق سائر الأجناس المتفقة في الكيل والوزن مبذه الأجناس الثابتة في 
الآحاديث» وأي تعدية حصلت بمثل ذكر ذلك؟ وأي مناط استفيد منها؟ مع 
العلم أن الغرض بذكرها هو تحقيق التساوي كما قال: «مثلا بمثل» سواء 
بسواء).اه 

فلت: حديث معمر بن عبد الله: «الطعام بالطعام» مثلّا بمثل» سواء بسواء) لم 
يقل بعمومه أحدٌ فيما نعلم» وعلل هذا فيحمل الطعام في ذلك على ما جاء 
منصوصًا عليها بالأحاديث الأخرئء مع ما ماثلها في كونه مطعومّاء ومكيلاء أو 


+8 


موزونا. 


قال أب عبد ال غض أله لم: ليس هناك نص صريحٌ علل العلةء ولكن قوئ ما 


كتاب البيوع 0١‏ 
ذكر من العلل المتقدمة هو ما ذكره أصحاب القول الرابع» ولا شك أن النظير 
يلتحق بنظيره» والتفريق بين النظير ونظيره مخالفة للشرع. 

وكما أن عامة العلماء في زماننا قد ألحقوا الأموال الورقية بالذهب والفضة في 
الأحكام الشرعية؛ فكذلك يلتحق بالمكيلات الأربعة المتبقية ما كان مثيلهاء 
والله أعلم. 

قال ابن المنذر لته في ”الأوسط؟ :)٠٠١ /٠١(‏ وأجمع عوام أهل العلم من 
أهل الحجازء والعراق» والشام» ومصرء والمغرب أن حكم كل ما يكال ويوزن 
مما يؤكل ويشرب حكم ما نهئ عنه رسول الله 355 من البر» والشعيرء والتمرء 
والملح» وذلك مثل الزبيب» والأرز» والجلجلان» والحمص» والعدس» 
والجلبان» والباقلاءء واللوبياء والسلت» والذرةء والعسل» والسمن» والسكر» وما 
شبه ذلك من المأكول» والمشروب المكيل والموزونء وأن كل ما بيع بصفة لا 
يباع إلا مثلا بمثل» بدا بید؛ فمن زاد» أو استزاد فقد أربئ» والبيع فيه غير جائز. 

وقد بلغني عن قتادة أنه شذ عن الجماعة فقال: كل ما خلا الستة الأشياء مما 
يكال. أو يوزن؛ فلا بأس به اثنين بواحد من صنف واحد يدًا بيد» وإذا كان نسيئة 
فهو مكروه. 

قال: وبالقول الأول أقول؛ وذلك لما أجمع عليه عوام أهل العلم في قديم 
الدهرء وحديثه؛ ولا نعلم أحدًا خالف ما ذكرناه» ولا بلغنا ذلك عن أحد غير 


o۲‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


قتادة» وبعض من أدکنا من أهل زماننا ° 


وأما بالنسبة للذهب والفضة: فاختلفوا في علتها وفي إلحاق غيرها بها. 

قال ابن القيم له في ”أعلام الموقعين“ (۲/ ۱۳۷): قَالَتْ طَايفَةٌ: الْعِلَهُ 
فيهمًا كَوْنُهُمَا مَوْرُونَيْنِ وَهَذَا مَذْمَبُ أَحْمَدَ في إِحْدَئ الرُوَايَيْنِ عَنْه وَمَذْمَبُْ 
بي حَنيفةء وَطَاتِفَةَ َالَتْ: الْعِلّةَ فِيهمَا النَّمَيَك وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِي وَمَالِكِ 
وَأَحْمَدَ فِي الرّوَايَة الأخرئء وََذَّا هُوَ الصَّحِيحٌ بل الصَّوَابُ؛ فَإِنّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَىْ 
جَوَاٍ إسْلَايهمَا فِي الْمَوْرُونَاتِ مِنْ النحَاسء وَالْحَدِيدِ وَغَيْرهِمَاِ قَلَوْ كَانَ 
I‏ اا رِبَوييْنِ؛ لَمْ يَجْزْبَبْعهُمَا إِلَ أجل بِدَرَاهِمَ َقْدَا ن ما يجري فيه 
ليبا إذَا الَف جِنْسْهُ جَارّ التَمَاضْلٌ فيه دُونَ النسَاءِ وَالْعِلّةُ إذَا المَقَضَتْ مِنْ عَيْر 
رق مُوَثْرِ دل علَئ اناه 

وقال بالقول الأول النخعي» والزهري» وإسحاق» وللمالكية والشافعية وجه 
أن العلة غلبة الثمنية» وما صوبه ابن القيم لته سبقه إل ترجيحه شيخ الإسلام 
كما في ”مجموع الفتاوئ" (9؟/ 41١‏ -51/5). 


- 


5 او Rr‏ 2 ا 4 cit ٠‏ - ع ie ORE‏ 
حيث قال هَلدته: وَالْأَظْهَرٌ أن الْعِلَهَ فى ذَلِكَ هو الثمنية لا الْوَرْنْء كَمَا قَالَهُ 


)-7 978 /9( )501-500 /9( وانظر: ”المغني؟ (5/ 5 5-) ”الإنصاف" (0/ 5-1) ”المجموع"‎ )١( 
”السيل‎ )٤۷١ /۲۹( ”أعلام الموقعين» (177-175/5) ”مجموع الفتاوئ"‎ )۱٤۸۰( ”المحلل؟“‎ 
)-۱۲۹/۲( ”بداية المجتهد“‎ )۱۸٤١-١۸۳/٥( ”حاشية ابن عابدین“‎ )-٦٤ /۳( الجرار“‎ 
”القول المجتبئ في بيان ما‎ )۳۹١ /۸( ”الاختيارات" (ص77١) ”سبل السلام" ”الشرح الممتع“‎ 
.)٠٠١ /٠١( يجري فيه الربا“ للصنعاني» ”الأوسط“‎ 


كتاب البيوع o‏ 
E‏ يخم الال في عات الزات كَالرْصَاصيء ويد 
عر َالقُطْن وَاْكتَّانِ وَِمَا يدل عَلَئ دَلِكَ اتَاقُالْحُلَمَاءِ عَلَى جَوَاذِ سا 
التقدَيْنٍ في الْمَوْزُونَاتِ وهُا بيع مَوْزُونٍ ِمَوْزُونٍ إل أجل َل كَانَتْ الْعِلَه 
لْوَرْنَ؛ لم جز هَدَا. 

ثم قال: وَالتَعْلِيلُ بالشمنية تَعْلِيلٌ بوَضْفٍ مُتَاسِب؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَنْمَانِ 
اَن تَكُونَ مِخيارًا ِلآمْوَالٍ يَتَوَسّلُ بها إلى مَْرَِةِ مَقَادِيرٍ الْأمْوَالِ وَكَا يَقْصِدُ الانْتِفَاءَ 
ا بيع َحْضهًا بَمْضٍ إل أَجَل؛ قُصِدَ بها التّجَارَة التي تناق مَقْصُودَ 
الثمنية» وَاشْيَِرَاطُ الْحُلُول وَالتَعَائُْضٍ فِيهًا كر ا مِنْ التَوَسّلٍ بها 
ّى تَحْصيل الْمَطَالِب؟ فَإِنَ لِك إِنَّمَايَحْصُلُ بِقَبْضِهًا لا بتبُوتِهًا فِي الدَّمّةِ؛ مَعَ أن 


من مِنْ طَرَقَيْنِ فَنهَئ الشارع أن باع تمن تمن إلى أجل .اھ 


ا 


قال أب و عبد أل غفى اله لم: الإلزام الذي ذكره ابن القیم لله تبعًا لشيخه وارد 
عل من جعل العلة الوزن ورودًا لا محيص عنه» وهذا يدل علا بطلان التعليل 
بالوزنية. 

قال الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع“ (۸/ :)۳۹١‏ وأقرب شيء أن 
بقالة إن العلةاى الذهب:والئضة عرمما ذهنا وفقنة .سوك كانا دين أو غير 
تقدية» والدليل علا آذ الا بجر ف الذهب والقفنة» وان اا غين تيو 
حديث القلادة الذي رواه فضالة بن عبيد أنه ا* شترئ قلادة من ذهب فيها ذهب 


وخرز باثني عشر دينارٌاء ففصلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر ديناراء فنهئ | ال 


:6 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
اة أن تباع حتئ تفصل .217 

ومعلوم أنَّ القلادة خمرجت عن كونها نقدًاء وعلل هذا فيجري الربا في الذهب 
والفضة مطلقاء سواء كانتا نقدّاء أم تبرّاء أم حليًا عل أي حال كانت ولا يجري 
الربا في الحديد. والرصاصء والصفرء والماس وغيرها من أنواع المعادن.اه 

قال أبوعيد أله غض أله لم: مذهب الشافعية أن العلة هي (جنس الثمنية): 
ومذهب المالكية أن العلة هي (غلبة الثمنية)» وقال بعض الحنابلة: إن العلة هي 
(الثمنية)» ويظهر لي أن تعبير الشافعية أدق؛ فإنه يدل عل أن الربا يجري بالذهب» 
والفضة من حيث هو ذهب وفضة. ولو لم تكن نقدَاء وعليه فلا يشكل علل ذلك 
حديث فضالة بن عبيد بب وينبني عليه أيضًا وجوب الزكاة في الأوراق النقدية» 
وات لر اها قات مرا وما اللي وال 
مسألة [؟]: أقسام الريا. 

الربا قسمان: 
أحدهما: ريا الفضل. 

وهو الزيادة في أحد شيئين أوجب الشرع التماثل فيهماء كبيع الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 


(1) أخرجه مسلم برقم (40()1991). 
(۲) وانظر: ”أبحاث هيئة كبار العلماء“ .)٥ ١-٠١ /١(‏ ”الموسوعة الكويتية“ (۲۲/ ٠١‏ -)» ”الفواكه 


الدواني" (؟/ 4 1)» "شرح مختص رخليل؟ (01/0). 


كتاب البيوع 00 
بالملح» وعلل هذا تدل أحاديث الباب المتقدمة كلها. 
وقد أجمع أهل العلم علل تحريمه» وقد كان فيه خلافٌ من بعض الصحابة 
كابن عباس» وابن عمر» وقد صح عنهما الرجوع عنه كما في «صحيح مسلم؟ 
(۱۵۹)» وقد کان ابن عباس استند في إباحته إل حديث أسامة بن زيد أنَّ النبي 
يد قال: «إنما الربا في النسيعة».“ 
وقد اختلف أهل العلم في توجيه هذا الحديث» فمنهم من قال: إنه منسوخ. 
ومنهم من رجح الأحاديث الأخرئ. وأفضل ما قيل في ذلك جوابان: 
)١‏ أنَّ معنو قوله يَنيَِ: «إنما الربا في النسيئة»: أي: الربا الأغلظ والأشد. فالمراد 
خضصر كمال الربا في التسيئة لا أضل الرباء كقوله تعالم: # إِنّما المؤمورت 
َلَِنَ ذا ذكرَ ألّهُ مَجِلَتَ مَلومحُمَ 4 [الأنفال:؟] إل قوله: « أَوْلَيِكَ هم الْمَؤْميُونَ 
حَقًا 4 [الأنفال:4]. وهذا القول اختاره ابن القيم هللته. 
)١‏ أنَّ الحديث محمولٌ عا ما إذا اختلفت الأجناس» فيجوز التفاضل» ويحرم 


ت 


النسَاء. 


5 


وهذا الجواب ذكره الشافعى» وذكره البخاري عن شيخه سليمان بن حرب» 


ورجّحه الطبريء وابن عبد البر» والبيهقي» وابن قدامة» وغيرهم» وهناك أقوال 

0 

اخرى. 

.)١597( أخرجه البخاري برقم (711/8)» ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) انظر: ”الفتح“ (۲۱۷۹) ”أعلام الموقعين“ (۲/ )٠١١‏ ”تكملة المجموع“ )-١١ ٠٤١ /٠١(‏ ”سنن 
البيهقي“ )۲۸١ /٥(‏ ”المغني“ )٥۳- ٥۲ /٦(‏ ”معرفة السنن والآثار“ .)-۲۹٩ /٤(‏ 


05 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ثانيهما: ربا النسيثة» وهو على نوعين: 
لا الأول: التأخير فيما أوجب الشارع فيه التقابض. 
ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت المذكور في الباب: «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد. 
وقوله في حديث عمر في ”الصحيحين": «إلا هاء وهاء»” ''» وقوله في حديث 
أبي سعيد في الباب: ١ولا‏ تبيعوا منها غائبًا بناجزا. 
بجنس آخر يماثله في العلة؛ فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إل أجل» ولا يجوز بيع 
البر بالشعير إل أجلء وهذا النوع لا يجوز بغير خلاف» قاله ابن قدامة 5ه في 
”المغنى" (5/ 57). 
لا النوع الثاني: ربا الدين» وهو ربا الجاهلية» وله صورتان: 
الأولى: أن يكون لإنسان عل آخر دين لل اکر الشهر» فياتي آخر الشهر 
-ومقداره ألف- فيقول: إما أن تقضيني الآلف» أو نؤخره إل نصف شهر» 
وتعطيني ألقًا ومائتين؛ فهذا هو ربا الجاهلية بقولهم: (إما أن تقضيء وإما أن 


ترابي)؛ ولا ب يشترط أن يكون الطلب من صاحب المالء بل يقعان في الربا ولو كان 


.)١985( ومسلم برقم‎ »)7١1754( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


كتاب البيوع 0۷ 


I4 


الطالب لذلك هو المدین قال کال :م عا اا اموا ل اكا 


e7 


2 ص 2 رر 
اشفا فة 8# [العيراة: ]1 


وهذا الربا يحصل في غير الأصناف المنصوص عليها. 

الثافية: القرض بفائدة مشروطة عند العقد» كأن يقول له: أعطبك ألقا إن 
شهر» علل أن تعيد لي ألما وماثة» أو عام أن تسكنني في بيتك» أو عم أن تعطيني 
سيارتك للانتفاع بها. وما أشبه ذلك 


قال هللنه في ”أعلام الموقعين" (؟/ :)175-1١1"5‏ فالْجَلىٰ > حرم لما فيه مِنْ 
الصَّرّرِ الْعَظِيم وَالْحَفُِ حرم م لاله وي إِلَى الْجَلِيُ؛ ريم الْأَوَّلِ قَصْدَاء 


وريم الان وس 


ما 


ثم ذكر الربا الجلي بصورته في الجاهلية» ثم قال: وَ ما ا المَضْل قَتَحْرِيمُةُ 


باب سد الذَوَائِ» كما صَرّحَ ب في حَدِيثِ أبِي سَعِدٍ الْخُذْر م 


0 


لا يعوا الدّرْهَمَ بِالدّرْهَميْنِ؛ فَإِني أَحَافٌ عَلَيكُمْ لرا وَالرما هُوَ الرّباء 


(۱)انظر: ”أعلام الموقعين" (؟/ 170)» ”المغني" (5/ 07). 

(۲) ضعيف. أخرجه ذا اللفظ أحمد »)٥۸۸٠٥(‏ من حديث ابن عمر اء وإسناده ضعيف؛ لأنه من 
طريق أبي جناب يحيئ بن أبي حية الكلبي» عن أبيه» عن ابن عمر بياء وأبو جناب فيه ضعف» 
وأبوه مجهول» وثبت الحديث عن عثمان بن عفان برل عند مسلم )٠١۸١(‏ بدون الزيادة: «فإن 
أخاف عليكم الرَّمّااء وقد صح بالزيادة موقوقًا عل عمر بن الخطاب يِل كما ني ”موطإ مالك" - 


0۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


فَمَنَحَهُمْ مِنْ ربا مضل لِمَا يَحَافهُ عَلَيِْمْ مِنْ ربا التّسيئةه وَذَلِكَ أَنهُمْ إذَا تاعوا 
دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ -وَلا يُفْعَلُ هَذَا إلا لِلمَاوُتِ لذي بَيْنَ التوعَيْنِ إا في اجرد 
َإِنّا في السّكَدَ ماني التََل وَالْحِفَة- - وَغَيْرِذَِكَ تَدَرّجُوا بالرّبْح الْمُعَجَّل فيهَا 
إلى الرّبْح الْمُوَّخَرِ وَهْوَ عَيْنُ ربا الَّسيئَة وَهَذِهِ ذَرِيعَةٌ َريبَة جذَا فَمِنْ حِكْمَةٍ 
الشارع لم الذرِيعة وََنَعَهُمْ ِنْ َع وِْهَم بِدرْعَمَيْنِ قدا ويه 
لوا مَحْقُولَةٌ مُطَابَِةُ لْحْقُولِء وَهِيّ تَسُذَعَلَيْهِمْ بَابَ الْمَفْسَدَةِ.اه 06 
فائدة. قال ابن قدامة هللته في ”المغني“ 1۱/0): لا خلاف في جَراز 
مضل في الْجِنْسَيْنِ َعْلَمُكُ إلا عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جر أنه قَالَ: مَا يتقَارَبُ الِانْتِمَاعٌ 
هما يجوز التقاضل فيهمًا. كر الي : بيعو الذَّمَبٌ بِالْفِضَّةٍ 
N NET‏ 
كيف َم َا بي وَفِي لَْظِ: «إذَا اختَلَقَتْ هَذِ الْأَشْيَاءُ فبِيعُوا كَبْفَ شم إذ 
كَانَ يدا بيّدا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوٌّد.'" وَلِأَنَهُمَا جِنْسَانِ؛ فَجَارٌ التَمَاضْل فِيهمّاء 
كما لو تباعدَت مَنَافِحَهُمَاء وَلَا لاف فِي إبَاحَدٍ ة التعَاضْل فِي الذََّبٍ بِالْفِضَّة م 


تَقَارْب مَنَافِعَهمًا.اه 
۳٤/5‏ ١۳ء‏ عن نافع» وعبدالله بن دینار» عن ابن عمر» عن عمر ين من قوله» ولکن قال 
في أوله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب)» وفيه: «لا تبيعوا الورق بالورق). 
)١(‏ وانظر: ”الشرح الممتع" (8/ .)5٠١‏ 
(؟) أخرجه الترمذي بهذا اللفظ ))115٠(‏ بإسناد صحيح من حديث عبادة تولته. 


0 أخرجه مسلم (1941)» وأبو داود (7*59) (7700), من حديث عبادة بن الصامت مينته. 


كتاب البيوع 0۹ 
مسألة [*]: وهل يجوز بيع البر أو الشعير بالذهب أو الفضة إلى أجل؟ 
© ذكر أهل العلم أنَّ هذا جائز» وَنُقِل في ذلك الإجماع» والواقع وجود خلاف 
أشار إليه ابن حزم في ”مراتب الإجماع؟» والسبكي في ”تكملة المجموع؟. 


والصحيح هو الجراز؛ لحديث عائشة يا في ”الصحيحين» أن الي 6 


أذ شترئ من يهودي طعامّاء ورهنه درعًا من حديد 7" 


وحديث ابن عباس ييا قال: قدم النبي يبيد المدينة وهم يُسلِفون في الثمار 
السنة والسنتين» فقال: «من أسلف في شيء؛ فليسلف في شيء معلوم إلئ أجل 
معلوم). 

وقد أجمعوا على جواز السَّلّم بأن يقدم الدنانيرء أو الدراهم في مجلس العقد 
على أن يعطيه شعيراء أو برّا بكيل معلوم إلى أجل معلوم.'”" 
مسألة :]٤[‏ هل يجري الربا 2 الفلوس؟ 

الفلوس: جمع قَلْسء وهي عملة من النحاسء أو الحديد» كان يضربها 
الملوك: والسلاطية» يشترئ] ما الأشياء الحثيرة. 
© وقد اختلف أهل العلم هل يجري فيها الرباء آم لا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم ))75١95(‏ ومسلم برقم .)١507(‏ 


(؟) أخرجه البخاري برقم (75779)) ومسلم برقم .)١505(‏ 


(۳) وانظر: ”تكملة المجموع" /١ ٠(‏ ا -هل/ا١).‏ 


3 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أولا: هل يجري فيها ربا الفضل؟ 
# وجة عند الحنابلة» ووجة عند الشافعية مرجوح, حكاه الخراسانيون» وهو 
قول غير مشهور عن مالك. قالوا: يجري الربا فيهاء أي: ربا الفضلء فعند هؤلاء 
لا يجوز بيع فلس بفلسين» ولو كان يذًا بيد. 
© المشهور عند الشافعية» وعند المالكية» وهو وجه للحنابلة أنه لا يجري فيها 
الرباء ولو كانت نافقة -أي: التي يتعامل بها الناس في السوق. وعكسها الكاسدة 
وهي التي لا يتعامل بها؛ لِقدَّمِها- لعدم النص والإجماع؛ ولآنهم عللوا الربا في 
النقدين بغلبة الثمنية» بينما أهل القول الأول عللوا ذلك بمطلق الثمنية. 


والتول الأول هو الصواب» وهو جريان الربا فيهاء وهو ظاهر اختيار شيخ 
الإسلام» وابن القيم؛ لأنهم عللوا الربا في النقدين بالثمنية» والله أعلم. 


تنبيث: الذين يقولون بجريان ربا الفضل فيها يقولون أيضًا بجريان ربا النسيئة 


3 


ثانيًا : ما حكم بيع الفلوس بأحد النقدين نسيئة؟ 
© فيه قولان: 
)١‏ مذهب مالك, والمشهور عن أحمد. وإحدئ الروايتين عن أبي حنيفة: المنع. 


۲) مذهب الشافعى» وأبى حنيفة في الرواية الأخرئء وهى رواية عن أحمد نقلها 


واختارها جماعة من الحنابلة» منهم ابن عقيل: الجواز. 


كتاب البيوع 5١‏ 
قال شيخ الإسلام هللته: والأظهر المنع من ذلك؛ فإن الفلوس النافقة يغلب 
عليها حكم الآثمان» وتجعل معيار أموال الناس.اه 


ذلت: والذين جوّزوا النسيئة والفضل لعدم النص والإجماع قالوا: لا دليل على 
التفصيل بين ربا الفضل وربا النسيئة. والذين منعوا ربا النسيئة وأجازوا ربا 
الفضل قالؤاة إن ربا الشيعة حو اا ية 

قال او غل اہ خض اہ لہ: الصحيح جريان الربا فيها؛ لأنه أثمان» فأخذت 
حكمهاء والله أعلم» وهذه هي فتوئ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ» 


وعبدالرزاق عفيفي» وابن غديان» وابن منيع رحمهم الله.'") 


مسألة [5]: هل يجري الربا 4 الأوراق النقدية» والعملة المعدنية؟ 
© أكثر علمائنا وأئمتنا في عصرناء ومنهم الإمام ابن باز مَلته والإمام الوادعي 
مله على أنَّ الربا يجري فيها بنوعيه» وهو مقتضئ قول مالكء والشافعي» وأحمد 
رواية؛ لتعليلهم الذهب والفضة بعلة الثمنية» وهو مقتضئ اختيار شيخ 
الإسلام» وابن القيم في ذلك» واختاره الإمام ابن عثيمين في الجملة» وهو 


الصواب» والله أعلم. 


ره آلا اف عسالة (القترين) ,أن التلرس كانوا لذ عام لون با إلا 


00 


)۱۲۸( ”الاختیارات“‎ )۳۹۵ /٩( وانظر: ”مجموع الفتاوئ" (579/ 2404 558 -) ”المجموع"‎ )١( 
07-5 /5( ”حاشية الروض المربع" (5/ 545) ”الإنصاف"‎ )05 /١( ”أبحاث هيئة كبار العلماء"‎ 
.)07/5( ”حاشية العدوي على مختصر خليل"‎ )57١-57٠ /( ”شرح الزركشي"‎ 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
بالمحقرات» بخلاف هذه الأوراق» فبعضها قد يكون أغلل من أربعة جرامات من 
الذهبء مع أنَّ الراجح في مسألة الفلوس أيضًا أنه يجري فيها الربا بتوعيه: 
والله أعلم. 

تنبيث: العلماء الذين اختاروا جريان الربا في الأوراق المالية جعلوها نقدًا 
قائمًا بنفسه كالذهب والفضة؛ ولذلك فالعملات الورقية أجناس تتعدد بتعدد 


جفات اصدا ا 


مسألة [5]: بماذا يعتبر التساوي 2 الأصناف الربوية؟ 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني» (19/5): لا خلاف بَيْنَ أهل الْعِلّم في 
و و ا 2 ەە س ود ٠‏ ل e‏ ع ا 
وجوب المُمَائلة في بيع الأموّال التي يحرم التفاضل فيهاء وَأن المَسَاواة 


ار 
م ا 


الْمَرْعِيةَ مِيَ الْمُسَاوَاةُ في المكيل كَيْلَاه وَفِي الْمَوْرُونٍ وَرْنَاه وَمَتَى تَحَقَقَتْ 
هَذِهِ الْمُسَاوَاف لمْ يَضُرَّ اختِلافُهُمَا فِيمَا سِوَّاهَا. وَإِنْ لَمْ يُوجَدْءٍ لَمْ يَصِمّ اليم 
وَإِنْ تَسَاوَيَا في عَيْرِهَاء وَهَذَا قَوْلُ أبي حَديقَةَ وَالشَّافعيٌ» وَجُمْهُورِ هل الْعِلْم لا 
تعلَمُ أحَدًا حَالمَُم إلا مَلِكَا قَالَ: يَجُورُ بَيْعْ الْمَوْرُونَاتٍ بَعْضِها يبَعْضٍ جُرَانًا. 
ولا قول الي صَلَّئ #ئة: «الذَّهَبٌُ بالذهَبٍ وَزْنَابوَرْنِ وَالْفِضّةُ فة ورن 


بوَرْنِ وَالبر بابر کیاد كيل رالشعير بالشهير کیا كيل رَوَاُ الْأَْرَمُ في حَدِيثِ 


0 وه و 


وہ ہے(۲) ےرہ ےو كو رو او اوه اود وه و وک ےک و ت 
بادة » وَرَوَاه ابو داود» وَلفظه: «البر بالبر مدى بمدی» والشعير بالشعير مدى 


9 


.)00-179 /۱( انظر بحث هذه المسألة بتوسع في ”أبحاث هيئة كبار العلماء"‎ )١( 


)١(‏ وأخرجه البيهقي (5/ )19١‏ بإسناد صحيح. 


كتاب البيوع 1۳ 


2 
Ee 


بهي اليل بالجلح مدي بمُڏي» O A E‏ 
ِالْمُسَاوَاةٍ : في في الْمَوْرُونَاتِ الْمَذْكُورَة ف في في الْوَرْنِء كَمَا أَمَرَ بِالْمُسَاوَةٍ ِي 
الْمَكيلاتٍ نِي الْكَيْل وَمَا عَدَا الذَمَبَ وَالْفِضَّةَ مِنْ الْمَوْرُونَاتِ مَقِيسٌ عَلَيْهِمَا 
وَمُشَبَةٌ بهمّاء وَلِأَنَهُ جِنْسٌ يَجْرِي فيه الرّا؛ فَلَمْ يَجْرْ بَيْعُ بَعْضِه بِبَعْضٍ جُرَانا 
كَالْمَكِيلء E‏ أَمْوَالٍ EE‏ 
الْمَضْلٍ مُبْطِلةٌ للبم وَكا تَعْلَمُ عَدَمّ ذَلِكَ إِلّا بالوَرْنِ قَوَجَبَ ذَلِكَء كمَا في 
المَكيل وَالْأَثْمَان .اه" 

كان اوخ 5 عفن | تكد لس: المعروف عن مالك أنه لا يجيز بيع الذهب 
بالذهبء أو الفضة بالفضة؛ إلا مثا بمثل» وكذلك لا يجيز بيع الذهب بالفضة 


جو اذاه جرد الي 


والذي نقله ابن عبدالبر عنه کما في ”الاستذکار“ )٤۲/۲۰(‏ آنه آجاز بيع 


0 2 


الطعام المختلف الأجناس جزافًا إذا كان يدا بيد. 


وقال السبُكي وله في ”تكملة المجموع“ :)۲۳١/٠١(‏ ونقل القاضي أبو 
الطيب» والمحامل وغيرهما عن مالك أنه أجاز ذلك في البادية والسفرء في المكيل 
دون الموزون؛ لأنّ البادية يتعذر فيها وجود المكيال» وأجاب القاضي بمنع ذلك؛ 


(۱) آخرجه آبو داود )۳۳٣۹(‏ يإسناد صحيح» والمدي بضم الميم» وسكون الدال: مكيال من مكاييل 


(۲) وانظر كلامًا للسبكي قريبًا مما قاله ابن قدامة في ”تكملة المجموع“ .)-۲۲۸/۱١(‏ 


ع فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لأن الكيل يمكن بالإناء» والقصعة» والدلوء وحفر حفيرة يكيل فيهاء وغير ذلك» 
واتفق أكثر العلماء عل خلاف هذاء وأنه لا يجوز البيع في ذلك جزافاء ولا بالحرز 
قلت: فتبين أن مذهب مالك إنما هو جواز التحري في السفر والبادية» في 
المكيللات دون الموزونات. فتنبه!. 
مسألة[7]: هل يجوز بيع البر بالبر وزنًا؟ وكذلك الشعير والتمر؛ والملح 
إذا بيع كل واحد منهم بجنسه؟ 
ع ع ع 3 ىه 
جواز ذلك عن قليل من الحنابلة» والشافعية» واختاره شيخ الإسلام كما في 
۳لانصاف“. 
وقال كما في ”الاختيارات*: وما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الآدهان 
وقال الإمام ابن عثيمين مَلته: واختار شيخ الإسلام أنه إذا كان الكيل والوزن 
يتساويان فلا بأس أن يُباع المكيل بجنسه كيلاء أو وزًا؛ لأن النبي 4 قال: «مثلا 
بمثل)» والمثلية هنا متحققةء وأما ما يختلف بالكيل والوزن فلابد أن يباع المكيل 


كيلاء والموزون يباع وزنًا.اه 


قال أبوعبد اتكدغض الله لم: ما اختاره شيخ الإسلام هو الصواب؛ لأنَّ العبرة هو 


كتاب البيوع 6 
التماثل» فإذا كان بيع أحدهما بالآخر لا يختلف مقداره إذا كيل» أو وَزْنْ؛ٍ فلا 
يوجد فرق عند ذلك بين بيعه كيلاء أو وزناء واستثنئ بعض أهل العلم من الملح 
ما كان قِطَعًا كبيرة؛ فإنها تباع وزنًا؛ لتعذر الكيل فيهاء والله أعلم.7) 

تنبيث: ما كان من المكيلات»ء ولم يُسْتَطّع بيعه كيلا؛ لتجافيه في المكيال» أو 
التصاق بعضه ببعض؛ جاز بيعه وزناء كالتمر المتلاصق المنزوع النوئ وغير 
المنزوع النوئ إذا كان في تمييزه مشقة» وبهذا أفتئ الإمام محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» والإمام العثيمين رحمة الله عليهما." 
مسألة [18: هل يجوز بيع الذهب بالذهب كيلاء أو الفضة بالفضة كيلا ؟ 

قال السبكي كله في ”تكملة المجموع؟ (۱۰/ ۲۲۹): فأما ما صله الوزن فلا 
يجوز بيعه كيلا بكيل» نقل الشيخ أبو حامد الإجماع فيه.اه 

ونقل الوزير وغيره الاتفاق على ذلك أيضًا كما في ”حاشية ابن القاسم على 
الروض المربع؟ (5457/5). 

قال ابوعبد أله غش أشّد لى: هذا الإجماع محمول علل الذهب والفضةء وأما 
الموزونات الأخرئ فتقدم أن الجمهور علل أن العلة في التحريم هي الثمنية لا 
)١(‏ انظر: ”المغني" (14/5-) ”الإنصاف" /٥(‏ ۷) ”الاختيارات“ (ص۱۲۸) ”الشرح الممتع“ 

(۸/ ۳۹۶) ”المجموع؟ (۱۰/ ۲۲۹) ”تكملة المجموع“ للسبکي (۱۰/ ۲۲۹). 


() انظر: ”تكملة المجموع؟ (١٠/٤۲۸)ء‏ ”الروض المربع“ )٤۹٦/٤(‏ مع الحاشيةء ”الشرح 
الممتع" (505/4). 


5 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الوزنية؛ وعليه فيكون الاتفاق المذكور عند من جعل العلة الوزنية لا مطلقاء 
والله أعلم. 

مسألة [4]: هل يدخل الربا فيما كان جنسه مكيلاء أو موزونًا إذا كان 
قليلا لا يتأتى فيه الكيل والوزن؟ 

قال ابن قدامت هَلته في ”المغني" (5/ /29-0): وَقَولَهُ: مَا كيل» أَوْ وُزنَ. أَيْ: 

مَا كَانَ جِنْسَهُ مَكيلاء أَوْ مَوْرُونَاء وَإِنْ لم يََآَتّ فز ك ل 
کک وَالْحَفَة وَالْحَفَيْنِ E‏ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّق أو لِكَثْرَته 


كَالرَبْرَةِ اله ید لْحَظيمة؛ فإنه eS‏ 


- 


ص 


هوي 


فيه. وَبِهَذَا قَالَ التَوْريُ» وَالشَّافِيُ وَإِسْحَاقٌ» وَابْنُ م المنذر: e‏ 
في بَبْع الحَفْنَةِ بالحَفْمتَيْنِ وَالْحَبّةِ بالْحَبَيٍْ م بين وَسَائِرٍ لمكيل الَذِي لا يتان كيه 
وَوَاقَقَ في الْمَوْزُونِء وَاحْتَجَّ بان ِل اليل وَلَمْ يُوجَدْ في الْمَسير. وَلَنَا قَوْلُ 
التي كللة: «الثَّمْرَ ِالتَمْرٍ مثا بوثلٍ, وَاليْرُ بايْرٌ ملا وغل مَنْ زَادَ أو ازْدَادَ فقد 
كل الور جَرَئ الربَا في كَثِيرِِ جَرَئ فِي َلِيلِه كَالْمَوْرُونِ.اه 
مسألة :1٠١1‏ معرفة المكيل والموزون. 

أما الذهب والفضة فهي موزونة» والأصناف الأربعة الباقية قية مكيلة. 

قال ابن القاسم في ”حاشيته“ عل ”الروض المربع" (5/ 015): وقال الوزير 
وغيره: اتفقوا عن أنَّ المكيلات المنصوص عليهاء وهي: البرء والشعيرء والتمر 


(۱) أخرجه مسلم (۸۸١۱)ء‏ من حديث أبي هريرة موه 


كتاب البيوع 03 
والملح مكيلة أَبدَاء لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلاء والموزونات المنصوص 
عليها أبدَا موزونة.اه 
© واختلفوا في غير الأصناف الستة: 

فمذهب الجمهور أن المرجع فيها إلى عرف العادة بالحجازء وما لا عرف له 
بالحجاز ففيه وجهان: أحدهما: يرد إلى أقرب الأشياء إليها بالحجاز. والثاني: يعتبر 
عرفه بموضعه. واستدلوا بحدیث ابن عمر وشا عند ابی داود :)۳۳٤۰(‏ «الوزن 
وزن أهل مكق والمكيال مكيال أهل المدينة»). وإسناده صحيح» ومذهب أبي 


حنيفة الاعتبار في كل بلد بعادته 


وقول الجمهوس أقرب. والله أعلم.'") 
مسألة :]١١[‏ هل شراء الأسهم التجارية يدخل 2 الربا؟ 
في ”فتاوئ اللجنة الدائمة؟ :)771١/١7(‏ إذا كانت الأسهم لا تمثل نقودًا 


م 
ًَ 


تمثيلا كلياء أو غالبّاه وإنما تمثل أرضًاء أو سيارات» أو عمارات ونحو ذلك» 
وهي معلومة للبائع والمشتري؛ جاز بيعها وشراؤها بثمنٍ حال أو مؤجل على 
دفعة» أو دفعات؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء. 

والذي :افق بذلك هم: الإمام ابن بازء والشيخ عبدالله بن قعود» والشيخ 


عبدالرزاق عفيفي رحمة الله عليهم. 


.)۲١۳ /۱١( ”تكملة المجموع؟‎ »)١٠١ /٥( انظر: ”المغني" (5/ ۷۳)ء ”حاشية الروض المربع“‎ )١( 


1۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


م( ر هى © 
* م وعن أبي 


تتم 


ن يشول الله اه E‏ 
بتك ب جَنِيب» فَقَالَ رَ سول الله کلاة: َكل تمر > حَبْيَرَ مَكَذًا؟) قَقَالَ: آ لواش نا رشول 


ع 


واكم وَأَبِي هِرَيْرَةَ ميلا أ 


29 


يله رلا تفعل» بع المع بالدّراهِم ثم انه 0 جَنِيبًا). وَقَالَ فِي المِيرَانٍ 
مث ذَّلِكَ . مُتَققٌ عَلَيْه: وَلِمَسْلِم: «وَكَذَلِكٌ الجِيرَان» 7) 


اللى 5-7 الصَّاعَ مِنْ هذا (بالضاعَيْنِء وَالضَّاعَيْنِ بالثَْانّق)!'» فَقَالَ رَسُولُ الله 


المسائل والأحكاءم المستفادة من الحديثين 

قوله: «الجنيب» هو نوعٌ طَيِّبّ وجيد من أنواع التمر. 

قوله: «الجمع» هو نوع مقاوط من التمر» وفيه الرديء. 
مسألة :]١[‏ هل جنس التمروالبر وغيرهما يشمل أنواعها؟ 

دل حديث البات عا أن التمر ولو اختلفت آنواعه فکله جنس يجري فيه 
الرباء 

قال ابن قدامت ذلته: الْجِنْسُ: هُرَ الشَّامِلٌ لِأَشْيَاءَ مُحتَلفة بأنواعها. والتوع: 
الشَّاِل لَِشْيَاء م 0 بِأَشْخَاصِهَا وقد يون انوع جنْسًا بالنَسْبَة إلى مَا تَحْتَهُ 
نَوْعَا بالنْسْبَةِ إلَى مَا قو 


(0 في (أ) و(ب): (بالصاعين والثلاثة) والمثبت هو الصواب كما في ”الصحيحين". 
(۲) خرجه البخاري (۲۲۰۱)» ومسلم .)٠١۹۳(‏ 


كتاب البيوع 519 

قلت: مثاله مسمئ (الإنسان) يعتبر جنسًا لنوعي الذكر والأنثوا» ويعتبر نوعًا 
لجس الان 

ثم قال فَكُلُ توْعَيْنِ اجتَمََا ني اشم حاص فَهُمَا جنْسٌ كَأنْوَاع الت وَأنَْع 
انق الثئوة كلها ينف :عق زان الاش الكاص ا 
كرت أَنْوَاعَهُ كَالْبَرْني» وَالْمَعْقِلِي» وَالإبْرَاهِيمِيَ» والخاستويء وَغَيْرِهَا وکل 
ْنَا في الْجِنْسٍ؛ تَبَتَ فيهمَا حُكُمْ اشع بتَحرِيمٍ التَّعَاضْلِء وَإِنْ اتَلقَْ 
الأَنْوَاٌ؛ لقَولٍ النييّ يئة: «التَمرٌ بالتَمْرِ ملا بول وَالْبْرٌ لبر مثا بذْلِ) الْحَدِيتُ 
مامه فَاْتبرَ الْمُسَاوَاةَ في جِنْس الثَّمْرِ بِالتّمْرِء وَالْبْرَ لبر م قَالَ: «قإذًا اخَلَمَتْ 
َه الْأَضَْافٌ؛ فَبِيعُوا كَيْفَ شِقْتَمْ). وَفِيِ لَفْظِ: «فَإِذَا اَلَف الجنسَان؛ فبيعوا 

كَبِفَ شِتْتم). وَفِي لَفْظِ :لاما القت اَن وََا لاف بيْنَ أل الِْلْم عَلمَْه 
في وُجُوبٍ الْمُسَاوَاة ذ في التَّمْرِ بال وَسَائِرِ م ذَكِر نِي الْحَبَرِ مَعَ اتاق الأنوَاع» 
وَاختَِافِهًا. اه ”المغني؟ (1/7/7-/1/1). 


مسألة [۲]: قوله 2 الحديث: وقال 2 الميزان مثل ذلك. 

استدل بهذا الحديث من قال: إِنَّ علة تحريم الذهب والفضة هو الوزن 
وقالرا م الحديك الوقالواق الموكوة كن ذلك)» زذ أن الميران 'نفسه وا 
يجري فيه الربا ولا يتعلق به الحكم. 


۷۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

وقد ذكر النووي عن ذلك ثلاثة أجوبة: 

أحدها: جواب البيهقي أنَّ قوله: «وَكَذَلِكٌ المِيرَانُ) موقوف عل أبي سعيد. 
الميزان نفسه لا ربا فيه» وأضمرتم فيه الموزون» ودعوئ العموم في المضمرات 
لا يصح. 

الثالث: أن يحمل الموزون علا الذهبء والفضة؛ جمعًا بين الأدلة. 

قلت: وهذا الأخير هو أقوئ الأجوبة» وارتضاه السبكي في ”تكملة المجموع" 

٠. ٠.‏ 8 ور .اع مر 

فقال: المراد بذلك استواء الوزن في الأشياء التى بين الربا فيها في أحاديت أخر.ام 

وهو جواب ابن حزم أيضًا حيث قال: طلبنا فوجدنا حديث عبادة بن 
الصامت» وحديث أبى بكرة» وحديث أبى هريرة قد بين فيها مراده |22 بقوله 
هاهنا: «إنه لا يحل الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن» ولا الفضة بالفضة إلا وزنا 


بوزن» "» فقطعنا أن هذا هو مراد رسول الله ية بقوله: «وكذلك الميزان). اه" 


»)۲۱۷۵( تقدم تخريج حديث أبي هريرة» وعبادة» وأما حديث أبي بكرة فهو عند البخاري برقم‎ )١( 
والألفاظ متقاربة» والمعنئ واحد.‎ »)٠١۹١( ومسلم برقم‎ 
.)١1580( انظر: ”المجموع" (9/ 045-1797 ”المحلن"‎ )١( 


كتاب البيوع ۷۱ 


3 وَعَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِالهِ ميلقا كَالَ : ّى رَسُولٌ الله يك عَنْ بيْع الصّبرَةٍ ِنَ 
ا فخ ال وا لق 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


هسان ا بيع الصتف اكريوي يحسية جزافا: 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ 0/ :ولو باع بَعْضَّهُ ببَعْضٍ جُرَافَاء 3 
گان جُرَافًا مِنْ أَحَدٍ الطَرَقَيْن لم جز قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ مح اَل العم عَلَّى 
لِك عير جَائِرِ إِذا كَانَا مِنْ صِنْبِ وَاحِدِ؛ٍ وَذَلِكَ لِمَا رَوَ مُسْلِمٌ عَنْ جَابرِ قَالَ: 
هئ َسُولُ E‏ ين التغر لا يلم يلاء لل الْمُسَمَئ ون 
اا وَفْي قَوْلٍ التي يكللة: «الذَّهَبُ بالذَّهَب وَزْنَا بِوَرْنِ) إلى تمَام لیب تيل 
عل آله لبر يذ َيْعْهُ إلا كَدَلِكَء وَلِأَنَّ التَّمَائُلَ شَرْط وَالْجَهْلُ به بطل الع 


كَحَقِيقَةٍ التَمَاضْل.اه 


عم 


على أن 


قلت: وقد استنبط أهل العلم من هذا الحديث وغيره قاعدة وهي: (الجهل 
بالتساوي في الربويات كالعلم بالتفاضل). 
مسألة ۲1]: إذا اختلفت الأصناف فهل يجوز بيعها جزافا؟ 
© أكثر أهل العلم علل جواز ذلك؛ لقوله : «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ 


فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد). 


.)١670( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۷۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# ومنع من ذلك بعض الحنابلة فقالوا: لا باع المكيل بالمكيل جزافاء ولا 
الموزون بالموزون جزافًا؛ لحديث: (نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة)» 
ولأنه بيع مكيل بمكيل أشبه الجنس الواحد. 
© وذهب مالك إلى منع بيع الدنانير بالدراهم مجازفة» وأجازه في التبر والحلي. 
قال ابن عبد البر كله: أجاز أكثر العلماء بيع الذهب بالورق جزاقاء عينًا كان 
ذلك آى قيواه درالعم كانت أى بحتائير». والمضوغ وغيره ى ذلك سواءة لآن 
التفاضل بينهما حلال جائز» وإذا جاز الدينار بأضعافه دراهم؛ جاز الجزاف في 
ذلك يدا بيد» كما يجوز القصد إل المفاضلة بينهما يدا بيد» وإلم هذا ذهب 
الشافعي» وأبو حنيفة وأصحاماء وداود» ولم يجعلوه قِمارًا ولاغررًا.اه 
فلت راما حديث: «نبئ عن بيع الطعام بالطعام مجازفة» فلم يوجد» وقد 
أخرجه عبد الرزاق (۸/ ١١۱)ء‏ عن الأوزاعي» عن النبي ب بلفظ: «لا يحل 
للرجل أن يبيع طعامًا جزافًا قد علم كيله حتئ يعلم صاحبه)» وهو مُعضلٌ 
والتحنيق غل حه جين بحديث جابر الذي في الباب» وأما قياسهم فغير 
صحيح؛ لأنَّ الجنس الواحد و يشترط فيه التماثل» فلذلك لا تجوز فيه المجازفة 
بخلاف ما إذا اختلف الجنس؛ فإنه لا يُشترط فيه التمائل» ولكن ما يتعلق ببيع 
الذهب بالفضة جُرَاقَا فهو محرم؛ لإنه يدخل في الغرر؛ لعدم معرفة قدر السلعة 


بالحرز؛ ولأن التفاوت اليسير فيها يعتبر تفاوتا كبيرًاء والله أعلم.'") 


.)۱۹۳ /۱۰( انظر: ”المغني" (7/ ۱) ”الاستذکار“ (۱۹/ ۲۲۹)» ”الوسط“‎ )١( 


كتاب البيوع 0*7 


9 وَعَنْ مَعْمَرٍ بْنِ عَبْداِ َيل قَالَ: إن كُنْت أَسْمَعْ رَسُولَ اللو يك يَقُولُ: 
«الطْعَام بالطْعَام نا بوفْل»» وَكَانَ طَعَامُنَايَوْمٍَِ اشير واه مل 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ هل البر والشعير جنس واحد» أم جنسان؟ 
© أكثر أهل العلم على أنهما جنسان؛ لحديث عبادة بن الصامت المتقدم في 
الباب» وهو قول أحد» وإسحاق» والشافعي» والثوري» وأصحاب الرأي 
وغيرهم. 
ووجه الدلالت من حديث عبادة: آن النبي ا يذ ذكر البرء والشعير» وفرّق 
المح 0 فبيعوا كيف شكتم إذا كان يدًا بيد». 
# وذهب بعض آهل العلم إل أنهما جنس واحد؛ لتقارب ما بينهماء وهو قول 
مالك» والحكم» وحاد» والليث» وأحمد في رواية» وجاء عن معمر بن عبد الله في 
«صحيح مسلم؟ أنه نهئئ ولده عن بيع البر بالشعير إلا مثا بمثل» فسئل عن 
ذلك؟ فقال: إني أخاف أن يضارع. 
اا و ا ا 
من ذلك كما هو ظاهر قوله: ! ني أخاف أن يضارع.'") 


.)١5957( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)3١9/1١١( ”الأوسط"‎ »)7١ /١1( انظر: ”المغني" (7/ 80-1/9)) ”شرح مسلم"‎ )( 


7 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
r‏ استدل بعض أهل العلم بحديث معمر بن عبدالله و عل أن علة 
الربا في الربويات كونها مطعومة» وتقدم أن الحديث إنما فيه ذكر وصف» والعلة 


مبنية على الوصف المذكور مع كونه مكيلاء أو موزونًا. 


كتاب البيوع Vo‏ 
فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١1‏ بيع الحنطة بدقيق الحنطة: أو الشعير بدقيقه. 
# ذهب جاعة من أهل العلم إل عدم جواز بيعهاء وهو مذهب سعيد بن 
المسيب» والحسن» والحكم» وحاد» وأحمد» والثوري» وأبي حنيفة» ومكحول» 
وهو المشهور عن الشافعي» وذلك لأن دقيق الحنطة هو من جنسهاء ولا 
يحصل التمائل بالكيل؛ لأنَّ الطحن قد فرق أجزاءهاء فيحصل في مكيالها دون 
ما يحصل من مكيال الحنطة» وإن لم يتحقق التفاضل؛ فقد جهل التماثل. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز البيع» وهو قول ربيعة» ومالك 
والنخعي» وقتادة» وابن شبرمة» وإسحاقء وأحمد في رواية» وأبي ثور 
والأوزاعي؛ لأنهما من جنس واحد فجاز بيعهماء ويعلم التماثل في هذه الحالة 
بالوزن كما صرح به كثير منهم؛ لتعذر التماثل بالكيل» وأما مالك فاعتبر الكيل. 
تلع وهنا ال و ا ا ان ان م لا كاف مك عن اثر 
الآخر في الميزان» وأما إذا كان الدقيق من بر يختلف مكيله عن البر الآخر في 


الميزان؛ فلا يجوز كما قال آهل القول الأول» والله أعلم» والقول في الشعير 


۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
د 1 
كالقول في البر. 
مسألة [۲]: بيع الحنطة بالسويق. 

السويتق هو الحب إذا قلي ثم يطحن» وقد يضاف إليه شعير. 

© ومذهب أحمدء والشافعي عدم جواز بيع الحنطة بالسويق؛ لأن التماثل لا 
يتحقق بالكيل»؛ لكونه مطحونًا قد انتشرت أجزاؤه» أن الذاى قد أخذت من 
© ومذهب مالك» وأبى ثور جواز ذلك متماثک ومتفاضككا. وهو قول 
الظاهرية؛ لأن السويق عندهم جنس آخر. 

فلت: إن كان السويق من جنس الحنطة فقط؛ فلا يجوز بيعه إلا أن يتساويا في 
الوزن هنا لا يخدلف وزن مكيلت وإن كان مضافا إله شعير فين المسألة 
المعروفة عند الفقهاء ب(مد عجوة ودرهم)» وسنتكلم عليها إن شاء الله عند 
اديا" 

مسآلة [۳]: بيع دقيق من الحنطة بدقيق آخرمن الحنطة أو سويق 


© مذهب أحمدء وأبى حنيفة جواز ذلك بشرط تساويهما في النعومة؛ لأهما إذا 


() انظر: ”الأوسط“ (١٠/١٠١)ء‏ ”المغني“ )8١/5(‏ ”الإنصاف" )١17/5(‏ ”الشرح الممتع" 
(م/ ه١٠‏ :). 


(۲) انظر: ”المغني" 50/ ١‏ ”المحلل“ )۱٤۹١(‏ ”الشرح الممتع“ (۸/ 6905). 


كتاب البيوع 8 
تفاوتا في النعومة تفاوتا في ثاني الحال» فيصير كبيع الحنطة بالدقيق. 

© والمشهور عن الشافعي المنع من ذلك؛ لأنه يعتبر تساويهما حال الكمال» 
o J a‏ كانت ذللف؟ أن اه القن قد يكرو ادم سه 
رزينة» والآخر من حنطة خفيفة. 

قال أبوعبد أله غنى أله لم: إذا كان الدقيقان من بي لا يختلف أحدهما علا 
الآخر حال كونه موزونًا عن حال كونه مكيلا؛ فيجوزء وإلا فلاء والله أعلم.'') 
مسألة :]٤[‏ بيع الدقيق بالسويق. 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني؟ (5/ 87-485): فَأَمًا بَيْمُ الدَّقِيقٍ بالسَّوِيقِ؛ 
فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لا يَجُورُ وهو مَذْهَبُ الشَّافِعيٌ» وَرُوِ يعن أخمد اله ان 


و ر رمو 4ه ار 6 ني ل كس 
راجڍ نتا جرا حاطو ابس مخ ير فاشبه الدفيق بالدقيق» والسويق 


وروي عن مالك وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّد 


ِالسَّوِيقٍ مُتَفَاضِلا؛ لِأَنّهُمَا جِنْسَانِ. وَلَنَا أَنَّهُمَا أَجْرَا 
التقاضل ا كالدفيق مَعْ م الدَقِيقِ» وَالسََوِيِقٍ .اه 
قلت: الصواب -والله أعلم- هو منع ذلك؛ إلا أن يكون الدقيق من بر لا 


.)87 /57( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۷۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

يختلف وزن مكيله» فيجوز بشرط أن يتساويا في الوزن» والله أعله 37 

مسألة [ه]: بيع الدقيق بالخبز من جنسه. 
© مذهب مالكء وأبي ثور والثوري» والليث. وإسحاقء والظاهرية» وأبي 
حيقة وز ذلا لأنه عند الأَوَلَيْن قد صار جنسًا آخر» وعند أبي حنيفة؛ لأنه 
جنس ربوي خلط مع غيره. والصحيح أنَّ سبب الجواز هو مصيره بالصنعة جنسًا 
آخرء والله أعلم. 
# ومذهب الشافعي» وأحمد عدم الجواز؛ لأنه عندهم جنس واحد» وقال 
بلك عد ابن الجن وال الل وس" 

مسألة [15: بيع الخبز بالخبز من جنسه. 

© مذهب الظاهرية» وأبي حنيفة الجوازء تماثلاء أو تفاضلاء أو نسيئة» وتعليل 
الظاهرية أنه قد صار جنسًا غير الأجناس الربوية» وهدا الثول هو الصحيح. 

© ومذهب أحمد. ومالك الجواز بشرط التماثل» وعند أحمد التماثل بالوزن» 
وعند مالك بالتحريء وقال بقول مالك الأوزاعيء وأبو ثور. 

© ومذهب الشافعي المنع مطلقاء لأنه مكيل يجب التساوي فيه وتعذر كيله. 
فتعذرت المساواة فيه؛ فلم يجز بيعه» وهو قول عبيد الله بن الحسنء إلا أن 


.)۲۱۹ /٥( ”البيان"‎ .)3١١/١١( انظر: ”اللأوسط»‎ )١( 


(0) انظر: ”المغنی“ »)8١/5(‏ ”المحلل“ ».)١591١(‏ ”التمهيد" /١۹(‏ ٤1۱۸ء‏ ١۱۸)ء‏ ”الأوسط» 
١ ١/6١١‏ ). 


كتاب البيوع 7 
ييبس ويدق دقًا ناعمّاء ويُباع بالكيل» ففيه عند الشافعية قولان 27 
تتبية: إذا اختلف الدقيق» أو السويق: أو الخيزة بأن كان أحدها من البر؛ 
والآخر من الشعير؛ جاز بيع بعضه ببعض متماثلاء ومتفاضلا. 
وكذلك حب الشعير مع دقيق البر» أو حب البر مع دقيق الشعير» أو سويقه. 


أ خبزه» والله أعلم. 


.)5١7/١١( ”الأوسط"‎ .)١591( انظر: ”المغنى" (5/ 87) ”المحإل'"‎ )١( 


۸۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ATE‏ وعن فَصَالَةَ بْنِ عبَيْدٍ مل قَالّ: اشرت يوم خَيْبرَ قِلَادَةَ الي ع 


دارا فا دهت وحرره ففصلها ف رخدت فيا كر م مِنَ اني قر ديار 


و 


قَذَكَرْت ذلك للت يك قَقَالَ: لا باع حَتَى تفصل». رَوَاهُ مُسْلِة.'") 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]1١[1‏ بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما شيء آخر من غير جنسه أو 
معهما كليهما ؟ 


عر 


قال النووي مله في شرح حديث الباب: وَفِي هَذَا الْحَدِيث أنه لا يجوز بَيْع 
ذهب مَع عَيْره بلَهَبٍ حَتَّى يُفَصَّل فَيبَاع الذّهَب بوَرْنِهِ ذَهَباه وَيباع ا 
وَكَذَا لا تباع فِضّة مَعَ غَيْرهَا بفِضَّةِ وَكَذَا الْحِنْطّة مَعَّ غَيْرهَا بِحِنْطَ وَالِْلُح مَعَ 
ره بملْح, وَكَذَا سَائْرِ الربَويّاتء بَل لا بُدَ مِنْ قَصْلهَا وَسَوَاء كَانَ الذَّمَب فِي 
الصورَة المَذكورَة ارلا ليلا او كَثِيرَاه وَكَذَلِكَ بَاقِي الرّبَويّاتء وَهَذِهِ هِيّ 
الْمَسْأَلة الْمَشْهُورَة فِي كَثّب الشَافِعِيّ وَأَضْحَابه وَغَيْرهِمْ الْمَعْرُوقَة بِمَسْأَلَةِ (مُدَ 
عَجْوَة)؛ وَصُورتها: : بيع مد عَجْوَة وَدِزْهَم ِمُدَيْ عَجْوَة أَوْ بِدِرْمَمَيْنِ لا يَجُوز 
لِهَدَا الْحَدِيثء وَهَدَا مَنقُول عَنْ عُمَر بْن الْخَطَاب بيلك وَابن وَجَمَاعَة مِنْ 
السّلف. وَهُوَ مَذْمَبٍ الشَافِعِيَ وَأَحْمَد وَإِسْحَاقء وَمُحَمَّد بن عَبْد 0 


2-6 


الْمَالِكِيٌ وَقَل أو حَنيفةء وَالتّوْرِيَ» وَالْحَسَن بْن صَالِح: جوز بیعه بأَكْثّر ما ديه 


(۱) آخرجه مسلم برقم )۱٥۹۱(‏ (۹۰). 


كتاب البيوع ۸۱ 
وخ الذقيه 19 رد ب ول يدرنو. وال الك وأضغابه واعزون: يجوز 
بَبْع السّيْف الْمُحَلَى بلَعَبٍ وَغَيْرهِ مما هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِمّا فيه ذَهَبء فيَجُوز بَيْعه 
بالدَّمَب إِذَا كَانَ الذَّمَبٍ فِي الْمَبِيع تَابِعًا لِعَيْرِه. وَكَدَرُوهُ بان کون اثلث فما دونه 
وَكَالَ حَمّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان: يَجُوز بَيْعه بالدَّمَبِ مُطَلَقَاء سَوَاء بَاعَهُ بمدْلِه مِنْ 
الذَهَب أو آَل أو أَكْثَر. وَهَدَا غَلَط مُخَالِف لِصَرِيح الْحَدِيثء وَاحْتَجّ أَصْحَابنا 
بِحَدِيثِ الْقلادة وَأَجَابَتْ الْحَتَتِيّة أن الدَّمَبِ كَانَ فِيهًا أَكْثَر مِنْ تي عَشَّر دِيتَارَاء 
وَقَدْ إشْتَرَاهَا بانّيْ عَشّر دِيتارًا. قَالُوا: وََحْنٌ لا نُجيز هَذَاء وَإِنَّمَا جير الْبَيْع إِذَا 
بَاعَهَا بذَهَّب أَكْثَر ما فيا فَيَكُون مَا رَادَ مِنْ الدَّمَبٍ الْمُتْمَرِد فِي مُقَابكّة الْخَرَز 
وَنَحُوه مما هُوَ مَعَ الذَّهَب الْمَبِيع فَيصير كَعَقْدَيْنِ. 

ثم استدل علل بطلان هذا القول بتعليل النبي بَند: ١لا‏ تبَاع حَبَّى تفصل»).اه 

قلت: قول أبي حنيفة في هذه المسألة هو رواية عن أحمدء ورجحه شيخ 
الإسلام» وابن عثيمين» ولكن شيخ الإسلام -وتبعه ابن عثيمين- اشترط أن 
تكون الزيادة في المفرد تقابل الشيء الآخرء فلو بيع عنده صاع من البر ودرهم 
بدرهمين» وكان ثمن الصاع من البر عبارة عن درهم» فهو يجيز ذلك؛ لأنّ الدرهم 
مقابل الدرهم» والدرهم الآخر مقابل الصاع؛ لأنَّ ثمنه درهم, فالزيادة من قبل 
المشتري تقابل الصاع من قبل البائع. 

أما لو بيع عنده صاع من البرء ودرهم بخمسة دراهم» وسعر الصاع درهم» 
فهو لا يجيز ذلك؛ لأنَّ الصاع سيكون مقابل أربعة دراهم» فهذا يدل علل أن هناك 


AY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
حيلة» فشيخ الإسلام يقول بقول الحنفية» لكن بشرط أن تكون الزيادة في مقابل 
الشيء المخلوط. 

قلت نامي البيوس هر الصواب» وهو عدم جواز ذلك. وقال به ابن المنذر» 
وهو فتوئ اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز» وعضوية آل الشيخ. والغديان: 
والفوزان» وبكر أبو زيد رحمهم الله. 

ويدل عليه عموم الأحاديث: «مثلًا بمثل) (سواء بسواء» اوزنا بو نا وحديث 
القلادة يحتمل فيه ما ذكره النووي» ويحتمل أنه منعه من ذلك؛ لأنه كان جاهلا 
بمقدار الذهب فيها والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فيما يُشترط فيه التماثل:'١)‏ 

تنبيث: قال ابن قدامة مَلثته في ”المغني" (357/57): وإن باع ما فيه الربا بغير 
جنسه» ومعه من جنس ما بیع به لا آنه غير مقصود؛ كدار مموه سقفها بالذهب؛ 
جاز» ولا أعلم فيه خلاقًا. 

قلت: وقد خالف بعض الشافعية فيما إذا كان التمويه بحيث إذا نحت يخرج 
منه شيءٌ فقالوا: لا يصح. والأصح عندهم صحة البيع.'") 
مسآلة [۲]: ما حكم بيع الفضة مع سلعة آخرى بذهب؟ 


# ذهب إل الجواز طائفة من أهل العلم» منهم: الثوري» والشافعي» وأحمد. 


.)٤٥١١ /۲۹( وانظر: ”المغني" (5/ 97-).» ”الآوسط؟ (۱۰/ ۱۸۸-)» ”مجموع الفتاوی؟‎ )١( 


(۲) انظر: ”تکملة المجموع" (۱۰/ .)۳۹٤‏ 


كتاب البيوع A۲‏ 


o 
وقال مالك: إذا كانت الدراهم يسيرة جاز.‎ # 


قلت: والتول بالواز هو الصحيح؛ ولا دليل يمنع من الجمع بين شراء شيئين 
بثمن واحد» ولكن يشترط أن يبين ثمن السلعة» وثمن الفضة؛ حتئ لا يحصل 
الغرر والجهالة؛ والله أعلم.'') 
مسألة [*1: بيع الحلي المصنع بجنسه من الدنانيرء أو الفضة هل يجوز فيه 
التفاضلء أم لا؟ 

# جمهور العلماء علىن عدم جواز ذلك؛ لعموم الآدلة في تحريم التفاضل في بيع 
الذهب بعضه ببعضء أو الفضة بعضها ببعض»ء وهو يشمل ما كان مضروبّاء أو 
مصبوعًاء أو تبرّا واستدلوا أيضًا بحديث القلادة الذي في هذا الباب. وهذا ترجيح 
الإمام ابن باز مع غيره من هيئة كبار العلماء» ورجّحه الإمام ابن عثيمين أيضًا. 

وقد جاء هذا القول عن ابن عمر بَِلمّاء خر جه مالك في ”الموطإ“ (۲/ »)٦۳۳‏ 
زهق ظريقه عتبك الرواق 0159610 هع سيد بن فس هع مداه آں صا 
سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمنء إني أصوغ الذهبء ثم أبيع الشيء من ذلك 
بأكثر من وزنه» فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي؟ فنهاه عبد الله عن ذلك» 
فجعل الصائغ يردد عليه المسألة» وعبد الله ينهاه» حتئ انتهئ إِْ باب المسجدء أو 


.)١19٠0 /١١( انظر: «الأوسط؟‎ )١( 


/ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
إل دابة يريد أن يركبهاء ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار» والدرهم 
بالدرهم, لا فضل بينهماء هذا عهد نبينا إليناء وعهدنا إليكم.اه وإسناده صحيح. 
© وذهب شيخ الإسلام, وابن القيم رحمة الله عليهما إل جواز ذلك» وقال 
المرداوي في ”الإنصاف": وعليه عمل الناس اليوم. وتوسّع ابن القيم في الدفاع 
عن ذلك في ”أعلام الموقعين" (7/ .)١50-1١179‏ 
قال ابن القيم مَللَنْه: فَالْعَاقِلٌ ا يبيع هذه -يعني الحلي المصنعة- بوزنِها مِنْ 
جِنْسِها؛ فَإِنَّهُ سمه وَإِضَاعَةٌ لِلصّنْعَةِ. 
قال: فَإِمًا أَنْ يُقَالَ: :ا يجوز ًا بحنب َه بل ریما بس خر وَفي 
هذا مِنْ الْحَرَج وَالْعْسْرِ وَالْمَسَفَةِ ما َه تَقِيهِ الشَّرِيعَةُ... وَإِمّا أَنْ يَجُورُ بَيْعْهَا كَمَا 
تبَاعٌ السّلَعُ مُتَفَاضِلَّة. اه 
والجوابه هن شف أن هذا نظر وابتحسان 'ق مقابلة النض» وهو ديت 
فضالة ابن عبيد المتقدم مع أثر ابن عمر يشا 
قال ابن القيم مَللته : الْحُلِي صَارَ بالصنْعَة مِنْ جنس الثياب لا مِنْ جنس 
الْأَنَمَانِ وَلِهَدَا لَمْ تَحِبْ فِيهًا الزَّكَاةُ فَلَا يَجْرِي الا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الأَثّمَانِ كما لا 
يَجْرِي بَيْنَ لْأَنمَانِ وَبَيْنَ سَائِرِ السّلّع .اه 
والجواب عن هذا أن يقال: 3 الأدلة كثيرة في تحريم التفاضل بين الذهب 


عمومًا» فقصره عل ما كان أثمانًا يحتاج إلى دليل» بل يعكس استدلاله ويقال: 


كتاب البيوع Ao‏ 
جد ااا و يذل هل أن الجلة لست لصررة بالا بل الل اة 
أو بكونه ذهبًا وفضّة» وقد تقدم الكلام علل تحرير العلة في هذه المسالة. 

وقوله مَلنته: (ولهذا لم تجب فيه الزكاة) استدلال منه بما فيه نزاع» بل بمحل 
النزاع؛ فإِنَّ المخالف يقول: هو ذهب؛ فيلزم فيه الزكاة. 


قال كلثنه: وربا الفضل إنما حرم سدًا للذريعة» فيباح للحاجة. 


والنعواب عن هكف أن يقال لو .سلما أن ربا الفضل كما قيل (حرّمَ سذا 
للذريعة فيباح؛ للحاجة)» فنقول: الحاجة إذا لم يعتبرها الشرع فكيف لنا أن 
نعتبرها؛ فالنبي 32 لم يعتبر ذلك في حديث القلادة» واعتبر الحاجة في العراياء 
فنحن نعتبرها كذلك في العرايا. 

قال كلته: فإن قيل: الصفات لا تقابل بالزيادة؛ ولو قوبلت بها لجاز بيع الفضة 
الجيدة بأكثر منها من الرديئة» وبيع التمر الجيد بأزيد منه من الرديء وَلَما أبطل 
الشارع ذلك علم أنه منع من مقابلة الصفات بالزيادة. قيل: الفرق بين الصنعة 
التي هي أثر فعل الآدمي» وتقابل بالأثمان» ويستحق عليها الأجرة» وبين الصفة 
التي هي مخلوقة لله لا آثر للعبد فيها ولا هي من صنعته.اه 

والجواب عنه أن يقال له: أولَا: يُحتاج إلى دليل لبيان أنَّ هذا التفريق معتبر 
عند الشارع في تحريم الربا. 


ثانيًا: يتتقض قوله في بيع الدراهم» والدنانير المضروبة إذا بيعت بالسبائك» 


۸٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وقد أجاب عن هذا الاعتراض بأنَّ الدراهم المضروبة من صنع السلطان 
لمصلحة الناس عامة» وذلك من صنع آدمي لمصلحة نفسه. وهذا التفريق أيضًا 
يحتاج إل دليل علل اعتباره في الشرع» والأآدلة الواردة في تحريم بيع الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة عامة ترد هذا التفصيل. 

وقد أقرّ بذلك ابن القيم ونث لكنه قال: ولا ينكر تخصيص العام وتقييد 
المطلق بالقياس الجلي. 

ويجاب عنه: بأنه لا قياس في مقابلة النص» وهو حديث القلادة. 

وقد ذكر ابن القيم بعض الحجج الأخرئاء والذي ذكرناه هو أقوئ ما ذكر 
وبالله التوفيق. 

قال الإمام العثيمين كله كما في ”مجموع دروس وفتاوئ الحرم المكي“ 
(/ وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام مَلدَته وتلميذه ابن القيم في جواز أخذ 
الزيادة في مقابلة الصنعة؛ فإنه قول ضعيف فيما نرئ؛ لأنه قياس في مقابلة 
النص .اها" 

فائدة. نقل عن الإمام مالك أنه جوز بيع الدراهم والدنانير المضروبة بأكثر 
من وزنها ذهبًا وفضة» وأنكر جماعة من أصحابه صحة ذلك عن مالكء ونفوه عنه. 


062 . 5 . 


)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 2756» ”الإنصاف“ (26/0» ”الاختيارات؟ (ص77١)»‏ ”أعلام الموقعين“ 
»)-١5٠/5(‏ ”تكملة المجموع" /٠١(‏ 417/-875)) ”الأوسط" .)-191/1١(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ »)٦۰ /٦(‏ ”الأوسط؟ (۱۰/ ۱۹۷-). 


كتاب البيوع AV‏ 


فصل في بعض المسائل المتعلقة بالصرف 


الصّرْف: هو بيع النقد بالنقد؛ انَحَدَّ الجنسء أو اختلف, أي: بيع الأثمان 


معا وي اا قي | ا ات ق 


مسألة :]١1‏ هل التقابض شرط لصحة الصرف؟ 


قال ابن قدامت مُلثثه في ”المغني" (7/ 2217 : وَالْقَبْضُ في الْمَجْلِسٍ شَرْط 


لِصِحَنِه بِعَيْر خالافٍ. قال ابن المنذ ر 
ا 


0% o 


مع كل من تَحْمَظ عَنْهُ من أهل الْعِلْم 

عَلَى أن الْمُتَصَارِقَيْنِ إِذَا افتَركَا قَبْلَ أَنْ يتقَابضَاء أنَّ الصَّرْفَ فَاسِدٌ. وَالْأَصْلُ فيه 

َوْلُ الي كلله: «الذَّمَبُ بِالْوَرِقٍ ربا ا إلا هَاءَ وَهَاءَ). وَقَوْلَهُ اكننلا: ابيعُوا الذَهَبَ 

بالفِصة بف شِئْتمْيَذَا بيدا و تھی لن کل ن ع الك لورت > ونث وي أن 
اھ 


يبَاعَ عَائْبٌ مِنها بتاجز 


ر 


ع 


قلت: نقل النووي عن إسماعيل ابن عَلَيّةَ أنه أجاز التفرق من غير تقابض كما 
في ”شرح ه 1 002 


.)1577/1١( ”تكملة المجموع"‎ )١١17 /7( انظر: ”المغني"‎ )١( 

(؟) هذه الأحاديث تقدم تخريجهاء والأول عن عمر» والثاني عن أبي بكرة علقي في ”الصحيحين"» 
والثالث عن عبادة يل في «مسلم". 

(۳) وانظر: ”تكملة المجموع؟ /٠١(‏ 1۹). 


AA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال او عاق ر اا ولع بدذلك شراء الذهب» أو القضة بالأوراق 
المالية» وكذا صرف أنواع الأوراق المالية بعضها مع بعضء فيشترط فيه 
التقابضء وبالله التوفيق. 
مسألة [۲]: هل يُشترط 2 القبض الفورية أم هو على التراخي ماداما 2 
المجلس لم يتفرقا؟ 
# ذهب مالك» والظاهرية إل أنه على الفور» ورجّح ذلك الشنقيطي» واستدلوا 
بحديث عمر بن الخطاب ,َل في ”الصحيحين"» وفيه: «إلا هاء وهاء»» وقالوا: 
معناه: حصول التسليم من الجانبين وعدم التأخير. 
واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب مع طلحة بن عبيد الله في سبب الحديث 
المذكورء ففيه: أن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف 
الدراهم؟ فقال طلحة ابن عبيد الله - وهو عند عمر بن الخطاب -: أرنا ذهبك» ثم 
اا اذا جاء شادما نطف ورقك. فقال عم كلا واف لتعطه ورقه أو لترون 
أله ده سمحت وسول الل كله قر ل «الذهب بالووق رباء ا لحار 
© وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ القبض عا التراخي» ومال إلى ذلك الشوكاني 
في ”النيل"» ولكن لا يتفرقا من المجلس حتئ يتقابضاء واستدلوا برواية 
البخاري في حديث عمر به السابق» قال عمر: والله» لا تفارقه حت تأخذ منه. 


واستدلوا بأثر عمر بإسناد صحيح في ”مصنف عبدالرزاق“ »)۱۱١/۸(‏ 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۲۱۷۲)» ومسلم برقم »)٠١۸١(‏ واللفظ لمسلم. 


كتاب البيوع ۸۹ 
و”موطا مالك“ (۲/ )٠١ ۰٦۳٤‏ أنه قال: إذا صرف أحدكم من صاحبه» فلا 
يفارقه حتئ يأخذهاء وإن استنظره حتئ يدخل بيته؛ فلا ينظره» فإني أخاف 
عليكم الربا. 
وقالوا: الآدلة جاءت بوجوب المقابضة وتحريم النسيئة» وليس في الأدلة 
تحريم التراخي» وقوله: ١هاء‏ وهاء» يدل على وجوب التقابض لا على وجوب 
الفورية. 
قلت: وهنا التول هو الصواب» ومقصودنا بمجلس العقد هو مكان التبايع» 
سواء كانا جالسين» أو ماشيين» أو راكبين» ومرادنا بالتفرق ما عدّه الناس في 
الف 
مسألة [*1: إذا صارف رجِل آخرّ فأعاد إليه ما يقابل نصف ما قدمه فهل 
يبطل الصرف كاملاء أم يصح فيما أعطاه؟ 
مذهب مالك» والشافعي» والظاهرية - وهو وجه عند الحنابلة - آنه إذا ل 
يقبضن البعشن حرا افترقاة فإن الصرف كله باطل؛ لأنه وقع صرف من غير 
تقابض. 
ي ار ع راجا .ودر الدد الوجيية عند الآ 
الصرف يصح في المقبوض» ويبطل فيما م يقبض» وهو اختيار النووي» 


والروياني من الشافعية» ومال إِللْ هذا الإمام ابن عثيمين لله. 


.)١91/1١( انظر: ”الفتح" (7115) ”المغني" (5/ ۱۱۳) ”نيل الأوطار" (45 77)» ”الأوسط"‎ )١( 


۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال ابو عبد الک عض اكد لم: الثول الأول هو الصواب؛ إلا أن يكون المصطرف 
والصارف قصدا الصرف لذلك البعض فقط» وترك المصطرف الباقي عند 
الصارف وديعة؛ فهذا جائ ولعل الشيخ ابن عثيمين كله أراد هذه الصورة» 
والله أعلم. 
مسألة [14]: هل يجوز للمصطرف أن يدفع إلى الصارف دينارًا ويصرف منه 
نصف دينار يخمسة دراهم» ويجعل النصف الآخر عنده وديعة؟ 
© ذكر بعض أهل العلم جواز هذه الصورة؛ لأنه يحصل في ذلك التقابض 
والاستيفاء» وقد نص علل جواز ذلك الشافعي» وابن قدامة وغيرهما. 
# ومنع من ذلك الإمام مالك؛ لآن نصف الدينار لم يتميز. 
قلت: التول با نع من ذلك أقرب؛ لأنه عل هذه الحال قد صرف الدينار أيضًا 
إلى نصفين بدون مقابضةء والله أعلم. ٠"‏ 
مسألة [ه]: هل 4 الصرف خيار؟ 
أما خيار العيب فلا نعلم أحدًا منع من ذلك في الجملة. 
© وأما خيار المجلس: فالجمهور علئ ثبوته؛ لأنَّ الصرف من أنواع البيوع كما 
تدل عليه الأحاديث الكثيرة في تحريم بيع الذهب بالفضة» وعن أحمد رواية 
(1) انظر: ”المغني" (5/ )١١14‏ ”المحلّى؟ )١5١5(‏ ”تكملة المجموع؟ )١10 /٠١(‏ ”الشرح الممتع؟ 


(/ 337 ) ”الإنصاف" (0/ 70). 
(؟) انظر: ”المغني" (5/ )١١5‏ ”تكملة المجموع" /٠١(‏ 150)» ”الأوسط" .)١19194/1١(‏ 


كتاب البيوع 4١‏ 
بعدم ثبوت خيار المجلس في الصرف. والصحيح قول اجكمهوس. 
© وأما خيار الشرط: فالجمهور على المنع؛ لأنْ موضوع الصرف أن لا يبقئ 
بينهما علقة بعد التفرق» بدليل اشتراط التقابض. 
© ومذهب أبي ثور جواز ذلكء وهو اختيار شيخ الإسلام» ورجّحه الشوكاني» 
ثم الإمام ابن عثيمين» بشرط أن يتقابضا؛ لأنه ليس هناك دليل يمنع ذلك إذا 
تقابضاء والمسلمون علل شروطهم» وها التول هو الصواب والله أعلم.'") 
مسألة [5]: دفع العريون 4 شراء الذهب. 
إذا اعتبر بالعربون أن العقد قد تمء فلا يجوز؛ لأنَّ من شرط هذا البيع 
التقابض لجميع المالء وإذا اعتبر أنه وديعة والتزام بدفع المال في حينه وإبرام 
العقد بعد دفع المال كاملا بسعره في ذلك الوقت؛ فيجوز. 
مسأآلة [۷]: لودفع رجل ألف دولار -والآلف صرفها مثلا مائة وثمانون 
ألفا- فيأخن ذهبًا بما يوازي مائة وخمسين ألفاء فما الحكم 2 المال 
المتبقي؟ 
هذا جائزء ولا بأس أن يستلم الباقي» لكن يبقئ الباقي بالدولار» وإذا جاء 
اليوم الثاني وأراد أن يأخذ الدولارات الباقية» فهل يشترط إذا أراد صرفها أن 
يستلم الدولارات أولاء ثم يصرف؟ 


(۱) انظر: ”المغني“ (59-48/5) ”الشرح الممتع" (8/ 7585-1785) ”الاختيارات؟ (ص170١)‏ 
”المجموع" (9/ »)١97‏ ”الأوسط" .)195/١١(‏ 


۹۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الجواب: لا ب* يشترط؛ فإن كانت الدولارات موجودة باقية» فيجوز أن يأخذ ما 
يعادلها من الريال اليمني. 


مسألة [8]: : هل ده يشترط 4 الصرف حضور العينين أم يصح ولو كانا 
غائبين: ثم يرسلان إليها؟ 


قال ابن قدامت كلت في ”المغنى؟ (7/ 5 :)٠١‏ يَعْنِى اصْطَرَفًا فى الذّمَّق نحو أَنْ 


ول بختك ديتارًا مِضصْريً ِعَشَرَةٍ دَرَاهمَ. ول لكك قبل نصح ليع سَوَاء 
كَانَتْ الدَّرَاهِمٌ وَالدََّاِيرُ عِنْدَهُمَاء أَوْ لَمْ يَكُوناء إِذَا تَقَابِضًا قَبْلَ الإفْيَرَاقِ 
يَسْتَفْرِضًا أو غَيْرَ ذَلِكَ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالسَّافِعِيٌ. وَحْكِيَ عَنْ مَالِكُ: لا 
يَجُورٌ الصَّرْفُ؛ إلا أَنْ تَكُونَ الْعيْنَانِ حَاضِرَتيْنِ. وَعَنْهُ: لا يَجُورُ حَنَى تَظْهَرَ إخدئا 
عيبي و وَعَنْ رر مله لن الى لدَكَالَ: دلا تبیعوا اتا مِنْهَا بتَاجزاء 


وَلأنهُ ذا لَمْ يعي أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ؛ كَانَبَيْعَديْنِ بين وَهْوَ غَيْرٌ جَائِ. 


وَلَنَا : أنّهُمَا تعَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ؛ قَصَحَّ كَمَالَرْ كَانَا حَاضِرَيْنِه وَالْحَدِيتُ يْرَاُ 
ا ع عَاجِلٌ بآجل؛ و مَقبُوض بِغَيْرٍ مَقبُوض؛ دَلِيل ما لَو عَيّنَ أَحَدَهْمَا؛ 


2‰ ر ص 0ے 


له يصح »ون کان الآخرٌ غَائِباء وَالْمَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ يَجْرِي مَجِرّىا القَبْضٍ 
حال الْعَفيه ألا ترَئ إل كَزْلِ: «َينًا بميّن»» دا ييي والقنش يجري في 
الْمَجْلسء كَذَا التَعَيّْ .اه 


أن 
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قال أبوعبد اكد غنض الله لم: قول الجمهوس هو الصواب والله أعلم؛ لما ذكره ابن 


قدامة مله 


كتاب البيوع 4۳ 
مسألة [۹]: هل يصح أن يتصارفا 2 مجلس» تم يقومان جميعًا إلى 
مجلس آخر ليقابضه؟ 

قال الإمام ابن المنذر مَلقَتْهُ في ”الأوسط" :)١917//١١(‏ وقال مالك: لا خير في 
أن يواجبه على دراهم معه. ثم يصير معه إل الصيارفة؛ لينقده» وكان الشافعي 
يقول: لا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره؛ ليوفيه؛ لأنهما حينئذ لم 
يتفرقا.اه 

قال بو عبد اله عنس الله لى: بتول الشافعي أقول؛ لأنهما لم يتفرقا؛ فهما في حكم 
مجلس واحدء كما لو تبايعاء وهما يمشيان في سفرء والله أعلم. 
مسألة :1٠١1‏ إذا كان لرجل 4 ذمة رجل ذهب فجاء وقضاه دراهم»؛ فهل 
يصح؟ 

هذه المسألة تُعتبر مصارفة بعين وذمة حاضرين» وقد تقدم الكلام علل هذه 
السالة عند حديق ابن عم كا لا باس أن تاخذها بعر بومها ما لم ترا 
ویتکا شَيْءٌ» فراجع ذلك تحت حدیث رقم (۷۸۸). 
مسآلة :]١١[‏ إذا كان لرجل على آخردراهم» ولالآخر عليه دنانير 
فاصطرفا بما 4 ذمتھماء فهل يجوزذلك ؟ 

قال ابن قدامت هَلته في ”المغني" :22٠١/5(‏ إِذَا كَانَ لِرَجْل ف فى ذْمَةِ مه وَجلٍ 


دَمَبٌ وَلِأْدَحَرِ عَلَيْه َرَاهُِ فَاصْطَرَقًا بم فِي ذِمتِهِمَا؛ لَمْ يَصِحَ وَبِهَذَا 60 
والشافي. 


4 


:1 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


كر بن عبد اير عن مالك وَأَبِي حَنِيفَةَ جَوَارَه؛ لِأَن الذدَّمّةَ الْحَاضِرَةَ 


كالْعيْنِ الْحَاضِرَة IS OE‏ بدَانيرَ مِنْ عير تين .اھ 


$A 


ثم استدل ابن قدامة على تحريم ذلك بأنَّ هذا بيع دين بدين» وقد أجمعوا علا 
عدم جواز ذلك. 

قلت: والذي يظي لى أن قول مالك» وأبي حنيفة» أرجح؛ لأنَّ هذه الصورة 
ليس فيها محظور» وبيع الدين بالدين الذي أجمعوا على تحريمه سيآتي بيان صوره 
في آخر هذا الباب إن شاء الله تعال» والله أعلم. 
اة إذا اشترى دسا او قضة شيك فيل يعتير هذا تقابضا آم لا؟ 

بعض أهل العلم أجاز ذلك لحاجة الناس إل ذلك» وهذه فتوى الإمام ابن باز 
مع أعضاء اللجنةء ومنع من ذلك الإمام ابن عثيمين ك فقال: لا يجوز التعامل 
في بيع الذهب والفضة بالشيكات» وذلك لأن الشيكات ليست قبصًاء وإنما هي 
وثيقة حوالة فقطء بدليل أن هذا الذي أخذ الشيك لو ضاع منه؛ لرجع إل الذي 


أعطاه إياه» ولو كان قبضًا؛ لم يرجع. 


قلت: وقول الشيخ أوق عفيمين ترب والله آعل ٩.‏ 
مسألة :]١5[‏ الحوالات المصرفية. 
صورتها: أن يأتي الإنسان إل صاحب المصرف. ويقول: أريد تحويل ألف 
ريال سعودي إل اليمن مثلاء ولها حالتان: 


)١(‏ انظر: ”فتاوئ اللجنة" ١ /١7(‏ ”فقه وفتاوی البیوع“ (ص‌۳۹۱) جمع أشرف بن عبدالمقصود. 


كتاب البيوع ۹0 

الأونيه آذايكوة الذي ف اليمن يسعلمها بشن العملة؛ فإ أرسلت دران»؛ 
يتعلنها دراقي وإن أرسلت دثائيرة مها تابن وإة أرسلف درلارات؛ 
يستلمها دولارات» وهكذا. 

وهذه الصورة أجازها أهل العلم» إما عل أنها حوالة بمعناها الفقهي, أو على 
أنها إجارة. أو علل أنها شبيهة بالسّفتجة'''» فبعضهم كان يأخذ من أخيه مبلعًا من 
المال ويكتب له ورقة إِلْ وكيله في بلد آخر يسلمه المبلغ إذا وصل إليه» وكانوا 
يعملون ذلك حذرًا من قَطّاع الطريق» واللصوصء وهذه السّفْتجٌة غالبًا لااتحصل 
بعمولة» إنما يريد هذا أن يستفيد من النقود. ويريد المسافر أن يأمن عل ماله. فإذا 
كان في الحوالة يستلم نفس العملة فهي أشبه بمسألة السفَجَّة المعروفة عند 
الفقهاء. 

قلت: وقد أجاز مسألة السفتجة - الورقة - شيخ الإسلام كما في ”مجموع 
الفتاوئ؟ (59/ 505-405). وابن القيم هلله كما في ”أعلام الموقعين“ 
(0١5”“؛)‏ و”تبذيب السنن" (0/ .)١907-1657‏ 

الثانية: أن يكون الذي في اليمن يستلمها بغير العملة التي دفعها المحول» 
كأن يحول المحول دولارات ويستلمها المستلم ريالات يمنية» وعليه فقٍس. 

فهنا يآتي شيءٌ من الإشكال؛ لأنه إذا استلم غير العملة يكون قد جمع بين 


)١(‏ كلمة فارسية د بمعنئ: ورقة. 


45 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال ابن المنذر : وقال مالك» والأوزاعي» والشافعي: لا يجوز حوالة 
في صرف. 
وقد أفتئ شيخنا الوادعي» والشيخ ابن عثيمين بالمنع من ذلك وتُّقِل عن 
جماعة غيرهم الجواز منهم: الشيخ ابن باز؛ لأن قبضه للشيك -الورقة التي فيها 


الضمان- من الصارف يعتبر عندهم قبضًا. 


والصحيح هو المنع من ذلك. والله أعلم.'") 


.)١91//1١( ”الأوسط"‎ »)- 5 58/1١1 وانظر: ”فتاوئ اللجنة"‎ )١( 


كتاب البيوع ۹۷ 


و وَعَنْ سَهُرَةَْنِ جنب پيل أن التي كلل هى 7 بَيْع الحَيّوَانِ بِالحَيَوَانِ 
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تسلعة روا الكنشة» وضشحكة التايزي وان الجازوي 7 


1 


هج م عبدالله بن عمرو وشا : ُن الس E‏ ا أَنْ ها ا 


»)۱۲۳۷( أخرجه أحمد (0/ 2194217 77)» وأبوداود (77265), والنسائي (۷/ ۲۹۲)» والترمذي‎ )١( 
من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب‎ )٦١١( وابن ماجه (۲۲۷۰)» وابن الجارود‎ 
به. وإسناده ضعيف؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. وله شاهد من حديث‎ 
جابر عند الترمذي (۱۲۳۸)» وابن ماجه (۲۲۷۱)ء بلفظ: «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًاء‎ 
ولا بأس به يدا بيدا وهو من طريق حجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر. وحجاج مدلس فيه‎ 
ضعفء وأبوالزبير مدلسء وكلاهما لم يصرح بالتحديث. وله شاهد من حديث جابر بن سمرة»‎ 
بلفظ حديث سمرة بن جندب» أخرجه عبدالله بن أحمد كما في ”المسند" (49/0) وفي إسناده‎ 
حفص بن سليمان أبوعمر المقرئ» وهو متروك في الحديث. وله شاهد من حديث ابن عباس:‎ 
والطحاوي (5/ 2506 من طريق معمر عن يحيئ بن أبي كثير عن‎ »)٥٠۲۸( أخرجه ابن حبان‎ 
كرمعو ايو ای واا فاه م إلا اند قن اعكلق يليه حل معفرة رالو ف ان‎ 
وأبوحاتم كما في‎ )184 /١( مراسيل عكرمة» رجح ذلك البخاري كما في ”العلل الكبير" للترمذي‎ 
وله شاهد من‎ .)۲۸۹-۲۸۸/٥( والبيهقي كما في ”السنن الکبری“‎ )۳۸١ /١( ”العلل“ لابنه‎ 
من طريق محمد بن دينار الطاحي عن يونس بن‎ )5١ /5( حديث ابن عمر: أخرجه الطحاوي‎ 
عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر مرفوعًا به. ومحمد بن دينار» الراجح ضعفه» وصوب‎ 
ونقل المعلق‎ .)٤۹١ /١( البخاري أنه من مراسيل زياد بن جبير كما في ”العلل الكبير“ للترمذي‎ 
من ا ا ر إا ا‎ 

(9) الحديث تأخر في النسخة [أ] إل عقب حديث عبدالله بن عمرو مَيلثمًا: «لعن رسول الله بُ الراشى 
والمرتشي). 


05 حسن. أخرجه الحاكم (۲/ «(o0V- ٥‏ والبيهقي (ه/ لامكل وأخرجه أيضًا أحمد (۲/ 0۷1 = 


۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١1‏ التفاضل والنسيئة 4 غير الأجناس الريوية. 
© في هذه المسألة أقوال: 
الأول: يجوز التفاضل والنسيئة سواء بيع بجنسه» أو بغيره» متساويًا أو 
متفاضلاء وهو قول الشافعي» وأحمد في رواية» واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو 
الذي في الباب» وبحديث جابر في ”صحيح مسلم؟ (22307): أن النبي كَل 
اترو عدا عا و يديت أنس في "صحيح مسلم" )۱۳۹۰١(‏ (۸۷): أن النبي 
َب اشترئ صفية من دحية بسبعة أرؤس. وثبت عن ابن عمر ياء كما في موطاً 
مالك (7/ 005). و”الأوسط» لابن المنذر »)٠١۳ /۱١(‏ أنه اشترئ راحلة بأربعة 
مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. 
الثاني: يجوز التفاضل مطلقاء ولا يجوز النسيئة فيما بيع بجنسه. كالحيوان 
بالحيوان» 0 بالثياب» وهذا مذهب أبي حنيفة» وأحمد في رواية» واستدلوا 
بتحديث سمرة ضر َب الذي في الباب» وهو قول مالك. 
الثالث: لا يحرم النساء إلا فيما بيع بجنسه مع التفاضل» وهو رواية عن أحمد. 
ودليله حديث جابر الذي تقدم تخريجه تحت حديث سمرة. 
57» وأبوداود (7701)) وني إسناده جهالة واضطرابء لكن له إسناد آخر عند الدارقطني 
٩ /۳(‏ والبیهقي )۲۸۸-۲۸۷/٥(‏ من طريقه» عن أبي بكر النيسابوري» نا يونس بن 


عبدالأعل!» نا ابن وهب. أخبرني ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن جده بنحوه. 
وإسناده حسن» وقد حسن الحديث الإمام الألباني هلله في ”الإرواء" (/175). 
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الرابع: يحرم النََاء في كل مالٍ بيع بمال آخرء سواء كان من جنسه؛ أو من 
غير جنسه» وهى رواية عن أحمد. 

لكن قال ابن قدامة: وهذه الرواية ضعيفة جدًا؛ لأنه حكم يخالف الأصل 
بغير نصء ولا إجماعء ولا قياس صحيح. قال: وأصح الروايات هى الأول؛ 
لموافقتها الأصل» والأحاديث المخالفة لها. قال أبو عبد الله: ليس فيها حديث 
يعتمد عليه» ويعجبني أن يتوقاه. وذكر له حديث ابن عباس» وابن عمر طلم في 
هذاء فقال: هما مرسلان» وحديث سمرة يرويه الحسن عن سمرة. قال الأثرم: قال 
أبو عبد الله: لا يصح سماع الحسن من سمرة.اه 

وفك اجب فن تيت سا مم السلنى يضخفه يآن العراد. يه الشيقة مق 
ال ن افد مدل اللقه والتسيفة من الظرفيى ل" كهوز» لأنه مر م 

قال أبوعبد ال خض اله لم: التول الأول هو الصواب في المسألةء والله أعلم. 
مساألة [۲]: حكم بيع اللحم بالحيوان. 
© أخرج مالك في ”الموطأ" (۲/ )٠٠١‏ بإسنادِ صحيح عن سعيد بن المسيب: 
أن رسول الله ية ابئ عن بيع اللحم بالحيوان». وهذا إسنادٌ ضعيفٌ مرسل. 


وبإسناد صحيح عنه أيضًا قال: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (5/ 55-715) ”النيل؟ (7؟١7)‏ ”بداية المجتهد" (7/ 1857). 


ا فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وآخرج الشافعي كما في ”المسند“ (۲/ »)٠٤١‏ عن مسلم بن خالد» عن ابن 
جريج» عن القاسم بن أبي بزة» قال: قدمت المدينة؛ فوجدت جزورًا قد جزئت 
أجزاء» كل جزء منها بعناق» فأردت أن أبتاع منها جزءًاء فقال لي رجل من آهل 
المدينة: إن رسول الله يَِةٍ «نبئ أن يباع حي بميت»» قال: فسألت عن ذلك 
الرجل» فأخبرت عنه خيرا. 

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لأن مسلم بن خالد فيه ضعفء ولأن القاسم بن أبي بزة 
يرويه عن رجل مبهم مجهولء ولا يعلم ممن سمعه. 

وأخرج الشافعي كما في ”المسند" (7/ )١55‏ عن ابن عباس أن جزورا 
نحرت على عهد أبي بكر الصديق» فجاء رجل بعناق» فقال: أعطوني جزءًا بهذا 
العناق» فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. وهذا إسناده واهِ؛ في إسناده إبراهيم بن أبي 
يحيئ الأسلمي» وهو متروك» وقد كذب. 

قال الإمام البغوي كله كما في ”شرح السنة“ (۸/ ۷۷): وكان القاسم بن 
محمد وابن المسيب» وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن عبد الرحمن» يحرمون بيع 
اللحم بالحيوان عاجلا وآجلا. وقال أبو الزناد: كل من أدركته من الناس ينهون 
عن بيع اللحم بالحيوان. وهذا قول الشافعي» سواء كان اللحم من جنس ذاك 
الحيوان» أو من غير جنسه» وسواء كان الحيوان مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل. 


كتاب البيوع ٠١١١‏ 
© وذهب جاعة إل إباحة بيع اللحم بالحيوان» واختار المزني جوازه إذا م 
يثبت الحديث» وكان فيه قول متقدم» ممن يكون بقوله اختلاف» لأن الحيوان 
ليس بمال الرباء بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين» فبيع اللحم بالحيوان بيع 
مال الربا بما لا ربا فيه» فيجوز ذلك في القياس إلا أن يثبت الحديث. فتأخذ به 

قال اہو عبد الک عض اہ لہ: وقول الشافعى هو قول مالك» وأحمد أيضًاء إلا أن 
مالكًا ملت لا يرئ التحريم إلا فيما إذا بيع الحيوان بلحم من جنسه؛ تشبيهًا له 
بالمزابنة» ولما فيه من الغرر عنده. وأحمد عنه قولان: المنع إذا بيع بجنسه» والمنع 

مطلقاء والأول الأشهر عنه. 

وما اختاره المزني كله هو الصحيح قي المسالت؛ إذ لم يثبت الحديث الوارد في 
التحريم» وللمعنئ الذي ذكره المزني؛ فقد جاز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ فدل 

على أن الحيوان ليس مما يجري فيه الربا؛ فجاز بيعه باللحم نسيئة» ويدًا بيد. 

وهذا القول قال به الإمام الثوري» وهو قول أبي حنيفة» والظاهرية. 
التفاضل والنسيئة عل أقوال كثيرة. 
قال الإمام ابن القيم كله في كتابه ”أعلام الموقعين“ (۲/ :)١١١‏ والصواب 


في هذا الحديث - إن ثبت - أن المراد به إذا كان الحيوان مقصودا للحم كشاة 


۰۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
يقصد لحمها فتباع بلحم؛ فيكون قد باع لحما بلحم أكثر منه من جنس واحدء 
واللحم قوت موزون فيدخله ربا الفضل. وأما إذا كان الحيوان غير مقصود به 
اللحم كما إذا كان غير مأكول أو مأكولا لا يقصد لحمه كالفرس تباع بلحم إبل 
فهذا لا يحرم بيعه به بقي إذا كان الحيوان مأكولا لا يقصد لحمه وهو من غير 
جنس اللحم فهذا يشبه المزابنة بين الجنسين كبيع صبرة تمر بصبرة زبيب» وأكثر 
الفقهاء لا يمنعون من ذلك» إذ غايته التفاضل بين الجنسين» والتفاضل المتحقق 
جائز بينهما فكيف بالمظنون؟ وأحمد في إحدى الروايتين عنه يمنع ذلك لا لأجل 
التفاضل» ولكن لأجل المزابنة وشبه القمار» وعلل هذا فيمتنع بيع اللحم بحيوان 
من غير جنسه. والله أعلم.اه 


قلت: الحديث ل يثبت؛ فلا تحريم في ذلك. والله أعلم.'") 


)١(‏ وانظر: ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ (۹/ ۱۷۹) ”المحلل لابن حزم" )١901(‏ ”شرح السنة 
للبغوي" (8/ /الا) ”سنن البيهقي" (0/ 747): ”أعلام الموقعين" .)١١5-11١١/7(‏ 


و۷ وَعَن ابن عمر مء ل شت رل ا كله شرل ١إا‏ تَبَايعْتَمْ 
59 رع فو و هم ت 5 5 2 0 ر 7 ET‏ 

بالعيتة» وَأَحَذْتَمْ أَذنَابَ البق رض بزع وتركتم الجهاد سَلط الله عليكم 

0 ن ر مس 2 o‏ 7 2 ا 0 يضري كنم ره 

ذلا لا يَنزِعه حَنَّى تَرجِعوا إلى دِينكم). رَوَاهُ أَبُودَاوْد مِنْ رِوَايَة نافع عَنْهُ 


0 و 


اوو قال وَلأَحْمَدَ نوه مِنْ روَاية عَطَاءِ وَرِجًا اله ا 


قات :د N‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ بيع العينة. 


صورتها المشهورة عند أهل العلم: أن يبيع السلعة بثمن مؤجل» ثم يشتر 
بأقل مما باعها بثمن حاضر ونقدٍ. 
قال ابن قدامة مَللَنه في ”المغني" (5/ :)31١‏ مَنْ بَاعَ سَلعة بِشَمَنِ مُوَجلِء ثم 
جز يَجْزْ في فَوْلٍ أكتر أَهل الْعِلَم» رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابن عَباسء 
وَعَائِشَةَ وَالْحَسَنِء ابن سيرين) الي وَالبَحَعِيٌ رَبه قال بُو الرْنَادء وَرَبيعة 
صَحَابٌ 


: ساس 2526 وہہ 2 
اشتراها بأل مِنْهُ َقَدًا؛ ا 


2 20 3 


وَعَبْدَ الْعَزِيزِ بْنّ أبي سآ صَلَمَةه وَالدُورئ وَالْأَوْرَاعِيٌ» الك وَإِسْحَاقٌ» 


الرَّأَيء وَأَجَارَهُ الشَّافِِيُ؛ لِأنَّهُ َمَنّ يَجُورُ ببْعّْهَا به مِنْ عَيْرِ بائعهاء فَجَارَ مِنْ بَائِعِهَاء 


راجا 


٠ي‎ 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود (272577» من طريق إسحاق بن أسيد الخراساني عن عطاء الخراساني 
عن نافع عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف؛ لضعف إسحاق» وعطاء الخراساني له أوهام. وأخرجه 
أحمد (5875 )» من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به. 
وهذا إسناد صحيح» وقد أعل بعدم سماع عطاء من ابن عمرء والصحيح أنه قد سمع منه» أثبت 
ذلك البخاري في ”تاريخه" وابن المديني كما في الجزء الموجود من ”علله". 

وللحديث طريق ثالثة عند أحمد »)20٠001(‏ من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر. وشهر فيه 
ضعف» والحديث صحيح. وقد صححه الإمام الألباني في ”الصحيحة" رقم .)١١(‏ 


غ١٠‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


كع 4 عق e E E a mE f‏ 
كما لو بَاعهًا بمثل ثُمَِْهًا. وَلنا مَارَوَى غندرء عن شعبّة» عن أبي إِسْحَاق السبيعيء 
o‏ ر ويه 9 ر © “^ E a e‏ 2 
عَنْ امْرَأَتِهِ الْعَالِيَة بنْتِ أَيْمَعَ بْنِ شرَحْبِيلَ أَنّهَا قَالَتْ: دَحَلْت أَنَا وَأ 


ی ° و 
mo‏ 


ارقم وَامراتة على عَائْسَةَ يداد فَمَالَتْ آَم وَلَدِ رَي بنِ أَْقَمَ: إن بعْت غُلَامًا مِنْ 


وَأَمْ وَلَدِ زَيْدِ بن 
رَيْدِ بن أَرْقَمَ بتَمَانِائَةِ دِرْهَم م إل الْعَطَاكِ ثَمَّ اشْمريْتهِ مِنهُ بيسّوائة درْكم. قَقَالَتْ 
بطل هاده مَعَ 


- کی ورو 1.20 و كور 
حْمَدَه وَسَعِيدَ بْنْ مَنصُورٍ. وَالظَاهِرٌ أنه 


عا 


CRE‏ 0 فم أنه قن أ 


رَسُولٍ الله كله إلا 


تن رو وه و هه" ا هه ر رقو ر د لات 
له تقول مل هَذَا التَعْلِيظٍ وَتَقْدِمُ عَلَيْه إلا بتَؤْقِيفٍ سَمِعَنْهُ مِنْ رَسُولٍ الله كلك 


0 


ن يتوب. رَوَاهُ الام مام 


1 مام احم 


0 


فَجَرّئ مَجْرَئ رِوَايَتَهًا ذَلِكَ عَنْه وَل ونه 


مه يت ب لنب eS‏ 


د ذلك ذريفة رآ الثعاء اله بذعل الشلكة: 


قال اہو عب اكد غض الله لم: أثر ابن عباس يَلقًاُ صحيح» أخرجه وكيع كما في 
”الجوهر النقي" للتركماني /٥(‏ ١۳۳)ء‏ وعبد الرزاق (۸/ ۱۸۷)» من طريقين عن 
سليمان التيمي عن حيان بن عمير القيسي عن ابن عباس بمعناه» وهذا إسناد صحيح. 

وأما أثر عائشة مع زيد بن أرقم» فأخرجه عبد الرزاق (۸/ »)۱۸٥-۱۸۴٤‏ 
والبیهقي /٥(‏ ۳۳۱)» وني إسناده: العالية بنت أيفع» وهي مجهولة الحال؛ ولكن 
لا بأس بقبول ما روته ههنا. 


قال ابن القيم وله كما في ”تهذيب السنن؟ (5/ 5 »)٠١‏ وأما العالية فهي امرأة 


كتاب البيوع 1۰0 
أبي إسحاق السبيعي» وهي من التابعيات» وقد دخلت على عائشة» وروئ عنها 
أبو إسحاق» وهو أعلم بهاء وفي الحديث قصة وسياق يدل عل أنه محفوظء وأنَّ 
العالية لم تختلق هذه القصة» ولم تضعهاء بل يغلب على الظن غلبة قوية صدقها فيها 
وحفظها لهاء ولهذا روئ عنها زوجهاء ولم يتهمهاء والكذب لم يكن فاشيًا في 
التابعين.انتهئ المراد 7 

وقد استدل الشافعي بفعل زيد بن أرقم على الجوازء وحمل النهي من عائشة 
أنها نبته عن ذلك؛ لأنه بيع إلى العطاء. وهو أجل غير معلوم. 

وهذا المحمل غير صواب؛ لأنَّ في الأثر عند عبد الرزاق» والبيهقي: فقالت 
المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس ملي» ورددت عليه الفضل؟ قال: # فمن 
جا دد مویظة من ریو انی مله ما سکف وَأَمره: إل أ 4 [البقرة:٠۲۷]»‏ أو قالت: #وإن 
مُبَشْرٌ مكُح رموش أَموَالكُمْ لا ظلِمُونَ ولا مورت ) [البقرة:۲۷۹]. 

وقد قال بقول الشافعي أبو ثورء والظاهرية» ومنهم من ضعّف حديث ابن 
عمر الذي في الباب» ومنهم من قال: هو محمول -أي: الوعيد- على مجموع 
الأمور كلها المذكورة في الحديث. 

وقد جاء عن ابن عمر يا كما في ”سنن البيهقي» »)77١/60(‏ و”مصنف 
عبد الرزاق“ (۸/ ۱۸۷) أنه سئل عن ذلك فلم ير به بأسّا» وقال: لعله لو باعه من 
غيره باعه بذلك الثمن. ولكن في إسناده: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 


.)1/9 /7( وانظر: ”أعلام الموقعين"‎ )١( 


e‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وقد رجّح القول الأول شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم؛ وابن بازء وابن 
عثيمين» والوادعي وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين» وهو الصواب. والله أعلم.'") 
مسأئة [؟]: إن اشترى السلعة ثم باعها منه بتفس الثمنء أو أكثر؟ 
قال ابن قدامت هته في ”المغني" (5/ 75151): اما ينعا بول النَمَنِ أو كر 
عو ف چو 


َيَجُورُ؛ لِأَنّهُ لا يَكُونْ ذَرِيعةَ -يعني إل الربا- .اه 


مسألة [*1: إذا تغيرت السلعة» فهل له بيعها من البائع بأقل من ثمنها ؟ 


11 


Ce 


قال این قدامت کاله في ”المغني" (5/ 5١‏ ؟): قان قت ال ا 


داو کو ت کی ا 


هَل ابه او نسي صِنَاعَة» أو تَخَرّقَ الّؤْبُء أو بَل؛ جَارَ آ لَهُ شِرَاؤُهَا بمَا شَاءَ؛ أن 


3 نقْصَ التَمَنِ لِنَقْصٍ المبيع لا للتَوَسُل إل الرّبا وَإِنْ فص سِعْرْهَاء أو راد ذلك 
ال اسيم يَجُرْ بِعُهَا َكل مِنْ تَمَهَاء كَمَا لَوْ كَانَتْ بحَالِهَاء نَصّ 
اهدع ها لوا 


مسألة [4]: إن باعها بعرض ثم اشتراها بنقد, أو العكس؟ 


قال ابن قدامت هته في ”المغني" (5/ :)557-17571١‏ وَإِنْ اث شْتَرَاهَا بعَرْضء أو 


a‏ م e 7 ° o‏ ر 


. 1 °7 N e <2 - رە 3 و ]اث به 58 ع2‎ ٢ 
کک کک‎ e 
خلاقا؛ ل‎ 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (5/ 170-) ”تبذيب السنن" (19/5-) ”أعلام الموقعين" (1177//17-) ”سنن 
البيهقي“ )۳۳١١ /١(‏ ”مصنف عبد الرزاق" (8/ 185 -) ”مصنف ابن أبي شيبة“ (1/ 11/1 -) ”نيل 
الأوطار" (75؟١7)‏ ”المحلا" .)١1509(‏ 


كتاب البيوع 1۰۷ 
اعا قب تم ا شتراها َد ار مغل اَن ييعَها بواقتي درم ثم م اشَتَرَاهَا ِعَشَرَ 
EE A NE ES‏ 
لواد شترا عرض أو بول الثمَنِ. 

وََالَ أب حَنِيفَةً: لا يَجُورٌ اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنْهُمَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ فِي مَعْنَ النْمنيك 
ولان ذلك َّد وَسِيلَة إلى الرّباء فََشْبَهمَالَوْبَاعَهَا بجنْس الثْمَنِ الال اه 

قال أبوعبد اتلد غض الله لم: الصحيح قول النابلت» إلا أن تتخذ السلعة حيلة 
علل الربا كما لو باعه السلعة بعشرة دنانير مؤجلة» ثم باعها له بخمسين درهماء 
والله أعلم. 
مسألة [105]: لو اشتراها البائع من غير المشتري بعد أن باعها المشتري 
لشخص آخر؟ 

في هذه المسألة لا توجد العلة التي من أجلها حرّمٌ البيع المتقدم. 

ولكن إن كان هنالك احتيال عل ذلك فلا يجوزء وإلا فلا بأس في ذلك» 
والله أعلم.'') 
مسألة [5]: إذا وكل البائع من بة يشتريها؟ 

e 


لَه أن چو ب رر و فى وه 


يشتري؛ او ذلك لو کیله؛ انه قائم ا وَيَجُورُ لِعَْرهِ مِنْ الاس 


0 


سَوَاء گان أبَاهُ أو انف أو غَيْرَهُمًا؛ انه عير الَْائِع وي بشتري لتَفْسِةِ قأشبة الأَجي .اهم 


.)٥۰۰ /۲۹( )۷٤ /۲۸( وانظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 


۱۰۸ فتح العلام 4 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۷]: هل يدخل 2 العينة أن يبيع السلعة نقدًاء ثم يشتريها بأكثر 
منه نسيئة؟ 

قال ابن القيم كله في ”هذيب السنن“ :)-٠٠٠١ /١(‏ نص أحمد في رواية حرب 
علل أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة؛ لأن هذا يتخذ وسيلة إل الرباء فهو كمسألة 
العينة سواء» وهي عكسها صورة» وني الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة 
بأقل منها نقدَاء لكن في إحدئ الصورتين: البائع هو الذي اشتغلت ذمته. وفي 
الصورة الأخرئ: المشتري هو الذي اشتغلت ذمته؛ فلا فرق بينهما. وقال بعض 
أصحابنا -الحنابلة-: يحتمل أن تجوز هذه الصورة إذا لم يكن ذلك حيلة» ولا 
مواطأة» بل وقع اثفاقاء وَكَرَّقّ متها وبية 'الضورة الأو1ا شرق ااا 
النص ورد فيهاء فيبقئ ما عداها عل أصل الجواز. الثاني: أن التوسل إِلم الربا 
بتلك الصورة أكثر من التوسل ببذه. والفرقان ضعيفان. أما الأول: فليس في النص 
ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأول حتئ تتقيد به نصوص مطلقة على 
تحريم العينة» والعيتة فعلة من العين: التقد. قال الجوؤجاي: آنا أظن أن العيئة 
إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق» فيشتري السلعة 
ويبيعها بالعين الذي احتاج إليهاء وليست به إلى السلعة حاجة. وأما الفرق الثاني: 
فكذلك؛ لأنَّ المعتبر في هذا الباب هو الذريعة» ولو اعتبر فيه الفرق من الاتفاق 


والقصد؛ لزم طرد ذلك في الصورة الأول وأنتم لا تعتبرونه. اه 


.)۲۹۳ /5( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


كتاب البيوع 6 

فائدة, جاء عن أحمد مده أنه قال: العينة أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه 
إلا بنسيئة؛ فإن باعه بنقد ونسيئة فلا بأس به.اه 

وقال أيضًا: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة» لا يبيع بنقد. 

قال ابن عقيل الحنبلي: إنما كره ذلك لمضارعته الربا؛ فإِنَ البائع بنسيئة يقصد 
الزيادة غالبًا. 

وعلل شيخ الإسلام بأنه يدخل في بيع المضطر؛ فإِن غالب من يشتري بنسيئة 
إنما يكون لتعذر النقد عليه» فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة؛ كان ربحه على آهل 
الضرورة والحاجة» وإذا باع بنقد ونسيئة؛ كان تاجرًا من التجار.'") 

قال أب و عبد أله عض أله ل: إدخال هذه الصورة في بيع العينة فيه نظر. 
مساتة آ۸ التورق. 

التورق هو أن يشتري من البائع إلن أجل» ثم يبيعها من رجل آخر نقدَاء 
وسميت تورقًا؛ لأنْ المقصود منها الوّرق - الدراهم -. 
# وهذه الصورة رخص فيها إياس بن معاوية» وهو قول الشافعية» والظاهرية» 
وأحمد ني رواية وغيرهم» وذلك لأن ذريعة الربا منتفية في هذه الصورة. 
© وذهب إل المنع عمر بن عبد العزيز» وأحمد ف رواية» وقواه شيخ 


الإسلام. وقد رجّح الإمام ابن عثيمين كله الجواز بشرط الحاجة» وعدم 


(۱) انظر: ”المغنی“ (5/ 777) ”تبذيب السنن" (0/ .)١ ٠94‏ 


۱۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وجودسن ا 
قلت: والذي يظهس لي هو الجواز بغي الشرط املد کرےء والله أعل. 
مسألة [9]: هل يبطل بيع العينة؟ 
قال شيخ الإسلام مَلثه كما في ”مجموع الفتاوئ" (79/ :)3١‏ هذا مع التواطؤ 
يبطل البيعين؛ لأنهما حيلة - ثم استدل بحديث ابن عمر الذي في الباب - وإن لم 
يتواطآ؛ فإنبما يبطلان البيع الثاني سدًا للذريعة.اه 
مسألة :1٠١1‏ من باع طعامًا إلى أجل» فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن 
الذي 4 ذمته طعامًا قبل قبض الثمن ؟ 
© في هذه المسألة قولان: 
الأول: عدم الجوازء وهو قول سعيد بن المسيب» وطاوس» ومالك وأحمد. 
وإسحاق» ووجه ذلك أنه ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة» فحرم كمسألة 
العينةء فعلل هذا كل شيئين حرم النَّسَاء فيهما لا يجوز أن يؤخذ أحدهما عوضًا عن 
الآخر قبل القبض لثمنه إذا كان البيع نساءً. وروي هذا القول عن ابن عباس» وابن 


ا 7 


الثاني: الجواز إذا لم يكن عن حيلة» وهو قول أبي الشعثاء» وسعيد بن جبير» 


)١(‏ انظر: ”#بذيب السنن" /٩(‏ ۱۰۸) ”مجموع الفتاوی؟ (۲۹/ ۳۰ )٤۳۱‏ ”لمحل )٠١١۹(‏ ”سنن 
البیهقی“ .)۳۳١ /٥(‏ 


(۲) أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )١199‏ بإسناد صحيح, وم أجد أثر ابن عمر تين. 


كتاب البيوع ۱۱۱ 
وزين العابدين» والشافعي» وابن م المنذر» وأصحاب الرأي 


قال ابن قدامت مَللَنه في ”المغني" :)۲٦٤-۲۹۳/۳(‏ ل يَقَوَ 


مرا ا و چ عنم و و ن e‏ اه 
sS‏ 


9 


0 


ت 


“e‏ و ي 
ول لزومه؛ 


4 


غير 


فَصَمَّ كَمَا لَوْ کان 


الطَّعَامَ بالدّرَاهِم التي فِي الذَّمّة بَعْدَ انْبرَام الْعَقْدِ أ 
0 ا 1 7 00 6 
الْمَبِيعٌ الأوَلُ حَيوَاناء أو ِيَابَا.اه المراد 

ال اوعدا کی ا ی فی رع ما کو ان فوت 
ومن احتاط لنفسه فامتنع من ذلك كما أفتى بذلك ابن عباس تًا فجيد فقد صار 


فيها شبة ببيع العينةء وبالله التوفيق." 


.)755/1١( وانظر: «اللأوسط»‎ )١( 


0 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


4 ع م ى © م اكه 
LATA‏ وعن أبي أَمَامَةٌ وف ۶ ڪن التي E‏ قَالّ: من شفع ا ا 


بح ساسم 


ادى لَه هري قبكهاء قد د باب عَظيا نباب الوا اد اذاف 
کی اتا ال 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


الحديث: 


0 


ع 


قال الصنعاني ولل في ”سبل السلا“ (۳/ :)۸۲-۸١‏ فيه دلي على تخريم 
الْمَديّةِ في مُقَابَكَةِ الشَّمَاعَِِ وَظَاهِرُهُ سَوَاءُ كان قَاصِدًا لِدَلِكَ عند الشَمَاعَة أو غَيْرَ 


د 


قَاصِدٍ لَهَاه وَتَسْمِيَنهُ ربا مِنْ باب الِاسْتِعَارَةَ؛ لِلشَبَهِ يَينَّهُمَاه وَدَلِكَ لِأَنْ الرَبَا هْوَ 
الرَيَادَةَ في الْمَالٍ مِنْ لعي ل في مقابلة ءوض وَهَذَا مِدْلكُ وَلَعَلَّ الْمُرَاَ ذا 
كَانَتْ الشَّفَاعَةٌ في وَاجِبٍ كَالشََّاعَةٍ عِنْدَ الشّلَطَانٍ فِي إِْقَاذ الْمَظْلُوم ان 
TS‏ عِّ؛ فنا في 
الأولى وَاجبةه اد اة في مابلا مُحرّم اة مخطورة؛ فَمبِضْهًا في 


0 چ ےه 


مُقَابِهًا مَحْظُونٌ وَأَمَا SS sS‏ 
يي مُكَاقََةٌ عَلَىْ إِحْسَانٍ غَيْرٍ وَاجِبِء ا أ تخر لان الا شَيْءٌ 
ل ا ع ا 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (5/ »)7571١‏ وأبوداود »)7051١(‏ وفي إسناد أحمد ابن لهيعة» ولكن تابعه عمر 
ابن مالك الشرعبي عند أبي داود وهو حسن الحديث,. وفي إسناد الحديث القاسم بن عبدال ررحمن 
الراوي عن أبي أمامة مختلف فيه» والراجح تحسين حديثه. وقد حسن الحديث الإمام الألباني 
مله في "صحيح أبى داۉدگ. 


كتاب البيوع 1۳ 
قلت: أقوئ الاحتمالات عندي -والله أعلم- أنها الهدية في مقابل شفاعة في 
محر م وكآن الحافظ أشان 1" ذلك بإيراده الحديث الذي بعده» والله أعلم. 


ثم رأيت الشوكاني وله قد اختار القول الذي ذكرته كما ني ”نيل الأوطار“ 
)٤٤١ /٠١(‏ فلله الحمد. 


1٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


53 وَعَنْ عدا بن عَمْرو يلق قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله يي الرّاشي 
الم ي ي روَا أَبُودَاودء وَالتَرْمِذِيٌ» قا 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


قال الصنعاني مَلته في ”سبل السلام" (/ 8-87): وَذَكَرَ الْمُصَنَفَ هَذَا 
و 7 


الْحَدِيتٌ قش راب الرَبَا؛ِ لأنه أفاد لع مش دك أجل أل الْمَالٍ ِي يُشْبةُ 


حه اول الْبَابِء وَحَقِيقَة اللَّْنِ الْبَعْدُ عَنْ 


سه سسا هه 


اليا كَذَّلِكَ خد الرّباء وقد تَقَدَمَ لَعْنُ آخذِ 
كان E‏ 

قلت: ويحتمل أن يكون أورده للسبب المذكور في شرح الحديث السابق. 

قال الصنعاني ڪلله: والراشي هو ِي ل إل التاظل» 
ماود مِنْ الرّشَا وَهُوَ الْحَبْلُ الَذِي يُتَوَصَّلُ ب إلى الْمَاءِ في الْبثِْء فَحلَى هَذَا بَذْلُ 
الْمَالٍلِلنَوَصّل إِلَئ الْحَقّ لا يكُونُ رِشْوَة وَالْمْرْتَشِي آحِدُ الرَشْوَقِ وَهَُ الْحَاكِمُ 
E NT‏ توصل الرّاشِي بِمَالِهِ إلى الباطِلء رالمرتشي ِلْحكم 
aT‏ 


Ty 
أن يأخذ حقه» أو يدفع عن نفسه الباطل؛ لا يكون محرمًا في حق المعطي» و‎ 
نص عل ذلك عطاء» وجابر بن زيد» والحسن» و أيده ابن قدامة» ونقله‎ 


(۱) حسن. خر جه أبوداود (۳۰۸۰)» والترمذي (۱۳۳۷)» وإسناده حسن. 


كتاب البيوع ١١6‏ 
عن بعض أصحاب الشافعي» وهو قول المغربي في ”البدر التمام“» eT‏ 
شيخنا الإمام الوادعى هللته. 

ثم وجدت شيخ الإسلام يقول كما في ”الاختيارات“ (ص٤۱۸):‏ ويجوز 
للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إِلْ أخذ حقه أو دفع الظلم عنه» وهو 


المنقول عن السلف والأئمة الأكابر.اه 


وظاهر كلام الشوكاني في ”النيل" أنه يمنع الإعطاء مطلقاء والتول الأول 


)١(‏ انظر: ”المغني* /١5(‏ 70) ”نيل الأوطار» (5/ 544) ”سبل السلام؟ و”البدر التمام" عند حديث 
الباب» لمحل“ )7592 1). 


۱۱١‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


بتة: أن بيع 


ا 


لو ۸ وَعَنِ ابن عَمَرَ موا قالّ: َم تھی سول اله کل + عن المُرَابة 
عوط أن تر كوا كز نيزي وهزت 


أن يمه بكبْلٍ طَعَام هی عَنْ َلك گلو. م ا 


2 ف 6 مده رفوه 40 مغ كسام بي اسم دوجس و لابق 
اشيِرَاء الرطب اکن 5ا قَقَالَ: «اينقص الرطب إذا يّبس؟) قالوا: نعم فنهى عن 


للق 135 ET EN‏ لمَدِينِيٌ وَالتَرْمِذِيٌ وَائْنُ م حِبَّانَ وَالحَاكِم. 00 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


قال الحافظ مَلثه: وَفِي طَرِيقٍ نَافِع تفسير الْمُرَابَئَة -وهي طريق رواية الباب- 
ظَاهِرُه أَنَّهَا مِنْ الْمَرْفُوع» وَمِدْلَهُ في حَدِيث أَبِي سَعِيد في الْبَابء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم 
مِنْ حَدِيثِ جابر كَذَلِكَه وَيُوَيّدُ كوؤنه مَرْفُوعًا رِوَايّة سَالِمء وَإِنْ لَمْ عرض فِيهًا 
لِذِكْر الْمُرَابَة وَعَلَىْ تقدِير أَنْ يَكُونَ التَفْسِيرُ مِنْ هَؤْلَاءِ الصَّحَابَةِ قَهُمْ أَعْرَفْ 


بتَفسيره مِنْ غَيْرِهِمْ. وَقَالَ إن عَبّْد الْبَرّ: لا مُخَالِف لَهُمْ فِي أن مثل هَذَا مُرَابتة 


.)۷٩( )۱١٤۲( أخرجه البخاري (۲۲۰۰)» ومسلم‎ )١( 
والترمذي‎ »)۲۹۹-۲٣۸/۷( وأبوداود (7759), والنسائي‎ ,)١75 /١( صحيح. أخرجه أحمد‎ )۲( 
والحاکم (۲/ ۳۸)» کلهم من طریق: مالك‎ »)٥۰۰۳( وابن ماجه (۲۲۹۲)» وابن حبان‎ »)۱۲۲۰( 
ابن أنس» حدثني عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن بي عياش» عن سعد به» وهذا إسناد‎ 


صحيح. وأبو عياش هو: زيد بن عياش المدني» وثقه الدارقطني» وغيره. 


كتاب البيوع 11۷ 
وَإِنَّمَا إخْتَلَهُوا: هَل يَلْتَحِقٌ بذَلِكَ كُلَ مَا لا يَجُورُ إلا مِنْلَا بوئْل فَلَا يَجُورُ فيه كَْل 
بِجُرّافء وَلَا جُرَّاف بِجْرّاف؟ فَالْجُمْهُودُ عَلََْ الإلحاق. وَقِيلَ: يَخْتَصٌ ذَلِكَ 
بالتخل» وَالْكَرْم. اھ ”الفتح“ (۲۱۸۳). 

قلف مراد التحافظ بتعديك أن سعد هو ها أخرجة البخاري (5185) أنَّ 
رسول الله اة نبي عن المزابتةء والمحاقلةء والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر عل 
رؤوس النخل. 


ومراده بحديث جابر ف ”مسلم؟ هو ما أخر جه برقم )109۳7( (AT)‏ أن 
رسول الله ي نمئ عن المزابنة» والمخابرة» ثم فسّرها وقال: والمزابنة أن يباع 
النخل بأوساق من التمر. قال زيد بن أبي أنيسة لعطاء: أسمعت جابر بن عبدالله 
يذكر هذا عن رسول الله 355؟ قال: نعم. 

ورواية سام آراد بها ما أخرجه البخاري برقم (۲۱۸۳) بلفظ: ١لا‏ تبيعوا الثمر 
بالتمر). 

إذا تبين ما تقدم: فجمهور العلماء عل أن علة التحريم في المزابنة هو الجهل 
بالتماثل» ويشترط في هذه المبيعات أن تكون مثلًا بمثل» ويؤيده حديث سعد بن 
3 ومع و م 2 
أبى وقاص: «أينقص الرَطبٌ إذا يبس ؟». 

وقال مالك عَللتُه: المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله» ولا وزنه» ولا 


عدده إذا بيع بشيء مسمئ من الكيل وغيره» سواء كان من جنس يجري الربا في 
نقده آم لا؟ وسبب النهي عنه ما يدخله من القمار والغرر. 


۱۱۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قلت: وأيد بعضهم قول مالك بأنْ العنب ليس من الأصناف الربوية» ولكن 
عكس بعضهم الاستدلال» فقالوا: حديث ابن عمر قا يدل علل أن العنب» 
والزبيب من الأصناف الربوية. والله أعلم.'") 
مسآلة :]١[‏ بيع الرطب باليابس» كالرطب بالتمر» والحب الرطب بالحب 
اليابس. 
© عامة أهل العلم على النهي عن ذلك وعدم جوازه» وبه قال سعد بن أبي 
وقاص» وسعيد بن المسيب» والليث» ومالك» والشافعى. وأحمد. وإسحاق» 
وأبو يوسف. ومحمدء واستدلوا بحديثى الباب. 
© وخالف أبو حنيفة» فقال: يجوز ذلك؛ لأنه لا يخلو أن يكون من جنسه» 
فيجوز متماثلاء ولا يضر تفاضله فيما بعد؛ لأنْ العبرة بالتساوي عند البيع» أو لا 
يكون من جنسه؛ فيجوز ولو متفاضلا. 
۶ کله Ml‏ 51 ها كلت 
وأجيب: بانه من جنسه» وأآن النبي 5 لم يعتبر التماثل بالكيل وأحدها رطب 
كما في حديث سعد بن أبی وقاص وكلامه مخالف للأحاديث فلا تعویل عليه" 
مسألة 111]: بيع الرّطب بمثله رطبًا من الأصناف الريوية. 
# ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذلك؛ لأنه وإن تفاوتت الرطوبة شيئًا ما 


فإنها يسيرة. 


(١)انظر:‏ ”الفتح“ (۱۸۳ "؟-) ”المغني" (18/57). 
(۲) انظر: ”المغني" (7/ ۷ الفتح؟ (۱۸۳ ؟) ”تكملة المجموع" ١1/١ ٠(‏ :-)(١٠/ر5هة).‏ 


كتاب البيوع ۱۱۹ 
# ومنع الشافعي» وأبو حفص العكبري من الحنابلة فيما إذا كان مما ييبس» 


وأما مالا ييبس كالخيار فعلى قولين. 


والظاهس هو الجواز مطلتا كما قال الجمهور» لكن بشرط أن تكون الرطوبة 
متماثلة» أو متقاربة» والله أعلم.'") 


(١)انظر:‏ ”المغني" (7/ 18) ”الفتح" (0 1( 


۲۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
و٣‏ وَعَن ابن عَمَر ملظا آن التي ل تی عَنْ بَيّم الکالۍ بالكَالى» يَعْنِي 
CUD‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[1‏ بيع الدين بالدين. 

نقل الإمام أحمد. وابن المنذر الإجماع على عدم جواز بيع الدين بالدين» 
والكالئ بالكالئ» يعني المؤخر بالمؤخر. بمعنى نسيئة بنسيئة. 
ويدخل 2 هذا الباب صونٌ منها: 


)١‏ السَّلم إن لم يقدم المال في مجلس العقد بل جعله مؤخرًا في ذمته. 

؟) ما ذكره في ”النهاية»: أن يشتري الرجل شيًا إل أجل» فإذا حلّ الأجل ل يجد 
ما يقضي به؛ فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء» فيبيعه ولا يجري بينهما 
تفايض. 

۳) أن تطلب دينك من رجل» فيقول المدين: ليس عندي مال. فتأتي آخر فتقول: 
شتر مني الدين الذي عند فلان بدين عليك. 


5) أن يعقد بيعًا عن شيء غائب غير مملوك مع عدم تسليم المال.'") 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار“ )١78٠0(‏ وأخرجه أيضًا البيهقي 
(/ ۲۹۱-۲۹۰)» من طريق موسئ بن عبيدة الربذي عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر به. وإسناده 
شديد الضعف؛ لأن موسئ الربذي شديد الضعف» وقد وقع عند الحاكم والدارقطني (موسئ ابن 
عقبة) وهو خطأء وقد نبه عل ذلك البيهقي في المصدر السابق. وانظر ”البدر المنير" (5517//5-). 

(؟) انظر: ”المغني" (5/ 7 »)٠١‏ ”سبل السلام" (7/ 87). 


كتاب البيوع ۱۲۱ 

قال ابن القيم كته في ”أعلام الموقعين“ :)۳۸۹-۳۸۸/١(‏ وأما الحوالة 
فالذين قالوا: (إنها على خلاف القياس)» قالوا: (هي بيع دين بدين» والقياس 
يأباه)» وهذا غلط من وجهينء أحدهما: أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عامء 
ولا إجماع» وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ» والكالئ هو المؤخر الذي لم 
يقبضء كما لو أسلم شيئًا في شيءٍ في الذمة» وكلاهما مؤخر؛ فهذا لا يجوز 
بالاتفاق» وهو بيع كالئ بكالى. 


1 ام 


وأما بيع الدين بالدين فينقسم إل: بيع واجب بواجب"'' كما ذكرناء وهو 
ممتنع» وينقسم إلى: 

بيع ساقط بساقط. 

ا اکپ 

وواجب بساقط» وهذا فيه نزاع. 

قلق النباقط بالسناقط ى صورة النقاضةة» والشافظ الو اجبب كما لو باد 
دينًا له في ذمته بدين آخر من غير جنسه؛ فسقط الدين المبيع ووجب عوضه وهي 
بيع الدين ممن هو ذمته. 


وأما بيع الواجب بالساقط: فكما لو أسلم إليه في كر حنطة بعشرة دراهم في 


ذمته؛ فقد وجب له عليه دين» وسقط له عنه دين غيره» وقد حكئ الإجماع على 


)١(‏ المراد بذلك: المؤخر بالمؤخرء وسمّاه: واجب. لأنه التزم به في ذمته. 


۲۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


امتناع هذاء ولا إجماع فيه 


> قاله شيخنا واختار جوازه» وهو الصواب؛ إذ لا 
محذور فيه» وليس بيع كالئ بكالئ فيتناوله النهي بلفظه. ولا في معناه فيتناوله 
بعموم المعنئ؛ فإن المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة؛ فإنه م يتعجل 
أحدهما ما يآخذه فينتفع بتعجيله وينتفع صاحب المؤخر بربحه. بل كلاهما 
اشتغلت ذمته بغير فائدة» وأما ما عداه من الصور الثلاث فلكل منهما غرض 
صحيح ومنفعة مطلوبة» وذلك ظاهر في مسألة التقاص؛ فإن ذمتهما تبرأ من 
أسرهاء وبراءة الذمة مطلوب لهما وللشارع. 


فأما في الصورتين الأخيرتين فأحدهما يعجل براءة ذمته والآخر ينتفع بما 
يربحه» وإذا جاز أن يشغل أحدهما ذمته والآخر يحصل عل الربح وذلك في بيع 
العين بالدين؛ جاز أن يفرغها من دين ويشغلها بغيره» وكأنه شغلها به ابتداء؛ إما 
بقرضء أو بمعاوضة؛ فكانت ذمته مشغولة بشيء فانتقلت من شاغل إل شاغل» 
وليس هناك بيع كالئ بكالئ وإن كان بيع دين بدين» فلم ينه الشارع عن ذلك لا 
بلفظه ولا بمعنا لفظه» بل قواعد الشارع تقتضي جوازه؛ فإنَّ الحوالة اقتضت نقل 
الدين وتحويله من ذمة المحيل إل ذمة المحال عليه؛ فقد عاوض المحيل 


المحتال من دينه بدين آخر في ذمة ثالث» فإذا عاوضه من دينه على دين آخر في 


(1) وقد نقل الإجماع علل ذلك ابن المنذر كماني الأوسط »)۲۹۸/۱١(‏ وأسند عن ابن عمر يما المنع 
من ذلك؛ فقال له: حدثنا أبو أحمد» قال: أخبرنا جعفر بن عون» قال: أخبرنا كليب» قال: قلت 
لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم؛ فأتيته أتقاضاهء قال: ليس عندي» ولكن اكتبها علي بطعام إلى 
الحصاد» قال: لا يصلح. وإسناده حسن» وكليب هو ابن وائل البكري» وهو حسن الحديث. 


كتاب البيوع ١77‏ 


ذمته كان أول بالجوازء وبالله التوفيق. 


قال أبوعبد أننّد غضش أله لم: إن لم يثبت الإجماع ذال راجح هو ما ذكره ابن القيم 
لته بشرط أن لا يربح في تحويل هذا الدين؛ حتئ لا يدخل في الحديث: «نمئ عن 
ربح مالم يضمن). 

ثم وجدت شيخ الإسلام حه قد قيد ذلك بما ذكرت كما في ”الاختيارات" 
(ص١١١)»‏ وعزا القول بالجواز إل ابن عباس" » وأحد في روايةء فلله الحمد 
والمنة عن ما ألهم وعلّم. 
مسألة [1]: بيع الدين الذي 4# ذمة رجل بمال حاضر. 

قال ابن رجب وه في کتابه ”القواعد“ (ص٤۸):‏ فإن کان الدين نقدا» وبيع 
بنقد لم يجز بلا خلاف؛ لأنه صرف بنسيئة» وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس 
ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يجوز. قال أحمد في رواية ابن منصور في بيع الصك: هو غرر» 
ونقل أبو طالب عنه أنه كرهه. وقال: الصك لا يُدرَئ أيخرج أو لاء وهذا يدل عل 


أن مراده الصك من عطاء الديوان. 


والتانية: الجواز. نص عليهما في رواية حرب» وحنبل» ومحمد بن الحكم» 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" )٤۸/٠١(‏ حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو نعيم» قال 
حدثنا هشام» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن ابن عباسء أنه كان يكره بيع الزيادة في العطاء؛ إلا 
بعرض . 


١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الرجل يشتري الصك عل الرجل بالدين قال: لا بأس به بالعرض إذا خرج» ولا 


® 


يبيعه حتىئ يقبضه يعنى مشتريه.اه 

قال أب و عبد أله عض أله ل: والقول بالمنع» هو قول مالك» وأبي ثورء وأبي 
حنيفة» وابن المنذر؛ لأنه عندهم غرر؛ فقد لا يستطيع على الدين. 

والثول بالجواز ثبت عن ابن عباس ويلا كما في ”الأوسط» لابن المنذر 
6/٠(‏ بإسناد صحيح» وهو قول شریح» والشعبي» والحسن» وابن سيرين» 
وسالم» وعطاء» ومحمد بن كعب» إسحاق» وهو الصحيح؛ إذ لا غرر في ذلك؛ فإنه 


جاحد» أو مماطل لا يقدر عل استخلاصه ا 


.)-59/١١( انظر: ”القواعد لابن رجب" (ص85) ”الأوسط؟‎ )١( 


كتاب البيوع ١6‏ 
َب لرّخسة في العراي وبي الأصول الما 


و6۸ عن رَيْدِ بْن نَابتٍ يبلك أن رَسُولَ الله بي رخص فِي العَرَايَا: أَنْ تبَاعَ 


م > فد ع 
بِحَرْصِهَا كَيْلا. مُتَقَقْ عَلَيْهِ '') 


- ل هس لع ر و َة م‎ 5 N 
وَلِمْسْلِم: رَخْصٌ فى العريّة يَأَحَذُهَا أَهْل البَيْتِ بحَرْصِها تَمْرا يكوه‎ 
ل‎ 


یآ 


209 و 07 


2 
6 


ن رول الله كل رخص فى بِيْع العرَايا بَخَرْصِهَا 


2 اه 01 
ل 0 5 


ر ەر 
عن الى هرير 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١11‏ تفسير العرايا. 
العرايا: هي جَمْع ري وَهِيَ عَطِيَ 1 0 دون الرَّهبَتَه كَانَ الْعَرَبُْ في 
الْجَدْبٍ يَتَطَوّعُ أل النّخْل بِدَّلِكَ عَلَى مَنْ لا تمر لَهُ كَمَا E‏ 
وشت وشت ارخذ اه .. وَالْعَرِية فَعِيلّة بِمَعْنَى ESE‏ 
علق ال عق النّخل - بمَتْح الْعيْنِ وَالوَاءِ ب بالتكوة ديد وها إِذَا أَْرَدَهَا عَنْ 
7 بن أعْطَاهًا لِآحَرَ عَلَئ سيل الْمنْحة لكل تَمَرهَا وَتَبَْى رقنا مُحْطِيها 


ار 119 


وَيُقَالُ: عَرِيتَ النضل -بمَْح الْعيْنِ وَكَسْرٍ الرّاءِ- تَعْرَئء عَلَئ أَنَّهُ قَاصِرٌ فَكَأنَهَا 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۹۲)» ومسلم .)٦٤( )۱٥۳۹(‏ 


(۲) آخرجه مسلم برقم .)٦۱( )۱٥۳۹(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۲۱۹۰)» ومسلم .)٠١٤١(‏ 


۱۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
عَريْت عَنْ كم آخواتهاء واستتبث بالْعَطية وَاخْتْلِفتَ فِي الْمُرَادٍ بِهَا شَرْعًا. 
انتهی من ”الفتح“ [باب )۸٤(‏ من كتاب البيوع]. 

قال الحافظ ابن حجر ولله: ثم إن صُوّر الْعرِيّة كَثِيرَة: 

ف كيه + 32 - - 0 چ <“ o£‏ 2 
مِثهًا: أن يقول الرّجَل لِصَاحِبٍ حَائط: بِعْنِي ثمَر تَخَلَاتٍ بِأعِيَانِهًا بِخَرْصِهًا 
مِنْ التَمْرِ فَيَحْرْصَهَا وَيَبِعْهُ ا يَقبِضٌ مِنْهُ الّمر وَيْسَلُم لَه اللات با لتخلبة فينتفع 

رْطَبِهًا. 
تی . ی r‏ ۴ه ير ا ی ° 
ومنها: أن كيت صلعب الحائط وغل ات او ر ات ا اف 


حَائْطِه) نَم يعَصَرَّرُ دُحْولِه عَلَيْهِ فَيَخْرْصَها وَيَشْتَرِ ري مِنْهُ رُطَبَهَا بِقَدّر خَرْصه بِتَمْرِ 


ور وړو ېو 


73 


4 


وَمِثهاء أن يَهبَه إيّاهَاء ف لتر كوت لَه بانتِظَارِ صَيْرُورَة الطب تمْرّاء وَلَا 
ES‏ 


س 
0 
۽ أن 0 


1 بيع الوّجُل ثَمَرَ خائطة بعد بدو ضلا حه وسک منه تات 
رن ييه لب أ يك قو ي التي ڪي ا SS‏ 


سويت 


ل 0 


2 


قال: وَمِمًا يُطْلَقٌ عَلَيْهِ اسم عرية ن يري رجلا ڌ تَمْر نَحَلَاتِ يبيبح لَهُ أَكُلّهًا 


كتاب البيوع 1۲۷ 
وَمِنْهًا ھک ق لِصَاجب الْحَائط م مَنْ حائِطه تَخَلَات مَعْلُومّة لا 
يَخْرْضُهًا فِي الصَّدَقَةِ. وَمَانَانِ الصّورَنَانِ مِنْ الْعَرَايَا لا يَِيعُ فِيهًا. 


قال: وَجَمِيعٌ هَذِهِ الصّوّرِ صَحِبحَة عِنْدَ الشَّافِعِيٌ وَالْجُمْهُوِِ وَقَصَرَّ مَالِكِ 
في الْبَيْع عَلَى الصُورَةٍ الاي وَقَصَرَهَا ُو عُبَيْد عَلَئ الصُورَة الأَخيرَة مِنْ 

شرو رقع م مقن لق N E OM‏ 
وَمَنَمَ أبُو حَنِيقَة صُوَر الْبَيْع كلها وَقَصَرَّالْعَرِيّة E e‏ 
تر تخلَة مِنْ تلو وَلَا يْسَلَمذَلِكَ لَك َم يدو لَهُ في إذْتاع يلْكَ الب مَرَخصَ 
لَهُ أن يَحْتَبِسَ ذَلِكَ وَيُعْطِيَهُ بِقَْرِ مَا وَعَبَهُلَهُ مِنْ الرطَبٍ بِحَرْصِهِ تَمْرَاه وَحَمَلَهُ عَلَ 
َلك َة بعمُوم النَهي عَنْ بَْع الدَمرِ لتر وَنعْقّبَ بالمَضرِيح باسْتثْناء لْعَرَايَ 
فِي حَدِيثِ ابن عْمَر كَمَا تَقَدَّمَ وَفِي حَدِيث غَيْرِه. انتهئ من ”الفتح" [باب )۸٤(‏ 


من كتاب الوا 
مسآلة [۲]: حكم بيع العرايا. 


قال ابن قدامت هللنه في ”المغني» :)37١-119/7(‏ إِبَاحَةٌ بیع لْعَرَايَا في 


چ 


الجيلة حو فون 


ن 


ل َر اَل ايلم ٠‏ مِنْهِم: :الك وَأَهْل ال َالْاوْرَاعِي؛ وَأَهْلُ 
الشا» وَالسَّافِعِيُ وَإِسْحَاقُ وان الزن 1 ابو حزيفة: لآ 0 يَبْعَهَا؛ ل 


ای ا تى عن بيع المرابتى والمرامتة بيع التكر بالر. ممق َيه ون 


.)۸١ /٠١( ”الأوسط“‎ »)۱۲ ٤-۱۲۳ /٩( وانظر: ”المغنی؟‎ )۱( 


۲۸ 5د ا ی ا 
يبع الرّطَبَ بِالتَّمْر مِنْ عَيرِ كيل في أَحَڍهما؛ فلم يج كما لَوْ كَانَ عَلَْ وَجْه 
ن 

ثم استدل ابن قدامة بحديثي الباب. 

ثم قال: وَلَوْ قُدرَ تَعَارُْضُ الْحَدِيئَيْنِ؛ وَجَبَ تَقْدِيمُ حَدِيثِنا؛ لِخْصُوصِه؛ جَمْعَا 
بَيْنَ الْحَدِيَيْن وَعَمَلَا بكلا النّصَّيْنِ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: الَّذِي تَهَى عَنْ الْمُرَابَ 
هو الذي رخص فِي الْعَرَايَه وَطَاعَةَ رَسُولٍ الله يله أَؤلَئ. وَالْقِيّاسٌ لا يُصَارُ إِلَْه 
مَعَ النّصّ مَعَ أن في الْحَدِيثِء أَنّهُ حص فِي الْعَرَايَا. وَالرّحْصَةٌ اسْتِبَاحَةٌ 
الْمَحْظُورِ مَعَ وُجُودٍ السّبَبٍ الْحَاظِرء فلَوْ مَنَعَ وود السَّبَبِ مِنْ الاسْتِبَاحَة؛ لَمْ 


ع وض 


ا خصّة بِحَالٍ A‏ 


مسألة []: ما هو القدر الذي تجوز فيها العرايا؟ 
5 5 رشاع KT‏ 4 7 2 
قال ابن قدامت ڪلت فى ”المغنى؟ (7/ :)١7١‏ لا تجوز فى زيادة على خمْسَة 
ووي ٥‏ که اوو نوع قا راع چ اور اوري چ که رةس 
اوسق» بغیر خلا تعلمه» وَتجوز فيمًا دون خمسّة اوسق» بغير خلافٍ بین 
الْقَائِلِينَ بِجَوَازِهَاء فَأَمّا في حَمْسَةٍ أَوْسُّقٍِ؛ٍ فَلَا يَجُورُ عِنْدَ إِمَامِئَا لل وَبِهِ قَالَ ابْنْ 


الْمُنْذْنِ وَالشَافِينُ في أَحَدِ م راف وَكَالَ مَالِكُ وَالشَّافعِيُ فِي قَوْلٍ EE‏ 


إِسْمَاعِيلٌ بن سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ؛ لِأَنْ في حَدِيثِ رَيْدِ وَسَهْل أَنَّهُ وَخْصٌ في الْعَرية 
5 +2 ا 0 7 


مَا زَادَ عَلَْ الْخَمْسَةٍ في حَدِيثِ أي هَرَيْرَة وَشك في 


.)75-ا/5/١١( <الأوسط»‎ )» ١/١ ١( ”تكملة المجموع"‎ )75١97( وانظر: ”الفتح"‎ )١( 
أشار إل حديث زيد بن ثابت مَيكُ: «أن رسول الله به أرخحص لصاحب العرية أن يبيعها‎ )0 
بخرصها)» وحديث سهل د بن أبي حثمة صوطته: «أن رسول الله 5ي نمئ عن بيع الثمر بالتمر»-‎ 


ا ۱۲۹ 


م 


لكا أن 


الْحَمْسَةِ فاستفتى الْبَقِينَ» وَبَقِيّ الْمَشْكُوكُ فيه عَلَى مُقْتَضَئ الإباحَة. وَل 
التي اة تى عَن المُرابتة وَالْمُرَابَةُ ا تحص فِي الْعرِية 
فيمًا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍِء وَشَكَ فِي الْحَمْسَةَ ه يمى عَلَى الْعُمُوم في التخريم» 
ولان الْعَرية E‏ النصّ الفا ا فا دون الات 


2 


وَالكَمْسَد كرك فا و تقبّت إباحَتهًا مَحَ الشك .اه 


ع 


يي 


قلت: والصواب -والله أعلم- آنه ۷ عخوز ي ال مستت الأفسق؛ لما ذكرة ابن 


مسألة [4]: هل يجوزأن يشتري أكثر من خمسة أوسق بأكثر من 
فقا 
قال ابن قدامت لله في ”المغني" (5/ 177): ولا يَجُورُ أَنْ يَشْتَرِيَ أَكْثَرَ مِنْ 


6 سام 


0 وَقَالَ 


و 


E 


في عقوو وو ر موم عر يثِ زَيدٍ ب ولان 
رن کار اع 

قال: وتا عَمُوم التي عَنْ المُرابتة اشتنتئ مِنْهُ الْعريّةَ فِيمَا ذُونَ حَمْسَةٍ 
أَوْسْقٍ» قَمَا رَاديَبَْئ عَلَئ الْحُمُوم في التّحْريم E Ey‏ 


= ورخص في العرية أن تباع بخرصهاء يأكلها أهلها رطبا». أخرجهما البخاري برقم 25١184(‏ 
و97١5)‏ ومسلم برقم(19559.و1950١).‏ 


۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


كان نيعا وَاحِدًا لا يجوز في عََدَيْنٍ 1 َذِي عَلَىْ وَجْوِ الأذضص. وَكَالْجَمْع بين 


سم e‏ و Sg‏ 
الْأَحْبَيْنِء فَأَمًا حَدِيتْ سَهْل؛ فَإِنَهُ ميد بالنَّحلَةِ وَالنّخْلََيْن؛ بدَلِيل ما رَوَيْنَ E‏ 
عَلَْ تَخرِيم الرُيَادَةِ عَلَيْهمَاء د م إن الغطلق يُشعل عل المي كما في العف 


2 هسه 


الواخل. فنا ِن باع رَجُل عَرِييْنِ مِنْ رَجُلَيْنِ فِيهمَا أَكتْرٌ مِنْ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ؛ جَارَ) 
أ و o‏ 2 1 6 سه ادم جاع مه 
لان الْمْعَلبَ فِي التّجْوِيزِ هُوَ حَاجَةٌ E‏ تعتبر حاجة البائع ال اليم 


(۱) ٠ 0 2 ت‎ 3 


فلا تقد يتقيد في حقو بخمَسَة أوست.اه المراد مع تصرف يسير. 
مسألة [ه]: ماذا يشترط 2 بيع العرايا؟ 
أولا: بيعها بخرصها من التمر. 
قال ابن قدامت مَلثه في ”المغني" (5/ 5 :)-١7‏ نما يجوز بَيْعْهَا بخَرْصِهًَا مِنْ 
ال لا أقل ينه ول اک وجب أن بكرن الثم الذي ب: يشَْرِي به مَعْلومًا اليل 
وَلَا يَجُورُ جُرَافاء لا تَعْلَمُ فِي هَذًَا عِنْدَ مَنْ أَبَاحَ بَيْعَ الْعَرَايَا اختلاقًا.اه ثم استدل 
بحديث زيد بن ثابت الذي في الباب. 
ثانيًا: التقايبض 24 المجلس. 
قال ابن قدامت مله في ”المغني" :)١١7/7(‏ وَيُشْتَرَط في بيع اناا الان 
في الْمَجْلِسِء ال الشَّافِيٌ ولا َعَم فيه مُحَالمًا؛ ره 


فو رر را اة ر ا نکن اواز في ببْع الْعَرَاَ 


8 
0 


وَالْقَْضُ فِي كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى حَسْبِه قَفِي الثَمْرِ اكْتيالَهُ أو تَْلَهه وَفِي الثمَرَة 
ال لا 


() وانظر: ”تكملة المجموع“ .)٥١-٠١۲ /١١(‏ 


كتاب البيوع ۱۳۱ 
قال ابن قدامت فلت في ”المغني" (5/ ١117‏ -): لا يَجُورُ عا إلا لِمُخْتاج إلى 
أَكْلِهًا رُطَبَاء وَلَا يَجُورُ بَْعْهَا لِعَينء وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَقْ الشَافِيٌ» وَأَبَاحَهَا في الْقَوْلِ 
الَْحَرِ مُطْلََا لكل أَحَدِ؛ٍ أن كل بيع جار تاج جار لعي كَسَائِرِ الْبيَاعَات 
د حَدِيثٌ بي هريرَةَ وَسَهْل مطاقان. وا لی رید بن تَابتٍ حين 2 
مَحْمُوة بن ید اعرا مزه؟ سی رجالا شُختاجين من الأصار» كا إلى 
رَسُولٍ الله بل ان الرّطَب يَأتِي وَلا تَقْدَ بِأَيدِيهِمْ يَبْتَاعُونَ به رُطَبَا يَأَكلُونَُ وَعِنْدَهُمْ 
فصول مِنْ التَّمِِْ فَرَحَصَ لَهُمْ أن يعوا الْعَرَاَا بِكَرْضِهَا مِنْ الثَمْرِ يَأكُلُوئه 
N‏ مت ولف الْأضل بِقَرْطِ؛ٍ لَمْ تَجْرْ مُخَالَمَنَهُ دون دَلِكَ الشَّرْطِء وَلَنَ 
ما أي لِلْحَاجَةٍ ت لم يب مَحَ عَدَمِهَا كال لِلْمَسَاكِينِء وَالتَرَخصٍ في السَمّر .اه 
قلت: وما نقله عن الشافعي من جوازه للأغنياء هو الأصح عند الشافعية» 
وهو رواية عن أحمد؛ لأنّ حديث محمود بن لبيد ل يوجد مسندًاء ولأنَّ الغني قد 
يحتاج أيصًا إل ذلك» ومال الشيخ ابن عثيمين إل القول الأول» والله أعلم.'") 


رابعًا وخامسا: أن تكون فيما دون خمستّ أوسق» وأن يكون المشتري بحاجة إلى 


لقوله في حديث الباب: ١ايأكلونها‏ رطبًا»» وقد تقدم الكلام عل اث شتراط البيع 
بأقل من خمسة أوسق. 


)١(‏ قال ابن المنذر مَلَته في ”الأوسط" :)8١ /١١(‏ ذكره الشافعي مرسلاء ولا أحفظه عن غيره.اه. 
)١‏ وانظر: ”المغني" )١71//7(‏ ”تكملة المجموع" /١١(‏ 55-78) ”الشرح الممتع" (509/8). 


۳۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال السبُكي وله في ”تكملة المجموع“ :)١١/١١(‏ لا يُشترط عندنا حاجة 
البائع إلى البيع جزمّاء خلافا لبعض الحنابلة» واشترطت الحنابلة لبقاء العقد أن 
يأكلها أهلها رطبًا؛ فإن تركها حتئ تصير تمرًا بطل العقدء ونحن نخالفهم في 
ذلك» واشترط الخرقي من الحنابلة كونها موهوبة من بائعها كما تقدم عن مالك 
وقالت الحنابلة فیما إذا ترکھا حتیٰ صارت تمرًا: لا فرق بين تركه لغناه عنهاء أو 
تركها لعذرء أو لغير عذر» وأخذوا في ذلك بظاهر قوله ب4: «يأكلها هلها رطبًا» 
ولا دليل لهم في ذلك؛ لأنَّ المقصود بذلك ذكر الغاية المقصودة لا الاشتر تراط» 
ويلزمهم على ما قالوه أنه متئ لم يأكلها بطل العقد» وقد سلموا أنه لا يبطل إلا بترك 
الأخذء ولا يبطل بترك الأكل بعد الأخذ. فلو أخذها رطبًا فتركها عنده» أو 
شمسها حتئ صارت تمرًّا؛ جاز عندهم؛ وبهذا يتبين ضعف ما اشترطوه. اھ 
مسألة :]٦[‏ هل تكون العرية ب2 غير النخل ؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (7/ ۱۲۹-۱۲۸): ولا يجوز بيع الْعَريَة في 
َير التَخِيلء وَهُوَ انيار ابن حا وَقَوْلُ اللَيْثِ بْنِ سَعْدِ؛ إل أن كود ما مره 
لا يجري فيها الرَباء َيَجُوزْ ببْعُرَطْبِهَابِيَابسِهًا؛ لِعَدَم جَرَيَانِ الرّيا فِيهًا. 

قال: وَيَحْتَولُ أَنْ يَجُورٌ في الْعنَبٍ وَالرُطَب دُونَ غَيْرهِمَا. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعي؛ 
ل الْعِنَبَ ل 2 كَاةٍ فِيهمّاء وَجَوَازِ حَرْصِهمَاء وَتَوْسِيِقِهمَاء 

ة تيْبيسهمًاء وَاقَتِيَاتِهِمًا في بَعْضٍ الْبُلْدَانِ وَالْسَاجَةٍ إلى كل رَطبهماء 


.)178-171//5( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


كتاب البيوع ۲۳ 
ر ته ذو ل تو فير واو د اور 0 . 8 رمو عع عدا و ميو عر 
والتنصيص علئ الشيء يوجب ثبوت الحكم في مثله» ولا يَجورْ فِي غيرهما؛ 
لاختلافهمًا فِي أَكْثَر هَذِهِ الْمَعَانِي؛ فَإِنَّهُ لا يُمِكِنْ حَرْصّهَاء لَِمَرّقِهَا ني الْأَعْصَانٍ 
اشارا پالاق ولا يتات بابشهاء لا بتاع إِلَى الشَرَاءِ به. وَكَالَ الْقَاضِي: 
ر ف ای امان وهر قر ل مال ا ا 2126 رو الل 
قال: وَلَنَا مَا رَوَئا الَرمِذِی أن التي کل هى عَنْ المُرابتة الثمر بال إلا 


أا ا َه وَعَنْ َع لب بالزييب وَكُلَ تمر يحَرْصِهَ. 


أن 


يه 
3 جر ن ت 


E‏ : تخصيص العرية ة بالتمر. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتِ 

زشول اله ب أله رخص بفة كلك في بنع ار ة بالرُطبء أَوْ بِالتَّئِْ وَلَمْ 
يرخص فِي خَيْرِذَِكَ...» وَلِأَنَ الأضْل يَقْتَضِي تَحرِيمَ بَْع الْعَرِيَه وَإِنَّمَا جَارّتْ في 
َمرَةِ التخيل رُ خصة وا يصح قياس غَيْرِهَا عَلَيَْا ِوَجْهَيْنِ: أَحَدِسِمَاء أَنَّ عَيْرَهَا لا 
يُسَاوِيهًا في كَثْرَةٍ الاتيَاتِ بهَاء وَسْهُولةٍ حَرْصِهَاء وَكَوْنٍ الرّخْصَةٍ في الأضل لأَمْل 
لْمَِيتةء وَإِنَمَا كَانَتْ حَاجَمُهُمْ إَئ الطب دُونَ غَيْرِ. التَانِي: أن الا ی لا ْمل 


راغ في 


به إذا خالف صا وَقيَاسهم اف صا غ مَخْصُوصَّة ِنَم يجوز 


النخْصِيصٌ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمَحِلٌ الْمَخْصُوصء وَنَهْي الي كل عَنْ بَيْع الب 
0 و o‏ 


ال پت ب يَدْخْلَهُ نَخْصِيصٌء يقاس عليه وَكَذَّلِكَ سَايَرُ الشّمَانِ وَل له أَعْلَمُ .اھ 
قلف مذهب داود الظا كمذهب اللىث» أحمد. ۱ ان 
و ب داو هري 2 و وهو لصوار 
والله أعلم.'") 


.)87/١١( وانظر: «اللأوسط»‎ )١( 


ا فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
٣‏ وَعَن ابن عمَرَ ميلقا قَالَ :تهنا سول الله كلل عن ينم الثمار حت يبدو 
شي اص و اکر م ار 0 ا )غ0 
صَلَاحَهًا نَهَى البَائِعَ وَالمَبْتَاعَ. م متفق عليه. 
ت or SII mr‏ ص( ع ل سك MWD (NDI r rC‏ 
وَفِي رِوَايَة: وَكان إذا سبل عن صلاجها قال: حتى تذهب عاهته 


الله 
عت أ 


ES E‏ تی تزهی. 
قِيلّ: وَمَا رَهُوُهًا؟ قَالَ: تَحْمَارٌ وَتَصْمَارٌ. متََنّ عَلَيْه وَاللَمَظ لِلْبْسارئ ° 


و ی ن الك 


2 


ATV;‏ عن د أن التي يله هي عن بم التب حت يسود وعن بيع الحب 


ت 


تی بشت روا الحَمْسَة إلا السات وَصككة ابن بان وَالكاكة ° 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۱۹٤(‏ ومسلم .)١6175(‏ 

() في (أ): عاهتها. 

() أخرجه البخاري »)١5/87(‏ ومسلم )١975(‏ (07). والمسئول هوابن عمر. 

(؛) أخرجه البخاري »)١58/8(‏ ومسلم .)١1605(‏ 

(5) ضعيف شاذ. أخرجه أحمد ,.)757١/7(‏ وأبوداود »)۳۳۷۱٣(‏ والترمذي »)١778(‏ وابن ماجه 
1107 رابج حا 110550 وجاك زر لابين ريق غاد GN E‏ 
أن النبي يِذ هئ أن تباع الثمرة حتئ تزهوء وعن العنب... الحديث. وهذا إسناد ظاهره الصحة» 
إلا أن حمادًا قد تفرد بذكر العنب والحبء فقد رواه جمع عن حميد بذكر (النخل حتئ تزهو) ولم 
يذكروا العنب والحب» وممن رواه كذلك: مالك ويحيئ القطان وابن المبارك وهشيم وإسماعيل 
ابن جعفر والدراوردي كما في ”المسند الجامع" (؟/ .)57-5٠‏ وكذلك عبدالوهاب الثقفي كما 
في ”مسند الشافعي“ (۲/ »)۱٤۹‏ ویزيد بن هارون كما في ”مسند آبي يعلل“ »)۳۸١١(‏ وأبوخالد 
الأحمر كما في ”المنتقئ" لابن الجارود (5 255» وعبدالله بن بكر ويحيئ ابن أيوب كما في "شرح 
المعاني“ (5/ 5 7). فالحديث شاذ بذكر العنب والحب» والله أعلم. 

ثم ريت البيهقي كله قد أشار إل شذوذ ذلك كما في ”الكبرئ" (5/ )7١7*‏ فلله الحمد على ما 


الهو وغل 


كتاب البيوع م١‏ 
المسائتل والأحكاه المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]1١[1‏ بيع الثمرة قبل أن تخلق. 


نّْقِل الإجماع عل عدم جواز ذلك. ويشمله حديث جابر في 7"صحيح مسلم" أن 
النبي ينقد خم عن المعاومة. والمعاومة مشتقة من العام ومعناه: أن يبيع ثمرة 


6 


هذا العام» أو ثمرة عامين» أو ثلاثة. 


مسألة [1]: بيع الثمار بعد ظهورها قبل بدو صلاحها . 
© إن كان بشرط التبقية: فالجمهور على المنع؛ لأحاديث الباب» وقد نقل 
النوويء وابن قدامة الإجماع على عدم الجواز ولكن نقل الحافظ ابن حجر عن 
يزيد بن أبي حبيب الجوازء قال: وَهِمّ من نقل الإجماع فيه. وعند الجمهور 
بطلان البيع. 

قلت: والصحيح هو قول الخمهوم؛ لأحاديث الباب وإن م يصح الإجاع. 
© وأما إن باعها بشرط القطع في الحال: فالجمهور على الجواز؛ لعدم وجود 
علة المنع» وهي قوله 2 في حديث أنس: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل 
أحدكم مال أخيه؟». ولآنه سينتفع بها إذا قطعها. 
© ومنع من ذلك ابن أبي ليل؛ والثوري» وقد فات النووي» وابن قدامة هذا 
الخلاف ونقلا الإجماع على الجوازء وتعقبهما الحافظ بذكر الخلاف عن ابن أبي 


.)۱۹۳/۱۰( وانظر: ”شرح مسلم"‎ )١( 


م فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ليل» والثوري. 
والصحيح قول الجمهوسم» ورجحه الشوكاني» والصنعاني» وهو اختيار الإمام ابن 
عثیمین واه ٩‏ 
وأما إن باعه مطلقًاء ولم يشترط قطعًا ولا تبقية فقال ابن قدامة: البيع باطلّ - 
يعني في مذهب الحنابلة - وبه قال مالك» والشافعي» وأجازه أبو حنيفة؛ لذن 
إطلاق العقد يقتضي القطع.اه 
وأجيب على أبي حنيفة: بأن عموم الحديث يدل على تحريم ذلك» ويدل على 
هدم قاعدتهم بأنَّ إطلاق العقد يقتضي القطعء بل ظاهره يقتضي الإبقاء بدليل 
قوله: «أرأيت إذا منع الله الثمرة...) 
فالصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة ۳]: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع -النخلة-. 
نقل ابن قدامة الإجماع علل الجواز؛ لقول النبي ٠‏ «من ابتاع نخلًا بعد أن 
وبر فشمرتها للذي باعها؛ إلا أن يشترط المبتاع» ولأنه إذا باعها مع الأصل 
حصلت تبعًا في البيع» فلم يضر احتمال الغرر فيها كما احتملت الجهالة في بيع 
اللبن في الضرع مع بيع الشاة.'*) 


.)۲۱۹۳( ”شرح مسلم؟ (۱۰/ ۱۸۱) ”الفتح“‎ )-۱٤۸ /57( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)141/1( الشرح مسل‎ )١149./5( (1)انظر: #المغتي؟‎ 
من حدیث ابن عمر وبا‎ »)۱١٤۳( خرجه البخاري برقم (۲۳۷۹)» ومسلم برقم‎ )”( 


() انظر: ”المغني" (5/ .)15١‏ 


كتاب البيوع ۳۷ 
مسألة [4]: بيع الثمرة قبل بدو صلا حها لمالك الأصل. 

صورتها: أن تكون النخل لإنسان. فيبيعها ود يشترط الثمرة» ثم يبيع الثمرة لمن 
اشترئ منه النخل بعد ذلك» أو يوصى إنسان لرجل بثمرة نخله» فيبيعها لورثة 
الموصي. 

# فهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: 

القول الأول: الجواز ويصح البيع» وهو المشهور من قول مالك ووجة 
الغباقية واليحنا بلة: 

القول الثاني: عدم الجوازء ولا ب يصح البيع» وهو وجة للشافعية والحنابلة» 
ورجّحه الإمام ابن عثيمين» هدا التول ا لعموم أحاديث الباب» 
والله أعلم. 
مسألة [5]: ضابط بدو الصلاح. 

قال ابن قدامت ملت في ”المغني" (7/ :)١68- ٠١۸‏ ما كان من التمرة يتك 
0 عِنْدَ صلاحه» کک التخل» الب السود 0 ص» زف بدو صَلَاحه 

اااي 

7 8 رر ہے د ا 
ويل و ضفر وله ون کان مما لا يتلون» ک اشح وغوه ان بغار أ 


يَطِیبَ» وَإِن کان بطْیًاء أ نَحْوَهُ بان يَبْدُوَ فيه النضحٌ. وَإِنْ كَانَ مما لا يَتَعيرٌ 


م د ع 5 ل 2 کے ا رة رعو 
بدَلِكَه وَإِنْ كَانَ الِب أَبيض eT‏ 


.)18-11/ /9( ”الشرح الممتع"‎ )16١ /7( انظر: المغني"‎ )1١ 


۳۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وئه ويول طَياء صِغَارًا وَكَِارّ كَالْقََاءِ وَالْجِيَارِ فصلا حه بوه أن وَل عَادَةً. 
وَكَالَ الْقَاضِيء وَأَصْحَابُ الشَّافِِيٌ: بُلُوعْهُ أَنْ اهي عِظَمه. وما لاه أَشْبَة 
بصلاجو ا َا د 0 الشَّيْءِ ائداه وتتاهيٰ عِظَمِهِ آخرٌ صلاحه. 
ولان بدو الصّلاح ف یا يَسْبِقٌ حَالَ الْجِرَّازِ. 


oF o 


لتا في هدا الفَصْل فَهُوَ قول مَالِتِء وَالسَّافِعِي» وَكَثيرٍ مِنْ أَهْلٍ 


قلت: وثبت عن ابن عمر وابن عباس وب أهما قالا: حتئ يُطعم. أخرجه 
ابن المنذر /٠١(‏ 06). 


مسألة [15: بيع القثاءء؛ والخيارء والباذنجان: وما أشبهها هل يجوز بيع 
أكثر من لقطة. 

قال ابن قدامت هلثته فى «المغنى؟" (5/ :)١179‏ ذلك 3 إذا باع ثَمَرَ مه 
ù‏ ق حراج 2 > رو ت ° ؟ ره ار ا ی ی و 
شَيْءِ مِنْ هَذْهِ البقول؛ لَمْ يَجَرْ إلا بَيْعَ المَوْجَودٍ مِنهاء دون الْمَعْدُوم وَبِهَذا قال 
أو حَنِيفَة وَالشَّافِيٌ. ا يع الْجّمِيع؛ لأ كلك بدن تنيز 
الح مَالَمْ يَظْهَرْ َبَعَالِمَا ظَهَرَ كَمَا أَنَّمَا لَمْيبْدُ صَلَاحْهُتَبَعٌ لِمَابدَا. 

کے E‏ س م ا 9 

قال: وتا آنا مره لَمْ َخْلَق؛ و یجز بیعهاء كما لو باعَها قبل ظهورِ شَيْءِ 
Er 0‏ ر الى 5 ع e‏ چ 
ميا وَالْحَاجَةُ تَنْدَفمُ بيع أْصُولِه: وَلِأنَ مَا لَمْ 
بخلاف ما لَمْ يُخْلَقْء وَلِأَنْ مَا لَمْ يُخْلَق مِنْ مِنْ تَمَرَة التخل لاور يه َب ليا 
ص ی ا ص 
خلقء وَإِنَ كَانَ مَا لَمْ يَبْدَ صَلَاحْهُ تَبَعَا لِمَا بَدَا.اه 


0 


ره ىت ووے و و 


یبد صَلاحه يجوز إفراده بال 


كتاب البيوع ۳۹ 
وقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم جواز ذلك كما قال 
مالك. 

ا 
الَْرّج وَالعْسِْ قَهُوَ هر م E AE‏ هي لار 
أن انان ار ENE‏ المقتاة كبيرَة جدًا لا يُمْكِنُ 
أَخَدُ اللّقْطةِ الْوَاحِدَةٍ إِلّا في أيّام مَعَدَدقَ ميَحْدْتُ كُلَّ يوم لُقْطَهٌ أخرَئ تَخْتَِط 
بالمبيع» ولا يكن : مرا نف ولا سبي إلى الا يراز من يك إل أن ْم 
دَوَابٌ الْمِضْر كُلَّهَا في يَوْم راحد. اھ 

قال أب و عبد ال خض لله لم: يجوز ذلك إذا وجدت الحاجة كما أشار إل ذلك 
الشيخان رحمهما الله» وذلك حاصل بكثرة في المزارع الكبيرة» وأما إذا لم توجد 
الحاجة فلا يجوز كقول الجمهور. والله أعلم.'') 


مسألة []: إذا اشتراها بأصولهاء فهل يجوزذلك ؟ 


© الجمهور على الجوازء والشافعية على عدم الجواز» لكن يجوزون 
الاستئجارء وبما فيها أصول المقاثى 


قلت: الراجح قول اكمهوس» والله أعلم.'") 


)١(‏ انظر: ”مجموع الفتاوی“ )٤۸٥-٤۸٤/۲۹(‏ ”أعلام الموقعين" (”/ »)5١5‏ ”الأوسط" 
.)0/١(‏ 
(؟) انظر المصادر السابقة. 


١٠‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [8]: بيع الثماربعد بدو صلاحها هل يُشترط فيها القطع أو 
التبنية؟ 


قال ابن قدامت مَلثته في ”المغني" (7/ 2)150: إِذَا بَدَا الصَّلَاحُ فِي الثمَرَة؛ جَارَ 
موس 71 م 3ق 0 م 8 ir GIT at‏ 8 
بَيِعَهَا مُطلقاء وَبِشَرْطٍ التيْقِيّة إلئ حَال الجرازء وَبشرط القطع» وَبذلك قال مالك 


مه 


و 2 6 ا ےر د 2 ل لكي سمه 3 0-7076 
وَالشَافِعِىٌ. وَقَالَ أبُو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بشرط التبقية. إلا أن مَحَمَدًا قال: 


22 


7 و و E‏ مركا و 6 : ثم 0 م ه - 
ذا تتَامَئ عِظَّمُهَا؛ جَار. وَاحْسَجُوا بأَنْ هَذَا شَرْطُ الانْتِفَاع بولك الْبَائِع عَلَىْ وَجْهِ لا 
رقص وا قت و ر ر ¢ ي ت ا اتر a‏ كر وله رواک کے ص - 
يقتضيه العقد؛ فلم يَجِرْ. وَلَنَا أن النبيّ كَل تَهَى عَنْ بَيّع الثمَرَة حَتى يبدو صلاحهاء 


5 ره وره وك ےک را شط" ر5 م وي ووك 0 ° هم 
فمفهومه ٳبَاحَة يها بعد بدو صَلَاحِهَاء وَالمَنهي عنه قبل بدو الصلاح عِندَهم 
E o‏ وې سه ا رر اكور ا l٥‏ پ3 1 ر و 
ابيع بشرط التبقيق» فيَجِبٌ أن يكون ذَلِكَ جَائْرًا بَعْدَ بُدَوٌ الصّلاح. وَإِلا لم يكن 
21 ل سن تسم لدت بردي e‏ ا © ولت > و 2 دره اکر ہے 
بدو الصَّلاح غَايَة وَلَا فَائِدَةَ في ذكروء وَلِأنَ النبيّ يه نَهَى عَنْ بَبْع الثمَرّة حَتى 
رو که کے ا بو ےر ر ا بوب ی چ 2 .روه م وي س مر ي دو 
يبدو صلاحهاء وَتامَنْ العاهة» وتعليله بامن العاهة يدل على الترقة؛ لان ما يقطع 


ع 


فِي الْحَالٍ لا يُخَافٌ الْعَامَة عَلَيْه. اها 
مسألة [9]: على من سقي الثمرة؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ :)١98/5(‏ وَإِذًا احتَاجَتْ الثَمَرَة إلى سَفي؛ 
لَِمَ الَْائِمَ دَلِكَ؛ لِأَنّهُ يَحِبُ عَلَيّْهِ َسْلِيمُ النَمَرَةِ كَامِلَة وَذَلِكَ يَكُونُ بالسّفْي. إن 
قيلّ: فَلِمَ فُلَتُمْإِنَّهُ إِذَا باع الأضلء وَعَلَيْهِ تَمَرَة لِلْبَائِع» لا يَلْرَمُ الْمُشْتَرِيَ سَقَيْهَا؟ 
فلَا: لن ا لا يجب عليه تَسْليمُ التمَرة ره َنم 


(۱) وانظر: ”شرح مسلم؟ (۱۰/ ۱۸۲-۱۸۱) ”الفتح“ )۲٠۹۳(‏ ”تكملة المجموع“ .)٤٦٤/١١(‏ 


كتاب البيوع ١:١‏ 
بالأضل. جر علي 5 E‏ 36 
قال النووي لله: يلزم البائم بسقايتها إل أوان الجذاذ؛ لأنَّ ذلك هو العادة 
. ”شرح مسلم؟ /1١(‏ 187). 
مسألة :]٠١[‏ هل يجوز لمشتري الثمرة بيعها وهي 2 شجرها ؟ 


قال ابن قدامت هلله في ”المغني" (7/ :)١08‏ وَيَجُورُ لِمُشْمَرِي الثْمرَةِبَْعْهَا في 


ع 


> ر ر و لے كني سه لثره و ات متو ل ت 


٤ 


ا ضري وَأَبِي وان ER‏ وکرهَه ۾ ان عباس ٤‏ 
عع وأو َع لا ی که بل نی فلم يل كما كز كلا عل وجه 


2 8 ٢ & ر‎ ES ەه‎ 

عي تة ابر کو ا اتف فی کار 5 ف کا آذ 414 

o‏ م ت 5 55 و طبض ما 2 6 اير 
وَكَوْلْهُمْ: لَمْ يَقَبِضْهُ . لا يصح؛ قان فص كل سَيءٍ بحسب وَهَذَا قَبْضة التخلية 

وقد وُحَِدَتَ .اه 


قال أب و عبد اغف ال لہ: المحيح هو الجوان والله أعلم. 


.)515 /1١١( وانظر: ”تكملة المجموع؟‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 0775 عن عبدة بن سليمان» عن سعيد بن بي عروبة» عن قتادة» عن 
سليمان بن عن زيد بن ثابت» والزبير بن العوام» به. وإسناده 5-8 إلى سليمان» لكن 
سليمان سمع من زید بن ثابت» ولم يسمع من الزبير بن العوام؛ فإنه لم يدركه كما يعلم من تاريخ 
الوفيات؛ وعليه فهو ثابت عن زيد» ولم يثبت عن الزبير رها 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة (/ 5 77)» عن عبدة بن سليمان» عن سعيدء عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن 
ان ا که وا او 


€۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]11١[‏ بدو الصلاح 2 بعض الثمر من الشجرة هل يجوزبيع جميع 
ثمارالشجرة؟ 

قال این قدامت وال في ”المغني”" :)١155/5(‏ زاف O EER‏ 
الصّلاح في بَْضٍ كَمَرَة التخلت از N a‏ ا أغنى : نه پباځ بیع 
جَمِيعِهًا بدَّلِكَء وَلَا أَعْلَمُ فيه اختلاقًا.اه 

وقال السبُكي وله في ”تكملة المجموع“ :)٤١١ /١١(‏ ولا أعلم بين العلماء 
خلاقا في آنه لا ي يشترط الصلاح في جميع المبيع» إنما اختلفوا في مقدار ما 
يضبطونه» ومذهبنا أنه يكفي بدو الصلاح في نخلة واحدة» بل في بسرة واحدة.اه 

قلت: قال المرداوي في ”الإنصاف" (5/ 55): ونقل حنبل إذا غلب الصلاح» 
وجزم به في ”المحرر" في النوع» وقاله القاضيء وأبو حكيم النهرواني وغيرهم فيما 
إذا غلب الصلاح في شجرة. 

تنبيث: بعض الأشجار يتأخر بدو الصلاح في بعض ثمرها عن بعض» 
كشجرة المانجو؛ فإنه ربما يبدو الصلاح ببعض الثمر» ولا يبدو في البعض الآخر 


إلا بعد شهرين» ففي مثل هذه الأظهس أنه لا يبيع إلا ما بدا صلاحه» والله أعلم. 


مسألة 11 إذا بدا الصلاح 2 شجرة» فهل يجوزبيع جميع تمر 
الأشجار لي ذلك البستان من ذلك النوع؟ 


كتاب البيوع ١‏ 
ابن الحسنء وأحمد في رواية» وهو مقتضئ قول مالكء والليث بن سعد. 
بيع ما بدا صلاحه. 
ورجّح الإمام ابن عثيمين القول الأول لكن اشترط الحنابلة بيعها مع 
الصالحة تبعًا. 
قال المرداوي في ”الإنصاف": قال في ”الرعاية" و”الحاوي": إذا بدا الصلاح في 
بعض النوع؛ جاز بيع بعض ذلك النوع في إحدى الروايتين» وإن غلب جاز بيع 
الكل» نص عليه. اه 
مسألة :]۱١1‏ هل يكون بدو الصلاح 4 نوع يجيز بيع الأنواع الأخرى من 
نفس الجنس؟ 
© فيه قولان: 
الأول: جواز بيعه جميعّاء ويكون ذلك بُذدُوَّا للصلاح في جميع الجنس» وهو 
قول الليث» ومحمد بن الحسنء ووجة للشافعية» والحنابلة؛ لآنه يكون متقاربًا في 


القالب 


الثاني: لا يجوز إلا بيع النوع الذي بدا صلاحه» وهو الأشهر عند الحنابلةه 


)١(‏ وانظر: ”المغني" )١97/57(‏ ”الإنصاف" (1717/5) ”تكملة المجموع" )505-551١/١١(‏ ”الشرح 
الممتع“ (۹/ ۲۲). 


١:‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وعليه أكثرهم وهو وجة للشافعية. 


ورجّح هذا القول الإمام ابن عثيمين هلله وهو أقرب؛ لظاهر أحاديث 
البابء والله أعلم.'') 
مسألة :]١4[‏ هل بدو الصلاح 4 بستان يكون صلاحا لسائر البساتين؟ 


- 7 + ُ 08 َك 5 و 8 ا عر خيري 
قال ادن قدامت هلله فى «المغد “ :)١01//57(‏ فأمًا التو ع الم احد م١‏ نستائك*» 
بن ف € حد من ستابين 
ج رە ر و ۴ ر قزر ر . ب ون ا ر قر كام نيك نت چ وي ر ر 
فلا تبجع أحَدهما الآخرَ في جَوَازِ البيّع حَتى يبدو الصلاح في أحَدهماء مُتَجَاورَيْنٍ 
کا ا عي OA‏ السا ِ ر وى سم 0 مم 5 و 
و متباعدين» وهذا مذهب الشافعي» وحكِي عن أحمد رِوَايّة أخرّى 


الصَّلاح فِي شَجَرَةٍ مِنْ الْقَرَاح صا لَه وَلِمَا قَارَبَهُ. وَبِهَذَا قَالَ مَالُِ؛ لِأَنَهُمَا 
يران في الصلاح» اها اراح لاجد اه 

ثم رجّح ابن قدامة القول الأول؛ لعموم الأحاديث في الباب» وهو الصواب» 
والله أعلم. 

معنى القراح: القراح من الأرضين كل قطعة عل حيالها من منابت النخل 


2 3 4 
وغو ذلك 


() انظر: ”المغني“ )١191/-١557/5(‏ ”تكملة المجموع" )551١/١١(‏ ”الإنصاف" (517-557/5) 
”الشرح الممتع" (9/ 57). 
(؟) انظر: ”المغني" (5/ .)١61/‏ 


كتاب البيوع ه5١‏ 


ت 
ب 0 0 َه :و مو ماع 0 فيل . “> 
ع ا عم معو سم 2 عه معع و 20 اع 7 .م ع 
أخضك ثم | فَأْصَايُ جائحة فلا يحل لك أن ن تاخد عدي به بأد َل يد 
ذه 


َ0 د ت 1 


م 
کا 

6 

ىا 

6 
$ 
حم 
م 
ق 


: أن التيي 5لا مر بوَضع الجَوَائح 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١[‏ معنى الجائحة. 
الجائحة مشتقة من الجوح» وهو الاستئصال» والمقصود هنا: آفة سماوية 
تصيب الثمار فتهلكهاء والمقصود ب(بود ضع الجَرّاِح) أن يضع البائع للمشتري 
وای و ا و کو ا اها 
مسآلة [۲]: إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح» ثم أصيب بآفة سماوية قبل 
أوان الجذاذ؟ 
© ذهب جمعٌ من أهل العلم إل أن الضمان علل البائم» وأوجبوا عليه أن يعيد 
المال للمشتري» وهو قول مالك» وأحمد» ويحيى بن سعيد» وأبي عبيد» وبعض 
أهل الحديث» والشافعي في القديم. 
واستدلوا بحديث جابر المذكور في الباب» وبحديث أنس المتقدم» وفيه 


ع ع 


زيادة: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟). 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١0054(‏ 


١55‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

إلا أنّ مالكّاء وأحمد في رواية جعلوا الضمان عل المشتري فيما دون الثلث؛ 
لأنه لابد من أن يأكل الطير منهاء وتنثر الريح» ويسقط منهاء فلم يكن بد من 
0 والثلث قد اعتبره الشرع في مواضع؛ ولأنَّ الثلث في حد الكثرة لقوله 
: «الثلث والثلث كثير). 


# وذهب الشافعي في الجديد -وهو الأصح عند الشافعية» وهو مذهب 
الحقية ا ك 
القليل والكثيرء > ورجح هذا القول الشركاني ف #السيل؟: واستدلرا عل ذلك 
وبع ليس a BO a‏ 
عهد رسول الله برجب في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله ودٌ: «تصدقوا 
عليه»» فتصدقواء فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال النبي ا لغرمائه: «خذوا ما 
وجدتم» وليس لكم إلا ذلك» قالوا: فلو كانت الجوائح توضع؛ لما احتاج 
النبي ريد إل ذلك» بل يقول له: ليس عليك بأسء إنما الضمان على غيرك. 

واستدلوا بأن المشتري قد قبضها بالتخلية» فصارت من ضمانه. وأجابوا عن 
پارا الأمر بوضع الجوائح علل الاستحباب» أو بما إذا اشتراها قبل 
بدو صلاحهاء وأيدوا ذلك بسياق حديث أنس: نهبئ عن بيع النخل حتی تزهی» 
ثم قال: «أرأيت إذا منع الله الثمرة... الحديث. 

وأجاب أصحاب القول الأول عن حديث أبي سعيد بيه بأنها واقعة عين 
يحتمل فيها أنها تلفت بعد أوان الجذاذ بتفريط من المشتري بتركها علل الشجرة 


كتاب البيوع €۷ 
أو بتفريطه في حفظها بعد جذاذهاء أو ما أشبه ذلك» وقالوا: التخلية وإن كانت 
قبصًا ليس بتام» بدليل أن المبيع ما زال علل البائع» فسقاءٌ المزرعة علل البائعم حت 
يأني وقت جذاذها وقلعهاء والتخلية تُجَوّرُ التصرف في المبيع» لكن لا ترفع 
ضمان البائع؛ لأحاديث الباب. واختار القول الأول شيخ الإسلام كله كما في 


«الاختيارات"» ثم الإمام ابن عثيمين لله 


مسألة [*]: هل الجائحة 2 الثمار فقط, أم تشمل الزروع ؟ 

# بعض الحنابلة علل أن الوضع إنما يكون في الثمار دون الزروع» فإذا هلكت 

الزروع فهي من ضمان المشتري. 

© ورواية عن أحمد. وهو اختيار المجد ابن تيمية» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 

والسعدي وجماعة على أنَّ وضع الجوائح في الثمار والزروع. 9 
مسألة [4]: إذا استأجر أرضًا فزرعهاء فتلف الزرع ؟ 

قال ابن قدامت مَلثه في ”المغني" :)18١/7(‏ إِذَا اسْتأَجَرٌ أَرْضَاء فَرَرَعَهَاء 

َتلِفَ الزَّرْعٌ؛ قلا سَيْءَ عَلَى الْمُوَّجُره نَصّ عَلَيْه أَحْمَد. وَلَا تَعْلَمُ فيه خلاقاء ن 
الْمَعْقود عَلَيْهِ مَنَافِمُ الأْضيء وَكَمْ تتلّفْه وَإِنَمَا تلفت مَالُ الْمُسْتاَجِرِ فيه قَصَارَ 
كَدَارٍ اسْتَأَجَرَها لَِفَصُرَ فيا نياب قتَلفَتْ الثَابُ فِيهًا.اه 


(۱) انظر: ”المغني“ (5//ا/1١-19/8)‏ ”شرح مسلم؟ )1١17/1١(‏ ”الشرح الممتع؟ (۳۸/۹) 
«الإنصاف؟ (0/ 57). 


(؟) انظر: الإنصاف" (0/ 55). 


۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


PAE 6‏ ) وَعَن ابن عمَر راء ڪن النيي يا آنه الذقال: من بتاع تَخلا بعد أن وبر 


وو 3 


مرها ِلْبَائِع الذي بَاعَهَا لا أن يشرط المبقاع. مق عليه 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [۱: معنی التأبير. 


قال النووي كلثته: قَالَ أَمْل اللّكّة: قال زت الل ابا 


و 3 0 رع س - 
هو ا O‏ 


کاگلته آلا وَأبرته التَّمْدِيدِ أأثره تَأبيرًا كَعلّمته أُعَلّمهُتَعْلِيماء و 
النّخلَة لِيَدرْ فيه شَيْء مِنْ طَلْع ذَكّر التخل» والإبار هو سقه» سَوَاء خط فيه شَيْء 
أؤ لا وَل تايرث بِتَفْسِهَاء أيْ: تََقَقَتْء فَحُْكْمهًا فِي اليم حُكم الْمُوَبرَة بفغل 
الْدَمِيٌ .اه ”: شرح مسلم؟ (۱۰/ ۱۹۱-۱۹۰)» وبنحوه في المغني» (5/ ))17٠‏ 
و”تكملة المجموع" .)75477/١١(‏ 

قال الإمام ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع" :)17-١77/9(‏ والصواب 
أن الحكم معلق بالتأبير لما يلى: أولا: لأنَّ النبي يكل علقه به وليس لنا أن نتجاوز 
ما حدَّهُ الرسول كَل ثانيا: أنَّ البائع إذا بره فقد عمل فيه عملا يصلحه وتعاً 
نفسه به» بخلاف ما إذا لم يؤبره؛ فإنه لم يصنع فيه شيئّاء وعلل هذا: فالصواب أنه إذا 
باع نخلا تشقق تى طلعه قبل أن يؤبره فالثمر للمشتري» وإن أبره فهو للبائع. 


ثم قال: إذا قال قائل: لماذا عدل بعض الفقهاء رحمهم الله عن التأبير إل 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم )۱١٤۳(‏ (۸۰). 


كتاب البيوع ١‏ 

التشقق؟ قالوا: لأن التشقق هو سبب التأبير» فعلّق النبي ب الحكم بالتأبير 
والمراك مهد كال هو ابن الدليل عا ان عا مرك ار ف واد 
إن العلة في كون الثمر للبائع بعد التأبير واضحة» ولا تنطبق علئ ما إذا تشقق بدون 


تأبير» وحينئذٍ لا يصح القياس» ولا تحريف الحديث إل مع معنیٰ آخر. اھ 


مسآلة [۲]: بيع النخل وفيها ثمر. 
قال الإمام النووي كلل في ”شرح مسلم“ ( 78 ود اختاف العلمّاء 


E‏ وََبْله هَل تذخل فيها التَمَرَة عند إطلاق 


بَيْع النَخْلَة مِنْ غَيْرِ عرض لِلثْمَرَةٍ تمي وَكا إِنْبّات؟ فََالَ مَالِك وَالشَّافِعِيَ 
الث لكريم إن باع النّخْلّة بد التّأبيير فَتَمرَتَا لْبَائِع» إِلّا أن 


إلا أن يشترطها 
الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَقُول: إشْتَرَيْت التَحْلَة بتَمرَتِهَا هَذِه. وَإِنْ َاعَهَا قبل التأيير مرا 
لري ES E E‏ ل 
يَجُوز شَّرْطهَا لِلْبَائِع وَقَالَ بو حَنيمّة: هي للْبَائِع قَبْل التأبير وَبَعْده عِذْد الإطلاق. 
وَكَالَ إن أبِي لَيْلى: هِيّ لِلْمُشْتَرِي بل التأبير وَبَده. فَأَمَا الشَّافِِيَ وَالْجْمْهُور 
َأحَذُوا في الؤيرة نطق اكيت وني ركا هيه وهو ليل الطاب 
وَهْوَ حجّة عِنْدهِمْ وما ابو حنيفة فأَحد بمَنطوقه في المُوبر Ol‏ 
بدلِيل الْخِطَابء فَأَلْحَىَ عير الْمُرَبرة بالْمُرَبرق وَاغْتَرَضُوا عَلَيْهِ بأنَّ الظاهِر 


تكَائِف شتفي کے كر القوية في اليم كما أن الجيين سے الام في الع 


ا 


۱0۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ولا يتبعها الود المُنقصل. وَأنًا ا إن أي لى كَقَوله باطل مابذ لِصَرِيح السُنَّهه 
5 


وَلَعلَهُلَمْي ke‏ لحدیث» والله 


لله أَعلّم .اه 


وقد قال الأوزاعي بقول أبي حنيفة كما في ”المغني". 


عم 


قلت: وقول مالك في أن البائع ليس له استثناء غير المؤبرة حجته في ذلك أن 
اشتراطه لها بمنزلة شرائه لها قبل بدو صلاحهاء ر استثناء لبعض ما 
وقع عليه العقد» وهو معلوم» ولا يكون ذلك اشتراءً منه للثمرة» فالصحيح قول 
الجمهوس في المسائل التي ذكرها النووي ذلتته.'") 
مسألة [*1: الثمرة إذا استثناها البائع» فهل يلزمه قطعها ؟ 


قال ابن قدامت وله ع E‏ 2 إا بَقِيّتْ للبائہ؛ 
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انُه وَالشَافُِ. وَقَالَ E‏ با 5 تطتهاء وكفريم الل ينها 5 
TT‏ 7ء 8 ر ا و 
مَشْغول بمْلْكٍ الْبائع» فأزم قله وتفريغة. 

ثم أجاب ابن قدامة عم أبي حنيفة» فقال: وَلَا أَنَ التَّقْلَ وَالتَمْرِيعَ لِلْمَبيع عَلَى 
ع ا A‏ چ ا کس قا ي ب چ هم لس م رفم 3 دام 
حَسَبٍ العرْفٍ وَالْعَادٍَ كَمَا لَوْ بَاعَ دَارَا فِيهًا طْعَام» لم يجب قله إلا على حَسَّب 
و سن ت ر 6 ر ا e‏ و و قن 86 کے - 
العَادة فى دَلك» وهو أن ينقله تَهَارَاء شَيْنًا بَعْدَ شَئَْءٍء ولا يلرّمه النقل ليل وَلا 
م وه سمو ا و ا 
جَمع دواب البَلِدٍ لنقله. 


(۱) وانظر: ”المغني“ (7/ )۱۳١‏ ”تكملة المجموع؟ (۱۱/ ۳۳۹). 


كتاب البيوع ١6١‏ 
قال: كَذَلِكَ هَاهُنايُمَرْعْ البَخْلَ مِنْ الثَمرَةِ فِي أَوَانِ تَمرِيغِهًا وَهُوَ أَوَانَ جِرّازِهًا. 
قال: فَإذًا كَانَ الْمَبِيمُ تَخْلَاء فَحِينَ تتَنَامَى حَلَاوَةٌتَمَرِو إلا أن يَكُونَ مِمَا بُسْرُهُ 

كو ومو 


حَيْرٌ مِنْ رُطَبِهِ أَوْ مَا جَرَتْ الْعَادَة بأَحَذِهِ يُسْرًا؛ فَإِنْهُ يَجَرْهُ جين ت کا ار 


ا 


لو وَإِنْ قِيل: بَقَاؤٌهُ فى 
شَجَرِِ خَيْرٌ لَهُ وَأَبْقَو؛ َعليْهِ اَل لِأنَّ الْعَادَةَ في التقل قد حصت وَل ل 
إِبْقَاؤُه بَعْدَ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعٌ عِنَباء أَوْ فَاكِهَةَ ِوَاه فَأَحَدَّهُ حِينَ يَتََامَئ إِذْرَاكُة 
وَتَسْتَحْكِمُ حَلَاوَتَه ويز مِْلهُ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكْء وَالشَّافِِيٌ .اه 
مسألة [4]: إذا أبر بعض النخل دون بعض ؟ 
© مذهب أحمد. وأكثر أصحابه أن ما أبر للبائع» وما لم يؤبر للمشتري؛ لظاهر 
الحديث. 
© وقال ابن حامد الحنبلي: الكل للبائع. وهو قول الشافعي» حتئ لا يؤدي إل 
الإضرار باشتراك الأيدي في البستان» فيجعل مالم يؤبر تبعًا لما أبر. 
وقد رجّح الإمام ابن عثيمين الثول الأول؛ لظاهر الحديث» وهو الصوابء 
والله أعلم.'') 
مسألة [15]: إذا أبرت بعض ثمرة النخلة الواحدة دون ثمرها الآخرة 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (7/ ۱۳۷) : انه ةلا حلاف في أن تابر رَبَعْضٍ 


.)١۸ /۱١( ”تكملة المجموع؟‎ )١١ /۹( انظر: ”المغني" (1/ 177) ”الشرح الممتع؟‎ )١( 


١00‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [5]: إذا احتاجت الثمرة إلى السقي؟ 

قال ابن قدامت هَلفته في ”المغني" (7/ /17017): وَإِذَا كَانَتْ 2 لِْبَائِع 1 
في شجَرِ الْمُشْتَرِيء فَاحْمَاجَتْ إلى سي اليك ي مِنه؛ لأنه يَبقَى 
به فلرمه تمكينة هن كرك لن الأشوي. وَإِنْ ا مِنْ غَيّْرِ حَاجَقَ 


- 


َِلْمُشْترِي منعه منه؛ لاله بسقيه بد يتَضَمَنُ التَصَوّفَ فِي مِلْكِ غَيْرق وَلِأنَّ الأضْلّ 
مَنْعُهُ مِنْ النَصَرّفٍ في مِلْكِ غَيْرِه وَإِنَمَا أَبَاحَنهُ الْحَاجَةُ؛ فَِنْ لَمْ تَوجَد الْحَاجَةُ يَبْقَى 

على صل الْمَنْع؛ قَإِنَ احْتَاجَثْ إلى السَقي» وفيه ضر E‏ 3 00 
اللَّجَرُ إلى سَفَي يَضُرٌ الَمَرَق فَقَالَ الْقَاضِي: أَيُهُمَا طَلّبَ السّفْيَ لِحَاجَته أَجْبرَ 
النمَرَده وَالسّفيُ مِنْ تَبْقِيتِهَا وَالْحَفْدٌ اقتَضَئ تَمْكِينَ الْمُشْتَرِي مِنْ حِفْظٍ الْأصُولِء 
وتش لیو هاء قرم کل واج مهما ما وجب الد لاخر ون أَضرّ به ونما له أن 
يَسْقِيَ بقدر حَاجَته؛ قان اختمًا في قذر الخاعة رج جع إلى َهْل N‏ 
الَتَمَسَ السَّفْيَ؛ فَالْمُؤْنَة عل لا 
مسألة 7]: إذا خيف على الأصول العطش يتبقية الثمر عليها ؟ 

قال ابن قدامت فلل في ”المغني؟ (5/ 17-): فَإِنْ خيفف عَلَْ الْأصْولٍ 
لذب صق لتر عَلَهَا؛ لِعَطَش او عَبْرِ وَالصَّرَرُ سير لَمْ يُجْبْر عَلَى قَطْعِهَا؛ 
لأنهَا مُسْتَحِقَة للبَقَاىِ لم يُجْبرْ عَلَ إزَالَتَِا لِدَفْع ضَرَرِ يَسِيرٍ عَنْ غَيْرِِ. وَِنْ كَانَ 
بيرك فَخِيف على الْأَصُولٍ الْجَمَافْ أ تَقْصُ حَمْلِهَا فيه وَجَْانِ: أَحَدْهُمَاء لا 


كتاب البيوع ١0‏ 


ae E 
التّانِي: يَجْبْرٌ عَلَئ القطع؛ لأن الصَرَّرَ يَلْحَقَهًا وَإِنَ لَمْ تقطع»‎ ES 


َالأصُوُ تدك بلقل ؛ فَكَانَ الْمَطْعْ أَوْلَ. وَلِلشَافِعِي قَوْ ْلَانِ كَالْوَجْهَيْنِ.اه 
قلت: والوجم الثانى أقرب» والله عل 
مسألة [18]: إذا باع شجرًا وفيه ثمر للبائع» فحدثت ثمرة أخرى؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني؟ (0/ ۱۳۸): ودا باع شَجَرًا فيه تَّمَرٌ لِْبَائِع 
مَحَدَكت كَمَرةٌ تون آو اذ شترَئ تَمَرَةَ في شَجَرهَاء فَحَدَنّت تمر 
ےر روك ر رر ر 5 4م رە و و8 ِ 22 
تَميَرَنه فَِكُلٌُ وَاحِدِ تَمَرَتَكُ وَإِنْ لَمْ تَكَميْرْ إحْدَاهُمَا مِنْ الأخرّئء فَهُمَا شَرِيِكَانِ 
: ا 4 00 و و + ١‏ 
فيهمّاء كل وَاحِدٍ بِقَدْرِ تَمَرَتِه؛ إن لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُ كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَاء اصْطَلَحَا عَلَيْمَا 


م ه 


وَلَا يَبَطُلُ الْحَقَدُ؛ لأنَ الْمَييع لَمْ يتَعَذَّرْ ا َسْلِيمُة وَإِنَمَا اختَلط بِعَيْرِهِ. 


> ع ه چ رر وه 


م 
ثم نقل عن القاضبي أنه قال: إن كانت الّمَوَةٌ لبائ فحدثت ثمَرَة اخرّئ» 
قِيل لکل واحد: اشمَح بتصيبك لِصَاحِبِك؛ قان فَعَلَّهُ a‏ دق ا 


وَأَجْبَرْنَا الْآحَرَ عَلَئ الْقَبُول؛ٍ لاله يرول به اترا وَإِنْ ا كاد تدر 


0 و هه 


ع 


وُصُولٍ كُلٌ وَاحِدِ مِنْهُمَا إلى قَدْرِ حَقَه حَقَه. وَإِنْ اذ 
قل للْمُشْتري: اشم بتصيبك؛ لأن التْمرّة كل كُل الْمَبيع» قلا يُوْ مر بتَخْلِيتهِ كُلَه 
وَنقُولُ لِْبَائِع ذَلِكَ؛ فَِنْ سَمَحَ بِنَصِيبهِ لِلَمُمْمَرِي أَجْبَرئاهُ عَلَئ الْقَبُولِ وَإلا فح 
الْبَبْْبَْتَهُمَاء وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ .اه 


.)505/١١( وانظر: ”تكملة المجموع"‎ )١( 


غ6١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [9]: إذا باع أرضًا وفيها زرغ لا يحصد إلا مرة. 

قال ابن قدامت هَلثنه في ”المغني" (179/5): إِذَا بَاعَ أرقن وَفِيهًا رَرْعٌ لا 
E De‏ وَالشَّعِيِ وَالْقَطَانِيٌ» E‏ 
كَالجَرَرِ وَالْمُجْلِء وَالمَصَلِء وَالنُوم وَأَشْبَاحِهَاه فَاشْيرَطهُ للشفتري؛ َو لَه 
فیا كان ار ذا خت مُسْميرًا أَوْ ظَاهِراء مَعْلُومًا أو مَجْهُولَا؛ لكَوْنِهِ دَحَلَ في الَْْع 
ا شتَرَئ شجَرَة فاشترط تمتها 
بغ تأپيرمَاء ون طق الم مَهُوَ للبَائع؛ لأنَّهُ مُوَعٌ في الأذضيء هر گالگنز 
وَالْقَمَاشي ولك اذ لتقل كَأَشْبَهَ التَمَوَةَ المُرَبرة وَهَدًا قول ابي حَنيمة 


م عر 


وَالشَافِعيٌ وََا أَعْلَمُ فيه مُحَالِعًا. 


7 
ع 


قال: ويون لِلْبَائع مُبْقَ في الْأضص إلى جين الْحَصَادِ بِعَيْرٍ اجر رَة؛ لان 


ت 
رس ت تو ع صرق 2 


اله حصلت اة ل وَل حصا في أل َف اوی ون بء 
نفع له كَقولتا في الف ولان العاف الآ ع ع اا عت 
ليم كله في لمر وَقَدْ مَضَئ الْكَلَامُ فِيهًا.اه 

مسألة :]1٠١[‏ إذا باع أرضًا وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى؟ 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (5/ :)15١‏ وَإِنْ بَاءَ أَرْضًا وَفِيهَا زَرعٌّ جز 


يي > رده شاع م هه فص ته 00 قاس ابرق 0 شر تن 
َه بَعْدَ أُخْرَئا؛ فَالْأْصُولُ لِلْمُشْتَرِي وَالْجَرَةُ الظَاهرَة عِنْدَ ابيع للبَائِ» شواة كان 
ا يقَى سَنَة كَالْهِْدَبَاا وَالْبَقَولِء أو أكْثَرَ كَالرَطبةه وَعَلَ الْبَائِع قَطَعْ مَا يَسْتَحِقَ ق 


ص 
7 


ِنْهُ في الْحَالِ فَإِنّهُلَيْسَ لِدَلِكَ حَدَّ يَنتّهِي َيه وَِأَنَّ دَلِكَ يَطُولُ» يرح خَيْرُ ما 


5 


كتاب البيوع ١6‏ 
کان ظَاهرًاء وَالريَادَةٌ مِنْ الصو لني هي مِلْكٌ لِلْمُشْتَرِيء وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الزَرْحٌ 
ِمَا تُكرَرُ تَمرَئهُ كَالْقِنَّء وَالْحِبَارِ وَالِْطّيخ» وَالْبَاؤِنْجَانِ وَشِبْهه فَهُوَ لْمْشْئَرِي 
وَالتَمرَةٌ الظّاهِرَةٌ عِنْد الَْيْعللْبَائِع .اه 
مسألة :]١[‏ إذا باع أرضاء فهل يدخل فيها البناء والشجر الموجود فيها؟ 
قال السبكي كته في ”تكملة المجموع“ :)554/11١(‏ وقد رأيت ابن حزم 
الظاهري ادَّعئا الإجماع في كتابه ”المحل" عل أنَّ من ا شترئ أرضًا فهي له بكل ما 
فيها من بناء قائم» أو شجر ثابت» وهذه دعوئ منكرة» وهي بإطلاقها تشمل ما إذا 
قال بحقوقها وما إذالم يقل» بل هي ظاهرة في الثاني والخلاف مشهور في المذهب.اه 
قلت: أما إذا قال بحقوقها؛ فعامة أهل العلم علئ أنَّ البناءء والشجر يتبعهاء 
وخالف بعض الشافعية» وأما إذا لم يقل بحقوقها؛ فخالف بعض الشافعية» 
والحنابلة فقالوا: لا يتبع الأرضّ البناءً والشجرٌء والأكثر على أنه يتبع» وهذا 
ا والله أعلم.'") 
مسألة 1[؟1]: هل بيع الغراس والبناء يتبعه الأرض؟ 
©© مذهب الحنابلة» والشافعية أنَّ الأرض لا تتبع؛ لأنَّ الأرض أصلء والشجر 
والبناء فرع. 
© ومذهب أبي حنيفة» ومالك استتباع الأرض للغرس والبناء. 


قال الإمام ابن عثيمين مَللته في ”الشرح الممتع" :)١١/9(‏ النخل فرع؛ فلا 


.)1175( ”المحلئ"‎ )٠١ /9( ”الإنصاف" (5/ 5 5-) ”الشرح الممتع"‎ )١57 /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


١‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يتبعه الآصل» فالأرض أصل والنخل فرع» ولا يمكن أن يتبع الأصل الفرع» 
ولكن في عرفنا نحن وإلل عهد قريب إذا باع عليه النخلة» أو باع عليه أثلة» أو ما 
أشبه ذلك؛ فإنه يشمل الأرضء ولا يعرف الناس إلا هذاء وعليه فيجب أن تنزل 
الألفاظ على الحقائق العرفية؛ مالم ينص علِم أنَّ المراد بها الحقائق اللغوية» فيتبع 
ما نص عليه وأما عند الإطلاق؛ فالواجب حمل الألفاظ عن لسان أهل العرف» 
وهذه قاعدة مُطّردة: (أنَّ الواجب حمل الألفاظ عن لسان أهل العرف) فما اقتضاه 
لسان أهل العرف وجب حمل اللفظ عليه» وما لا فلا.اه 


30 و 


قلت: وهذه القاعدة التى ذكرها ابن عثيمين كلل تتنزل علل المسائل السابقة 
كلها؛ فإِنْ كان للبائع والمشتري عرف مخالف لما تقدم ترجيحه؛ فالعرف مقدم؛ 
لأنه قائم مقام الاشتراط فتنبه!. 
مسألة [1]: إذا باع دارًاء فهل يتبعها كل ما فيها ؟ 

ذكر أهل العلم على أن بيعها بالإطلاق يشمل الأشياء المتصلة مهاء ولا يشمل 
الأشياء المنفصلة» ومثال المتصلة: أرض الدارء وسقفهاء وأبواباء وأحجارهاء 
ومكال المفتضلة: الفرش.» والسقور»وما نولك 7 
مسألة [14]: إذا باع أرضًا وفيها كنز؟ 


قال الإمام ابن عثيمين كلت في ”الشرح الممتع“ (8/9): الكنز مودع في 


.)559/1١١( ”تكملة المجموع"‎ )١57 /7( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)-٤ /۹( ”الشرح الممتع“‎ )١ 577 /5( انظر: ”المغني"‎ 


كتاب البيوع 0۷ 
الأرض؛ فلا يدخل في البيع؛ لأنه منفصلء فإذا وجد المشتري في هذه الأرض 
كنرًا؛ فإنه لا يدخل في البيع» بل يكون لصاحبه إذا كان مكتوبًا عليه» أو ما أشبه 
ذلك. وإِن لم يكن مكتوبًا عليه؛ فإنه لمن وجده؛ لأنه ليس داخلًا في البيع.اه 

وقد أشرنا إلى المسألة الآخيرة من كلامه ونه في كتاب الزكاة عند الكلام 
على الرّكاز. 


مسألة :]١5[‏ إذا باع أرضًا وفيها بثرء أو عين؟ 


أو ع 


0 


قال ابن قدامت مَلته في ”المغني" (7/ )١55‏ : وَإِذا كَانَ في الْأَرْضٍ بر 


مشت قَنَفْسٌ و ارمق الْعَيْنِ ا لمَالك الْأَرْضِء ا الذي فيي 
غَيْرٌ مَمْلُوكِ؛ لِأنّهُ يَجْرِي مِنْ بَحْتٍ الْأَرْضٍ إل مِلْكِدء فَأَشْبَه الْمَاءَ الْجَارِيَ ف 
الَمْرِ إل مِلْكِدء وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأضْحَاب الشَافِعِيٌ. وَالْوَجْهُ الآحَرُ: يَدْخْلُ 


أي لف 2 


فى الملك؛ آنه ا ایك فاتك كل 1 اذيك 


6 الواح 


ثم قال: وَكَدَلِكَ الْحَكُمُ في النَّابتِ فِي أَرْضِهٍ مِنْ الْكَلَو وَالشَّوْكِ قَفِي كل 
وهم و م وه 


ذلك يحرج U‏ الروايتين في الا وَالصَّحِيحٌ أن اناه ًا يملك» فَكَذَلِكَ 
هَذْو.اه 

قال أب وعبك أله غي أله لم: الصحيح أنه لا يملك الماء ولكته أحق به» وليس 
له أن يمنع ما فضل عن حاجته» وتقدم ذكر المسائل المتعلقة بذلك تحت حديث 


(ىلالا). 


0۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [15]: إذا باع عبد وله مال» أو أمة ولها حلي؟ 

المال والحلي للبائع؛ إلا أن يشترط المبتاع» وهو قول عامة أهل العلم» وممن 
نص علل ذلك ابن عمر» ونافع» وشريح» وعطاء» وطاوس» ومالك» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق» وغيرهم؛ لحديث ابن عمر مشا في ”الصحيحين؟: «من باع عبدًا 
له مال؛ فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع».'") 

تنبيث: الأشجار الأخرئ غير النخل إذا ظهرت الثمرة فيها فحكمها حكم 


£ 


الا ال قد ارت تا 


.)109 ۲۵۷ /٦( ”المغني*‎ )۱١٤۳( وانظر: ”الفتح؟ (۲۳۷۹) ”شرح مسلم“‎ )١( 
.)-180 /5( (؟) انظر: ”المغني"‎ 


كتاب البيوع ١‏ 
-75 2120170 
ابواب السلم والقرض والرهن 


۸ عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قَدِمَ التي كل المَدِيئة وَهُمْ يُسلِفونِ ي امار 
ال والستتين » فَقَالَ: ١مَنْ E‏ في تمر ملف في كيل علوم وَوَرْنٍ 


علوم ِلَ أَجَلٍ مَعْلُوم'. 2 متفق عَلَيه . وَللْبْخَارِيٌ: امن اسلف فی شرا 5 
EET‏ 0 وَعَبدِائِ بْنِ أبِي أَوْفَئ بلدا قَالَا: كنا نُصِيبُ 


عفانم مم سول اله کف گان تيتا اباط 
وَالسعير والّبيب. رفي رِوَاية: وَالرَبْتِ إلى أ 
قا“ َالَا: ما كن تَسألْهُمْ عَنْ ذَّلِكَ AT‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 


مسألة 11]: تعريف السّلم. 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“: هو ان يُسْلِمَ عِوَضًا حَاضِرَاء في عِوَضٍِ 
ہے کے 
مَوْصوفِ في الذمة إلى أجل كاه وشلا يُقَال: أَسْلَمَ ولك 


E,‏ وهو وع مِنْ الم ينعقد بما ينعقد به اليم وبلفظ السَكّم وَالسّلَف 


)١(‏ هو بيع شيء موصوف بالذمة إلى أجل معلوم بمال مأخوذ في مجلس العقد. 
)١(‏ أخرجه البخاري (751179) (7750), ومسلم (5 156). 
(5) أخرجه البخاري برقم (85؟١5)‏ (5705). 


6 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال النووي هللته: وسميٰ هلما لِتَسْلِيم رَأْسِ المَالِ في المجلس» وسم 
سما دِيم رَس المّال .اه 
مسألة ۲1]: مشروعية السلم. 

دل عل مشروعية السلم الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: 8 إذًا تَدَايَسمُ دين إل صل مسسكى «اككبوه 4 
[البقرة:87؟] الآية. 

وأما السنت: فأحاديث الباب تدل عليه. وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من 
أهل العلم» كابن المنذر» وابن قدامة» والنووي» وغيرهم.”") 
مسألة ["]: شروط السلم. 

للسّلم شروطٌ زائدة عل الشروط المعتبرة في البيع وهي: 

الشرط الأول: أن يصفه بوصف يضبط به. 

قال النووي وله هلله في ”شرح مسلم" :)5١/١١(‏ وأجمعوا عل اشتر تراط وصفه 
بما يضبط به. اھ 


وقال الحافظ ابن حجر لله ني ”الفتح“ :)۲۲٤۲(‏ آجمعوا عل أنه لا بد من 


.)51/11( انظر: ”المغني" (5/ 7"85) ”الفتح" (7719) ”شرح مسلم؟‎ )١( 
.)51/١11( انظر: ”المغني؟ (1/ 85) ”شرح مسلم؟‎ )١( 


كتاب البيوع ١5‏ 
معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره.اه'') 
مسألة [؛]: هل يصح السلم 4 الجواهر؟ 
© قال این قدامت کاله في ”المغني" :(A1/0)‏ ولا ہہ يَصِحّ السَّلَم فيمًا لا 
تقبط والقلق E‏ 
ال ورو د ااا ت الو ي بال والكتزه ن 
التذويرء وَِيَادَةٍ ضَوْئِهك وَصَفَائِهَاه وََا يُمْكِنْ تقَدِيرُهَا بَيْضٍ الْعُضْمُورِ وَنَحْو؛ 
ن َلك تلف وَلَا بِشَيْءِ مُعيّنِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ يَتْلَفُ. وَهَذَا قَوْلُ الشَافِِي 
صحَاب الرَأي. وَحْكِيّ عَنْ مَالِكِ صِحَةٌ السّلّم فِيهّاك إذَا اذ قط يها شيا 
ن 


2 - 


3 
مَعلومَاء وَإِنْ كَا وَزْنَاِ فبِوَزْنٍ مَعْرُوفٍ .اه 


قلت: إن استطيع ضبطها بما قال مالك؛ فيجوزء وإلا فلاء كما قال الجمهورء 
والله أعلم. وظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين هو قول الجمهورء كما في ”الشرح 
تع" (094/4). 
مسألة [0]: السّلم 4 الخبز وما مسته النار. 
© منع من ذلك الشافعي؛ لأنَّ النار تختلف ويختلف عملهاء ويختلف الثمن 
بذلك. وأجاز ذلك الحنابلة؛ لعموم حديث ابن عباس مَيكها: «من أسلف في 
شيءا ولأنَّ عمل النار فيه معلوم بالعادة» ممكنٌ ضبطه بالنشافة» والرطوبة» 
فصح السلم فيه كالمجفف بالشمس. 


.)791١ /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


11۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

قلت: قول المنا بلع أقرب. والله أعلم.”") 
مسألة (5]: هل يصح السلم 2 الحيوان؟ 
© في المسألة قولان: 

القول الأول: لا يصح السلم فيه» وهو قول سعيد بن جبير» والشعبي» 
وشريح» والثوري» وأصحاب الرآي» ورواية عن أحمد» وجاء عن عمر» وحذيفة» 
ولا يثبت عنهماء وجاء عن ابن مسعود كراهة ذلك. أخرجه ابن المنذر بإسناد 
صحيح. وحجتهم في ذلك أنَّ الحيوان يختلف اختلاقًا متبايناه فلا يمكن ضبطه. 

القول الثاني: صحة السلم فيه» وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن» 
والشعبى» ومجاهد» والزهري» والأوزاعى» والشافعى. وأمد. وإسحاق» وأبى 
ثور» وصح عن ابن عمر» وجاء عن ابن مسعود بإسنادٍ منقطع. 

واستدلوا عل ذلك بحديث أبي رافع أن النبي يَقيْدٌ استسلف من رجل 
بكرًا... الحديث أخرجه مسلم برقم »)١٠١(‏ وبحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن النبي يديد أمره أن يشتري البعير بالبعيرين إل إبل الصدقة. وقد تقدم 
برقم (675). 

وقالوا: يمكن ضبطه بالسنء والنوع» والذكورة» والأنوثة» والصفات التي 


يختلف بها الثمن. وهلا الثول أقرب. والله أعلم» وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن 


.)71/ /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كتاب البيوع ۳ 


۴ کا )۱( 


مسألة [7]: السلم 4 اللحم. 
قال ابن قدامت دنه في ”المغني" )5/ 205 و يصح السَلَمْ في اللّحْم. وب 


چاو ر ° 4 


قال مَالِكُ وَالشَافِييٌ. وَقَالَ لوعي او لأنه يختلف. ولت قِ اللي 
ل : ١مَنْ‏ مء يلِم في کیل مَعْلُوم؛ اداه مَعْلُوما» al‏ السّلّم في 
كل مَوْرُونِ. وَلِأَنَنا قَدْيينَا جَوَارٌ السَّكّم فِي الْحَيَوَانِ؛ فَاللّحُمْ أَولَى.اه 
مسألة [8]: السلم 2 الرؤوس والأطراف. 
# قال بالجواز مالك» والأوزاعى» وأبو ثورء وأحمد في رواية» والشافعى في 
قولٍ له؛ لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه؛ فجاز السلم فيه كبقية اللحم. 
© وقال بعدم الجواز أبو حنيفة» وأحمد في رواية» والشافعي في قولٍ له؛ لأن 
أكثره العظام وغير اللحم» واللحم فيه قليل» وليس بموزون» بخلاف اللحم. 
والثول الأول أقرب» والله علب 
الشرط الثاني : تحديد الكيل أو الوزن» أو الذرع فيما يكال أو يوزن» أو يذرع. 
ويدل علل هذا الشرط حديث ابن عباس ها الذي في الباب: «...فليسلف 


شی معلوم إلى أجل معلوم». 


)١(‏ انظر: ”المغني" (18./5-) ”مصنف ابن أبي شيبة* (۷/ )٤١۹- ٤٥٥‏ ط/ الرشد ”الشرح الممتع“ 
(30/9). 


(0) انظر: ”المغني" (5/ 45*). 


٤‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ :)۲۲٤۲(‏ تلات ا 
عَلَْ أَنّهُ ِنْ كَانَ في السّلّم مَا يُكَال أَوْ يُورَن؛ فََا بد فيه مِنْ ذِكْر الْكَيْل الْمَعْلُوم 
وَالْوَرْنَ الْمَعْلُوم؛ فَإِنْ كَانَ فِيمَا لا يُكَال وَلَا يُورّن؛ قا بُدّ فيه مِنْ عَدَد مَعْلُوم. 
قَلْت: أو دع مَعْلُوم؛ وَالْعَدَد وَالدَرع مُلْحَق بالْكيْل وَالْوَرْن؛ لِلْجَامِع بَيْهِمَا وَهُوَ 
عَدَمِ الْجَهَالّة بالِْقَدَارٍاه 
قال ابن قدامة وَللعه: وَلَا بُدَّ مِنْ تَقدِير الْمَدوُوعَ الدع بِعَيْرٍ خلا تَعْلَمُة. 


2 
ن‎ HÊ * 


و 24 
قال ابْنُ الْمُنْذِرِ: )+ جْمَعَ كل مَنْ تَسْفَظ عَنُِنْ أَهْل العم عَلَئ أن 
لتاب بِدَرْع مَعْلُوم. اه ”المغني" (501/5). 


تنبيث: ويدخل في هذا الشرط تعيين المكيال. 


قال الحافظ مَلتَهه في ”الفتح" (7575): واتفقوا علل تعيين الكيل فيما يسلم 
فيه من المكيل» كصاع الحجازء وقفيز العراق» وإردب مصر.اه 

قال ابن قدامت لله في ”المغني؟ (5/ ٠0‏ 24: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِر: أَجْمَعَ كُلُ مَنْ 
ل ل ا ل 
ك NE‏ دلو كلفته» أز مات دن يطل بطل السَّلْمُ 

نمم لور والَافويُ» وأو حومة وَأْحَاُ وأو تور e‏ 
أو هيا انك وكانا مَعْرُوقَيْن عِنْدَ الْعَامّة؛ جَانٌ وَلَمْ يَخْدِ 1 يَخْتّصّ بهمّاء وَإِنْ لم يُعْرََا؛ 


ه ابره 


لم يَجز.اه 


كتاب البيوع ١6‏ 
مسألة [1۹: هل يصح السلم فيما يكال وزدًاء وفيما يوزن كينا ؟ 

© أكثر أهل العلم عل جواز ذلك» وهو مذهب الشافعي» ومالك وابن 
الوا جه ن وو ن المتهوه عو ديد المقاداره رلك حا 
بالكيل» أو بالوزن» ورجّح هذا الإمام ابن عثيمين. 

# وعن أحد رواية بمنع ذلك وعن بعض الشافعية منع السلم في الموزون 


4 


كيلا. 


والصحيح قول ال جمهوس» وإنما اعتبرنا الكيل والوزن في باب الربا؛ لأنه يشترط 
التماثل» والشرع اعتبر التماثل في المكيلات بالكيل» وإن اختلف وزنهاء وفي 
الموزونات بالوزن. وإن اختلف كيلها.'") 
مسألة :]٠١[‏ السلم ب2 غير المكيل والموزون من الأطعمة. 
# ذهب جماعة من أهل العلم إن صحة السلم في ذلك» وهو مذهب الشافعي» 
وأبي حنيفة» والأوزاعي» وأحمد في رواية؛ لأنَّ كثيرًا من ذلك مما يتقارب 
وينضبط بالصغر والكبرء وما لا يتقارب ينضبط بالوزن. 
© ونقل ابن المنذر عن أحمد. وإسحاق أنهما قالا: لا خير في السلم في الرمان» 
والسفرجلء والبطيخ» والقثاء» والخيار؛ لأنه لا يكال» ولا يوزن» ومنه الصغير 
والكبير» ونقل عن الشافعي أنه قال بالمنع من السلم في البيض والجوز. 


)١(‏ انظر: ”المغني» (5/ »)5٠١‏ ”الفتح؟ (77140)» ”شرح مسلم؟ /١١(‏ 47)» ”الشرح الممتع؟ 
(9/ 7/5). 


٦1‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قلت: والراجح هو الجوان والله أعلم.”") 

© واختلف القائلون بالجواز هل تسلم عددّاء أم وزناء وهي علل نوعين: 

١)ما‏ يتباين ويتفاوت في كبره وصغرهء كالرمان» والبطيخ» والسفرجل» 
والخيار» فأكثر أهل العلم على أنه يسلم فيها وزنّاء وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي» ووجة للحنابلة» وهذا هو الصواب. 
وللحنابلة وجه آنه يسلم فيها بالعدد» ويضبطه بالصغر والكبر. 

)١‏ مالا يتباين كثيرًا كالجوزء والبيض وتحوهماء فيسلم فيه عدمًا عند الحنابلة 
وأبي حنيفة» والأوزاعي؛ وقال الشافعي: يسلم فيها كيلاء أو وزناء ولا يجوز 
عددًا لتباينها كالبطيخ. 
قبع الكل هو عراز سادا عد لان الاين سيره والاحوظ وز 

والله أعلم.'" 
الشرط الثالث: أن يكون الأجل معلومًا. 
ويدل على هذا الشرط حديث ابن عباس الذي في الباب. 
قال ابن قدامت وللت في المغني» (507/5): ولا نعلم في اشتراط العلم في 


الجملة اختلافًا.اه 


(۱) انظر: ”المغنی“ /٩(‏ ۳۹۰-۳۸۹). 
() وانظر: ”المغنى؟ .)٤٠١۲-٤١۱ /٩(‏ 


كتاب البيوع 1۷ 
مسألة :]١١1‏ هل يصح السلم الحال؟ 
السلم الحال: هو أن يسلم المال مقابل سلعة موصوفة بالذمة» فلا يجعلون 
أجلاء بل يذهب ليعطيه في الحال. 
© وقد ذهب كثير من أهل العلم إل منع ذلك» وهو قول أحمد. ومالك 
والأوزاعيء وأبي حنيفة» وعزاه الحافظ إلل الأكثر. 
واستدلوا بقوله في حديث ابن عباس: «إلئ أجل معلوم). 
# وذهب الشافعي» وأبو ثور» وابن المنذر إل جواز ذلك» وقالوا: إذا كان 
السلم جائرًا مؤجلا مع الغرر؛ فجواز الحال أولى؛ لأنه أبعد من الغرر. 
وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجلء بل معناه: إن كان أجلا 
کن ا اا ر ا ی قرط 
بل يجوز السلم في الثياب بالذرع» وإنما ذكر الكيل بمعنئ أنه إن أسلم في 
مکیل؛ فلیکن کیلا معلومًا او في موزون؛ فلیکن وزنًا معلومًا. 
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام» والشيخ ابن عثيمين» وهو الصوابء 


والله أعلم؛ إلا أن شيخ الإسلام قيّد الجواز بما إذا كان المسلم فيه موجودًا 
a‏ 


(۱) انظر: ”شرح مسلم؟ (۱۱/ )٤١‏ ”الفتح“ )۲۲٣۳(‏ ”المغني؟ (5/ ١7‏ 4) ”الشرح الممتع" (9/ /الا- 
۸ لاختیارات“ (ص۱۳۱)» ”الأوسط“ (۱۰/ .)۲۹٤‏ 


3۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسآلة :]1۱۲١[‏ السلم إلى الحصاد» أو الجزازء وما آشبهه. 


5 
0 


ةق + يتوم 2 2؟ و ك ۹ 
قال ابن قدامت مَلنَكه في ”المغني" (7/ ٠7‏ 5): وَلا يَصِحَ أن يَوَّجْلَهُ بِالْحَصَادِ 


و 2 


وَالْجرّاز وَمَا أَشْبَهه وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عباس واو ی ااي وَابْنُ 


قلت: والقول بالجواز أقرب» وهو اختيار شيخ الإسلام مَللهه؛ لأنه قد حدد 
الأجلء وأصبح معلومًا بينهماء والله أعلم. 

تنبية: التأجيل إذا حُدَّدَ بِالأَشْهُر الهلالية؛ جاز وصح بلا خلاف» وإذا خُدَّد 
بتاريخ العجم فيجوز إذا كان معلومًا عند الأكثر. وهو الصحيح.'" 
مسألة :]١1‏ هل يشترط 2# المدة وقنًا معيئًا؟ 
© مذهب الحنابلة أنه د يشترط في المدة أن يكون لها وقع في الثمن» ومذهب 
الحنفية الصحة» ولو بنصف يوم» وقال الأوزاعي: ثلاثة أيام. 
© ومذهب الشافعي وآخحرين: أن أقل مدة يتصور فيها تحصيل السلم تجوز في 


السلم وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام وله 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 07١-79‏ وعبدالرزاق (5/4) بإسناد صحيح. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)7١/5(‏ وفي إسناده: حجاج بن أرطاة» وهو مدلس فيه ضعفء وقد عنعن. 
() انظر: ”المغني" (5/ ٠5‏ 5) ”مجموع الفتاوئ" (9”/ )6١‏ «الأوسط" .)-78٠/١١(‏ 

(4) انظر: ”المغني" (5/ 5 ٠‏ 5) ”الشرح الممتع" (9/ //1). 


كتاب البيوع ۱۹ 
الشرط الرابع: كون المسلم فيه موجودًا في محله. 
قال ابن قدامت ملت في ”المغني" (7/ ٠5‏ 5): لا نعلم فيه خلافا.اه 
أي: في اشتراطه» ومعنئ هذا الشرط: أنه لا يجوز أن يسلم في شيء» وهذا 
الشيء لا يستطاع إيجاده في أجل التسليم. 
مسألة :]١14[‏ وهل يشترط أن يكون الشيء موجودًا عند العقد؟ 
© جمهور العلماء علن أنه لا يشترط ذلك؛ لحديث عبد الرحمن بن أبزئء 
وعبدالله بن أبي أوف» وفيه: «أكان لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم ذلك». 
© واشترط ذلك أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعيء فقالوا: لا يسلم إلا في شيء 
موجود. لا ينقطع قبل محل التسليم. 
قلت: الصواب قول الجحمهوس» ولا دليل لهم علل اشتراط ذلك" 
مسألة :]٠١[‏ إذا اسم ب2 شيء موجود؛ ثم عدم 4 وقت التسليم. 
© ذهب بعض الشافعية» والحنابلة إلى أنَّ العقد ينفسخ بمجرد التعذر. 
ومذهب الجمهور أنه لا ينفسخ, وقالوا: الْمُسْلِمُ بالخيار بين أن يصبر إل 
أن يوجد فيطالب به وبين أن يفسخ العقد ويرجع بالثمن إن كان موجوداء أو 
والله أعلم.”") 


(1) وانظر: ”الفتح؟ (5 5 77) ”المغني؟ (507/5-/501). 
)١(‏ انظر: ”الفتح؟ (5 5 77) ”المغني؟ (5/ 017 -). 


۷۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٠١[‏ هل يصح السلم 2 بستان معين؟ 

قال ابن قدامت هلله في «المغني؟ (507/7): وَلَا يَجُورُ أَنْ يُسْلِمَ في تَمَرَة 
بُسْتَانٍ بعَينِهه وَلا قَريَةِ صَعِيرَةِ لِكَوْنِه لا يُؤْمَنُ تَلَفَهُ وَانْقِطاعْة. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِر: 


إبِطَّالُ السَّلَم إا اَم فِي تَمَرَةِ بُسْئَانِ يعي كَالإِجْمَاع م مِنْ أل الْعلّم وَمِمَنْ 


هه 


حَفْظْنًا عَنْهُ ذَلِكَ: الُوري؛ ولك وَالْأَوْرَاعِيٌ وَالسَّافِِيُ فكات الرّأيء 
وَإِسْحَاقٌ .اه 

قلت: ونقل الحافظ وله عن المالكية جواز ذلك إذا كان بعد بدو الصلاح» 
واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود »)۳٤٩۷(‏ وابن ماجه (۲۲۸۲)» من طریق 
رجل نجراني عن ابن عمرء أنَّ رجلا أسلم في حديقة ة قبل أن تطلع» فلم تطلع ذلك 
العام شيئّاء فقال المشتري: هو لي حتئ تطلع. وقال البائع: إنما بعتك هذه السنة. 
فاختصما إل رسول الله ب فقال: «اردد عليه ما أخذت منه. ولا تسلموا في نخل 
حتئ يبدو صلاحه). 

قال الحافظ عَلثَُه: وهذا الحديث فيه ضعف» ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر 
على منع السلم في بستان معين؛ لأنه غررء وقد حمل الأكثر الحديث المذكور على 
السلم الحال.اه ”الفتح“ .)۲٠٠١(‏ 


قلت: الحديث ضعيف بسبب الرجل المبهم الذي روئ الحديث عن ابن 


كتاب البيوع ۱۷۱ 
عمر يللا '") 

الشرط الخامس: أن يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد. 

وقد اشترط هذا الشرط عامة أهل العلم؛ لأنَّ السلم الذي أباحه الشرع إنما 
هو ببذه الصورة» ولأنه إذا أخرّ الثمن ولم يسلمه في مجلس العقد؛ أصبح بيع دين 
بدين» وهذا لا يجوز عند أهل العلم. 

وجاء عن مالك أنه أجاز تأخير المال اليوم واليومين» والثلاثة» إذا لم يكن 
ذلك عن شرط؛ لأنه معاوضه لا يخرج بتأخير قبضه عن أن يكون سلمّاء فأشبه ما 
لو تأخر إلى آخر المجلس. 

قال ابن قدامت مَّلثته: ولنا أنه عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخير العرض 
المطلق, فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض» كالصرف» ويفارق المجلس ما بعده 
بدليل الصرف.اه 

قلت: الصحيح قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة 171]: إذا قبض بعض الثمن ثم تفرقا؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ السلم يصح في المقدار الذي قبضه فقط» وهو 


قول الشافعي, وأحمد. وأبي حنيفة» وهو وجه للحنابلة. 


.)3586 /١٠١( انظر: «الأوسط»‎ )١( 
.)4 ٠9 /7( انظر: ”الفتح" (4 4 77) ”المغني؟‎ )1( 


۱۷۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب جماعة إلى أنَّ السلم لا يصحء وهو قول ابن شبرمة» والثوري» ووجةٌ 
للحتابلة. 

قال أب و عبد اله عض اله لہ: إن جعلا ذلك المبلغ الذي قبض مقابل مقدار 
معين؛ صح السلم فيما قبض» وإن جعلاه سلمًا للمسلم فيه كاملا على أن يعطيه 

المال المتبقي في وقت آخر؛ فالسلم لاايصح كاملاء والله أعلم.'") 

مسألة [116]: هل يشترط 4# السلم تعيين مكان القبض ؟ 
# ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك. وهو مذهب أحمد. 
وإسحاق» ومالك» وأبي بومتك وسحملذة» وهو قول للشافعي» وعزاه ابن 
المنذر إل طائفة من أهل الحديث. 

واستدل هؤلاء على عدم الاشتراط بحديثي الباب» فليس فيهما ذكر اشتراط 

تعيين مكان القبض. 
# وذهب الثوري» والأوزاعي» والشافعي في قولء وأبو حنيفة إلىن اشتراط 
تعيين مكان القبض» واشترط بعضهم ذلك فيما له في حمله ونقله مؤنة» حتئ لا 
يحدث نزاع وخلاف بعد ذلك. 

والصحيح أن السلم يصح. ولو ل يذكر مكان الإيفاء» وقال مالك» وجماعة من 
الحنابلة: يفيه في المكان الذي تعاقدا فيه. وقال آخرون: يرجع ذلك إل العرف. 
ورجّح هذا الإمام ابن عثيمين وله في ”الشرح الممتع“ وهو الراجب والله أعلم.'" 


.)5 094 /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)7 726/١١١ ”الفتح" (5755)» «الأوسط؟"‎ )5١ 5 /5( انظر: ”المغني"‎ )5( 


كتاب البيوع ١‏ 
مسألة [19]: لوأن شخصا أسلم رجلا 2 طعام يوفيه إياه 2 مكة» فوجده 
4 غير مكة» وأعطاه» وأعطاه كراء حمله إلى مكة فما الحكم؟ 
# قال الإمام ابن المنذر كله في ”الأوسط“ :)١١ /٠١(‏ واختلفوا في الرجل 
يسلم إلى الرجل في طعام يوفيه بمكة» فيلقئ الذي عليه الطعام الذي له الطعام 
بغير مكة» فيعرض عليه الطعام؛ ليقبضه ويعطيه مقدار كراه إلى مكة. 

فكرهت طائفة ذلك» وممن كرة: سفيان الثوري» ومالك بن لين 
والأوزاعى» وأمد. وإسحاق. 

وكان أبو ثور يقول: له أخذ الكراء إن شاءء وإن شاء كلفه حمله. 

وحكى عن الكوفي أنه قال: لا يأخذ منه الكراء.انتهئ. 
ولا كراهة في أخذ الأجرة: والله أعلم. 
مسألة :]۲١[‏ بيع المسلم فيه قبل قبضه. 

قال ابن قدامت هَلثثه في ”المغني" (5/ 2515 أمَا بَيْمُ الْمُسْلَّم فيه قَبْلَ قَبْضِدِ 
ا نعْلَمُ في تَحْرِيوهِ خلاقاء وَقَدَ نّهَئ الذبيّ يليه عَنْ بَْع الطعَام قَبْلَ قَبْضِ وَحَنْ 
و مدمعة ره پور و ر ته ابره ره E‏ 
رح مَا لم يضمَن. ولانه مَبيع لم يدخل في ضصمَانه؛ فلم بجر بيعه» كالطعَام قبل 


قبضه.اه 


۱۷٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۲١[‏ الإشراك والتولية 2 المسلم فيه. 


ر 


قال ابن قدامتة مَلثه في ”المغني" (5/ ١5‏ 5): وَأَما ا الشركة فيه والتولية فكد 
تَجُورُ أيضَاء لِأنّهُمَا بَبْعٌ عَلَئ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قبل . وَبِهَذَا قَالَ كر أل العم كي 
عن مالك جوا الس رة التو لي ؛ ِا روي عَن اليل أنهُ هئ عَنْ َع لطا 
قبل قَنْضِ وَأَْحَصٌ في الشركة وَالتولية ٠.‏ 

قال: وَلََا نا مُحَاوَصَةٌ في المُسْلَم فيه قَبْلَ الْمَيْضِ؛ قَلَمْ يَجْزُ كَمَا لَوْ كَانَتْ 
َِْظ ابيع وَلَِنَهُمَا نَوْعَا بيْع؛ فلَمْ يَجُورًا في المُسْلَم قَبْلَ قَبْضِ كَالنْوع الْآحَرِء 
وَالْخَبْرُ لا تَعرِفَهُ 2 1 أنه ّى عَنْ بَْع الطَعام قَبْلَ قَبْضِو والشركة 
وَالتولبة بي فَيَدْحُكَانٍ في النّهي. وَيُحْمَلٌ قَوْله: وَأرْحَصٌ في الشركة وَالتولية. 


علو ع 


على أنه حص فِيهمًا في الْجْمْلَتَ ؛ لا في هَذَا المَوْضِع .اه 


0 


مسآلة ۲۲1]: إذا كان له 4 ذمة رجل مال؛ فهل يجوز جعله سلما ؟ 

قال این قدامت کاله في ”المغني" (5/ :)5٠١‏ إِذَا كَانَ لَه في ذم و رَجْلٍ ديتان 
م قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: ا 
اي أَهْلٍ ليل مِنْهُمْ : مَالِكُء وَالْأَوْرَاعِيُّ؛ وَالتوْرِي وَأَحَمَدُ 
وَإِسْحَاقُ E‏ بُ الرأي» ٠»‏ وَالشَافِعِيٌ ؛ وَذَلِكَ لأ اه فيه ۾ دين» قدا جَعَل 
التمَنَ د دَيْنَا؛ کان بيع 00 دير دَيْنِ بدَيْنِ» وَلَايَصِحٌ ذَلِكَ بِالإجْمَاع.اه 


)١(‏ التولية هي: بيع السلعة إلى آخر بنفس الثمن. 


(؟) ضعيف. أخرجه عبدالرزاق (// 54 ) مرسلًا من مراسيل ربيعة بن أبى عبدال رحمن. 


كتاب البيوع 1۷o‏ 
وقد ذكر ابن القيم كه عن شيخه الجواز» وأنه لا إجماع في ذلك كما في 
”أعلام الموقعين" /١(‏ ۳۸۹)» وقد تقدم نقل نص كلامه مع التنبيه عليه تحت 
حدیث رقم (۸۳۲). 
مسألة ۲۳]: هل يصح أن يسلم عروضًا مقابل مال إلى أجل؟ 
0 ومنع 
ا و ا الأموال لا تثبت في الذمة إلا ثمناء فلا 
وأجيب: بعدم صحة ذلك؛ فإنه لو باع دراهم بدنانير صم ولابد أن يكون 
أحدهما مثمنًا. والصحيح قول الجمهوس '") 
تنبيث: كل مالين حرم النَّساءٌ فيهماء لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر؛ لان 
السلم من شرطه النَّسَاءُ والتأجيل» وهذا لا خلاف فيه. 
مسألة :]۲١[‏ الإقالة 2 السلم. 
آما الإقالت 2 جميع المُسلم فيه: فجائزة بغير خلاف» قال ابن المنذر كَلثته: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عل أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة؛ 
لأنَّ الإقالة فسخ للعقد ورفمٌ له من أصله؛ وليست بيعًا.اه 
ع2 


.)5 17 /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)١577( ”المحلا"‎ ): ١١ /5( 0)انظر: ”المغني"‎ 


۱۷٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


وآما الإقالت 2 بعض المسلم فيه: فقال ابن قدامة كه في «المغنى“ 


عو سےا ج ل دو علا 


END‏ فيهّاك فَرويّ عَنْهُ أَنّهَا لا تَجُورٌ. وَرُوِيَتْ كَرَاهَتَهَا 


0-2 و کت ار و 
عن ابن عمر وَسَعيدِ بن الْمُسَيّب» وَالْحَسَن» وَابْنِ سِيرين» وَالنحَعِيّ» وَسَعِيدٍ 


سے 
ود 82 م عمو 


ان جبير» وَرَبِيعَة وَائْنِ ا وَإِسْحَاقٌ. A N‏ قال: لا 
ركم عا امع رم م 2ك ف ق 0 عرس م ع ف موده و 2ر8 
تآس بها. وَرَوِيَ ذلك عن ابْن عباس » وَعطاءء وَطاووسء وَمَحَمَدٍ بْن علي» 
م وره 8 o2‏ سه هس یھ ق ۴ 7 ب ا ر که 0 5 2 
وحميدٍ بن عبدٍالرحمَن» وعمرو بن دينارء والحكم» والثوري» والشافعي» 


وَالنَعْمَانِ وَأَضْحَابِه وَائِنِ ابراه 


كلف والصواب الها جائرة ولا نعلم دلي يمنع ذلك» والله أعلم. 
مسألة [ه؟]: إذا أقاله فهل له أن يأخن يدل المال عوضًا عنه حاضرً ؟ 


© منع من ذلك أبو حنيفة» وبعض الحنابلة؛ لحديث: «من أسلم في شيء فلا 
يضرفه إلا شیر أخرجه أبو ذاود (454؟)غ وايق مالجه (4)905/1 من ليك 


أبي سعيد الخدريء وفيه: عطية العوفي» وهو ضعيفٌ ومدلس. 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط" (۱۰/ ۳۰۱)» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا بندار» قال: 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا همام» عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن ابن عمرء في الرجل يسلف 
في الطعام إن أجل؟ قال: خذ ما أسلفت كله» أو خذ درامك» ولا تفرق بينهماء فإن أردت أن ترفق 
به فخذه. وهذا إسناد صحیح» رجاله ثقات. 

وقد جاء عنه خلاف ذلك: ففي ”مصنف عبدالرزاق" »)2١7/8(‏ و”ابن أبي شيبة» )١١/5(‏ أنه 
قال: لا بأس به. وفي إسناده: جابر الجعفي» وهو متروك. 

(۲) آخرجه عبدالرزاق (۸/ ۱۳) بإسناد حسنء وله طرق أخرئ عند عبدالرزاق (48/ »2-١7‏ وابن أبي 

شيبة (5/ »)-١١‏ وابن المنذر /٠١(‏ ۲٠۳)ء‏ فيها ضعف» ويرتقي بها الأثر إلى الصحة. 


كتاب البيوع ۷V‏ 
© وأجاز ذلك الشافعي» وجماعة من الحنابلة؛ لأنه عوض مستقر في الذمة؛ 
فجاز أخذ العوض عنه كما لو كان قرضًا. 


30 و 


قلت: الراجح قول الشافعي. وحدیثهم ضعیف» ولو صح لكان معناه المنع من 
تغيير المسلم فيه؛ والله أعلم.'') 
مسألة [155]: إذا أسلم 4 جنسين سلما واحدًا من غير بيان ثمن كل واحد 
منهما؟ 
صورة ذلك: أن يسلم خمسة آلاف مثلا في وسق بر ووسق شعيرء ولا يبين 
ثمن كل منهما. 
© فمنع من ذلك أحمد. والشافعي في قولٍ له؛ لآن ما يقابل كل واحد من 
الجنسين مجهولٌ» وفيه غرر؛ لأنه لا يؤمن الفسخ بتعذر أحدهماء فلا يعرف بم 
يرجع. 
© وأجاز ذلك مالكء والشافعي ني قول له؛ لأنَّ كل عقد جاز عل جنسين في 
عقدين؛ جاز عليهما في عقد واحدء كما في البيوع وإذا تعذر أحدهما يقوم 
ويرجع بقسطه من الثمن. 
وهلا التول أقرب. والله أعل .° 


.)518/5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)87-45 /9( ”الشرح الممتع"‎ )5 ١9-5414 /5( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


۷۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة ۲۷1]: إذا أسلم 2 شيء واحد على أن يقبضه أجزاء معلومة 2 
أوقات متفرقة معلومة؟ 
# أجاز ذلك الإمام أحمدء ومالك والشافعي في قول له» وله قول بالمنع» 
00 


4 
2 2 
يدا 


مسألة [18]: إذا أدَى المسلم إليه المسلم فيه قبل حلول الأجل؟ 


قال ابن قدامن لله کاله في ”المغني" (7/ (EY‏ : قإن کا كَانَ مما فى قَيْضِهِ قَبْلَ مَحله 
ا ا اطا ا کان ھا درن حه 
وو رياه ام ۴ 9 ر | يك ع هسمل 
a‏ بول لآن له غرّضا فِي تاخيرو. بان يحتاج 


o 
> وي رر و‎ e 


3 0 ر 3 غنم ف ا 0 رم وم 
إل أيه أو إطقايه في َك الوَفتِء ركرك ايان ره امن تلفه» وَيَختاج 


3 
3 


إلَئ الإنْقَاقِ عَلَيْه إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِء وَرّْمَا يَحْتَاحُ إِلَيْهِ في ذَلِكَ الْوَقتِ دُونَ مَا قَبْلَهُ. 
وَمَكَذَا إن كَانَ مِما حص فِي حِفْظِه إلى مُوْئَِ كَالْقَطْنٍ وَتَحْوِو أو كَانَ الْوَفْتُ 

و َه 0م ور چ r‏ 
مَحْوفًا يَحْشََى نَهْبَ ما يقبضه تقبضه» فلا لر مه ؛ الاخ في هَذِوِ الْأَحْوَالٍ كُلََّا لان عَليِْ 


هر #اعوي 4 


ا ان 4م رع 7 2 e‏ اھ کک عرس د ا 0 

مزااق تمي وك اد دل بتكا وله a‏ وَإِن 
ت E‏ دي ° 5 

8 د ادص و e‏ سس لس كو ث2 م _- م 

کان یما لا ضرَرَ في قبضه» بان یکون لا يتغير» كالحَدِيل» والرصّاص» والنحاس؛ 


ص ۾ 0 0 ك 

ع o‏ > وو يور عر ل عر 0 ع( 3 اغ ر ی + و م رو 
فإنه يَستوي قديمه وحَريثه. ونحو ذلك الزيت وَالعَسَلء ولا في فبصه صرر 
6 سم کر م وو - 


الْحَوْفِء ولا تحمل موق عليه بض لان غَرَضَهُ حَاصِلٌ مَمَّ زيَادَةِ تَمْجيل 


.)87' /9( انظر: ”المغني" (7/ 19 5) ”الشرح الممتع"‎ )١( 


كتاب البيوع ١7/4‏ 
الْمَنْفَعَة فَجَرَى مَجْرَئ زِيَادَةٍ الصّفَةِ وَتَعْجِيل الدَّيْن الْمُوّجل .اه" 
مسألة [19]: إذا أدّى المسلم إليه المسلم فيه بصفة أجود مما تعاقدا عليه؟ 
© مذهب الحنابلة في ذلك أنه يلزمه أخذه إذا كان من نوع واحد, ولا يلزمه إذا 
كان من نوع آخر. 
# ومذهب الشافعي» وبعض الحنابلة: آنه يلزمه أن يأخذ. ولو كان من نوع 
آخر مادام جنسهما واحدًا. 
قال الإمام ابن عثيمين هللته: إذا لم يكن عليه مِنّه لزمه الأخذ إذا كان النوع 
a e 2‏ 12 7 
واحداء وإن كان له فيه منة لم يلزمه.اه 
مسألة[1 ۰ إذا جاءه بالأجود وطلب زيادة لِك الثمن؟ 
قال ابن قدامت ولل في «المغنى؟ (5/ 577): إِذَا جَاءَهُ بِالْأَجْوَنِ فَقَالَ: خذّف 
وَزِدْنِي دِرْهَمًا. لَمْ يَصِحّ. وَقَالَ أو حَنِيفَة: يَصِحّ كَمَا لَوْ أَسْلَّمَ في عَشَرَق فَجَاءَهُ 
بأَحَدِ عَشّرِ. 
وتا اَن ن¿ الْجَوْدَة صِفَد قلا يَجُورٌ إفرَادُهَا بِالْعَقَدِ كَمَا لَوْ كَانَ مَكِيلَا أَوْ مَوْرُونَا؛ 


َإِنْ جَاءهُ بِزِيَادَةٍ فِي الْقَدِْ فَقَالَ: خڏه وَزِدْنِي دِرْهَمًا. َتَعَلَاء صَحَّ؛ ل ن الاد 


ره 


ع 


هَاهتا ر يَجُورٌ إفَرَادُهَا ب بالْعقد. اه 


(۱) وانظر: ”الشرح الممتع“ (۹/ ۷۳-۷۲). 
)١(‏ انظر: ”المغني" (7/ )٤۲١‏ ”الشرح الممتع“ (۹/ .)۷١‏ 


۸۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

قال أجو عبد ال فى أله لم: إن طلب منه الزيادة» وأعطاه عن طيب نفس؛ فلا 
بأسء وليس له إلزامه بالزيادة» لكونه أتئ به على هذه الصفة من غير طلب من 
المُسلمء والله أعلم. 
مسألة :]۳١[‏ من أسلم 2 شيء معين فجاء الأجل فأراد إبداله بغيره؟ 

قال الإمام ابن المنذر مَللَته في ”الأوسط“ :)١١ /٠١(‏ واختلفوا في الرجل 
يسلم إن الرجل في عرض من العروض فيحل؛ فأراد أن يأخذ مكانه غيره؛ فقالت 
طائفة: لا يجوز ذلك. كذلك قال الشافعي» وإسحاق. 

وقال ابن عباس بلها: إذا أسلفت في شيء إل أجل فحلّ الأجل؛ فإن أخذت 
ما آسلفت فيه» وإلا فخذ عرصًا بأنقص منه» ولا تربح مرتين. 

حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا حجاج» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» 
عن عمرو» عن طاوس» عن ابن عباس راء به. 

وكان النخعي لا يرئ بأسّا في السلف أن يأخذ مكانه دابة» أو ثوبّاء أو غير ما 
أسلفت فيه. وقال الثوري: لا يعجبني هذا. 

وكان مالك شرل ومن ملب ذا آر ورتا ق راف أو عرض صرف 
إن أجل مسمئاء ثم حلّ الأجل؛ فإنه لا بأس بأن يبيع المشتري تلك السلعة من 
البائع قبل أن يحل الأجل» وبعدما يحل بعرض من العروض يتعجله» ولا يؤخره 
بالعًا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام؛ فإنه لا يحل أن يبيعه حتئ يقبضه .انتهئ. 


كتاب البيوع ١8١‏ 


قال ادر عة اشغ الله لي: إن كان القشكر إليه قدوكّ الكشلم يدو قم آراذ 
تحويله فلا يجوز ذلك إلا برضا الطرفين» ولا يجوز للمُسِلم أن يربح فيه كما 
شار ابن عباس ياء فيأخذ أقل مما كان له؛ لنهيه يَِةِ عن ربح مالم يضمن. 

وإن كان المُسَلمْ إليه لم يستطع توفير المّسّلم فيه» فللمّسِلم أن يأخذ بماله 
الذي أعطاه أي شيء يتفقان عليه وبالله التوفيق. 
مسألة [۳۲]: هل يجوز أخذ الرهن» أو الكفيل 2 السلم؟ 
© الأشهر في مذهب الحنابلة المنع من ذلكء ورُويت الكراهة أيضًا عن 
الحسنء وسعيد بن جبير» والأوزاعي» وحجتهم ني ذلك أن الرهن والضمين إن 
أخذا برأس مال السلم؛ فقد أخذا بما ليس بواجب» ولا ماله إل الوجوب؛ لأنّ 
ذلك قد ملكه المسلم إليه» وإن آخذا بالمسلم فيه؛ فالرهن إنما يجوز بشيء 
يمكن استيفاؤه من ثمن الرهنء والمسلم فيه لا يمكن استيفاؤه من الرهن ولا 
من ذمة الضامن» ولأنه لا يأمن هلاك الرهن في يده» وإن بعد» فيصير مستوفيًا 
لحقه من غير المسلم فيه» وقد قال النبي 7 : «من أسلم في شيء فلا يصرفه 
إلى غيره)» وهو حديث ضعيف كما تقدم. وقد نقل عن علي بره كراهة ذلك 
أخرجه ابن المنذر في ”الأوسط؟ /۱١(‏ ۲۹۹) من طريق أبي عياض» عنه» وأبو 
عياض هو مسلم بن نذير السعدي الكوني» مجهول الحال. وأسند ابن المنذر 
(۱۰/ ۲۹۹) عن ابن عباس اء بإسناد حسن» أنه کان یکره الرهن» والقبیل في 
السلف. وعن ابن عمر بإسناد صحيح» آنه قال: ذلك الربا المضمون. 


۱۸۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وذهب الجمهور إل جواز أخذ الرهن والكفيل في ذلك؛ لقوله تعالى: 


ڪنبوه € إلى قوله: 


2 ا 08 


یائ الد اموا إا دایم بن اک أجل مکی 

فرهلن مَقَبوصَة € [البقرة:۲۸۲]» وهو قول مجاهد» وعطاء» ومقسم» وعمرو بن 
دينار» وهو رواية عن الحسن والنخعي» وقال به مالك والشافعي» وإسحاق» 
وأحمد في رواية» وأصحاب الرأيء وابن المنذر وغيرهم. وأسند ابن المنذر هذا 
القول عن ابن عباسء وابن عمر يما بإسنادين ضعيفين؛ فأثر ابن عباس في 
إسناده يزيد ب بن أبي زياد الهاشمي» وهو ضعيفء. وأثر ابن عمر في إسناده مسلم 
ابن خالد الزنجي. وهو ضعيف. وطريق أخرئ فيها جميل بن زيد الطائي» وهو 


متروك. 


e‏ ¿ لته كما في ”الشرح 
تع" (47/4) حيث قال: وهذا-يعني القول بعدم الجواز- ضعيف؛ لأنه إذا 
تعذر الاستيفاء من المكفول» 00 
انتقل من ذمة إل ذمة» وأما المسلم فيه فهو نفسه لم أصرفه إلى غيره» فالصواب إِذَا 
جواز أخذ الرهن والكفيل والضمين به. كلها جائزة؛ لأنه ليس فيها محظورء ولا 
رباء ولا ظلم» ولا غرر» ولا جهالة» وهذه عقود توثقة» والأصل في العقود 
الا 


.)575- 577 /5( وانظر: ”المغنى؟‎ )١( 


كتاب البيوع A۳‏ 
9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ يطل عن التي يل قَالَ: مَنْ أحدَ أَموَالَ الاس بريد 
اا دی الله عَّْه وَمَنْ ادها بريد إنلاها أله اله عا رَوَاهُ شري 017 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقيّ 

مسألة :]١[‏ تعريف القرض. 

4 اللغة: القطع» ومنه المقراضء أي: المقص؛ لأنه يقطع الثوب. 

وك الشرع: تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. ”الشرح الممتع" (9/ *91). 
مسألة [؟]: مشروعية القرض. 

القرض نوع من السلف» وهو جائز بالكتاب» والسنةء والإجماع. 


اہ سل سل د 
۾ اکل س 


ى 


أما من الكتاب: فيشمله قوله تعالىم: # إذا تَدَاِيَئمُ بدن 


ع 


ڪت بوه € [البقرة:۲۸۲]. 
وأمامن السنت فاحاديت الباب كحديث أبي هريرة» وأبي رافع» وعائشة. 
وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز القرض ومشروعيته. ”المغني" 
(59/5؟5)”المحل'؟ .)١191(‏ 
مسألة [۳]: فيم يكون القرض؟ 
قال ابن حزم لله في ”لمحلل“ (۱۱۹۲): والقرض جائز في كل ما يحل 
تملكه وتمليكه بهبة أو غيرهاء سواء جاز بيعه. أو لم يجز؛ لأنّ القرض هو غير 


.)7171/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۸٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الببع؛ لأنَّ البيع لا يجوز إلا بثشمن» ويجوز بغير نوع ما بعت.اه 
مسألة [4]: تَصَرّفُ المستقرض بالقرض؟ 

قال ابن حزم مله في ”المحلن؟ :)١١947(‏ ومن استقرض شيئًا؛ فقد ملكه؛ 
وله بیعه إن شاء» وهبته» والتصرف فيه كسائر ملکه» وهذا لا خلاف فيه» وبه 
جاءت النصوص .اه 
مسألة [5]: حكم القرض. 

القرض مندوبٌ إليه في حق المقرض»ء وجائرٌ في حق المقترضء أما كونه 
مندوبًا للمقرض؛ فلكونه كشف كربة» ففي ”صحيح مسلم" (۲۹۹۹)»ء عن أبي 
هريرة: من نَفّسَ عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ تقس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة)» وفيه تعاون مع المسلم» وفي الحديث السابق: «والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه»» ولا إثم عل من سيل القرض فلم يُقرض؛ وذلك لأنه من 
المعروف فأشبه صدقة التطوع» وليس الاستقراض من المسألة؛ لأنَّ البي يد 
کان 
مسألة [5]: القرض يكون من جائز التصرف. 

قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (570/7): ولا يصح إلا من جائز 
التصرف؛ لأنه عقد علل المالء فلم يصح إلا من جائز التصرف» كالبيع.اه 

فعلل هذا فلا يصح القرض من المجنونء والصبي الذي لا يميز." 


.)570- 579 /5( انظر: ”المغني؟‎ )١( 
.)177-15757 /11( (؟) وانظر: ”تكملة المجموع" للمطيعي‎ 


كتاب البيوع ه1١‏ 


مسألة [7]: هل عقد القرض لازم ؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ :)٤۱/١‏ وهو عق لازم في 
المُقرضء جَائڙ في حى المُقترضء فلو اراد الْمُقَرض الرّجُوعَ في عَيْنِ مَالِهِء لَمْ 
يَمْلِْ ذَلِكَ. وَقَالَ السَّافِِيُ: لَهُ ذَلِكَءٍ أن كل مَا يَمْلِكُ المُطَالبَةَ بودْلِهِ مَلَكَ أَخْدَهُ 
إذَا كَانَ مَوْجُودَاء كَالمَعْصُوب وَالْعَارِيَة 

قال: وَلَنَا أنه أرَالَ مِلْكَهُ بعِوّض مِنْ غَيْرِ خيّال قَلَمْ يَكُنْ لَه ال الرّجْوعٌ فيه 
كَالمَيع» وَيُمَارِقُ المَخْضُوبَ» وَالْعَار يه فَإنّهُ َم يَزْلْ مِلَكَهُ عَنْهمَاء وَلِأَنّهُ لا يَمْلِكُ 
المُطَالبَةَ بوثلِهِمًا م مَعَ وُجُودِهِمَاء وَفِي مَسْألينَا بخلافه. فَأَمَا المُمتَرِضء فَلَهُ رَذمَا 
ال ا ا 


س 
o£ o4‏ 


حَقَه زمه بوا له كالمُسلَم فيهِء وَكَمَا لو أعطاه عَيره .اھ 

قلت: والصواب مذهب الخنابلة» والله أعلم. 
مسألة [18]: هل 2 عقد القرض خيار؟ 

قال ابن قدامت ولل في ”المغني“ (7/ :)٤۳۱‏ وَل يبت فيه جيار ماء لان 
الْمُفْرِضصَ دَحَلَ عَلَى بَصِيرَة أَنَّ الحَظ لير قَأَشْبَه الْهبدَه وَالْمفش مت شَاءَ 
رَه فَيَستَغني بدَلِكَ عَنْ نبُوتٍ اليا رِلَه.اه 


تنبية: يثبت الملك في القرض بالقبض. ”المغنى؟ (5/ ١‏ 57). 


RA 


كما فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 91]: قرض ال مكيل والموزون. 


قال ابن قدامت کله و في 'المفني" e ١‏ اا 7 التكيل 


e 


" ا بن لمكيل امون والأطيطة جاور له‎ E 
هل تقرض الجواهر؟‎ :]٠١[ مسآلة‎ 
في هذه المسألة وجهان للحنابلة والشافعية:‎ © 
الأول: لا يجوز قرضها؛ لأن القرض يقتضي رد المثل» وهذه لا مثل لها.‎ 
الثاني: يجوز قرضهاء ويرد المستقرض القيمة؛ أن ما لا مثل له يضمن‎ 
بالقيمة» والجواهر كغيرها في القيم.'")‎ 
قرض العبيد والإماء.‎ :]1١١1 مسألة‎ 
ذهب جاعة من أهل العلم إلى صحة قرضهمء وهو قول المزني» وداود.‎ © 
والطبري» وابن حزم وغيرهم» وحجتهم ني ذلك البقاء عن الأصل» فالأصل أن‎ 
كل ما جاز تملكه جاز قرضه.‎ 
وقال أحمد له: أكره قرضهم. قال ابن قدامة كلله: فيحتمل كراهة تنزيه»‎ © 
ويصح قرضهم - كالقول الأول - ويحتمل أنه أراد كراهة تحريم؛ فلا يصح‎ 


قرضهم» واختاره القاضى.اه 


.)١158/17( ”المهذب؟‎ )١١١-1١٠١ /05( انظر: ”المغنى» (7/ 577 -5"80 ) ”الإنصاف"‎ )١( 


كتاب البيوع ۸۷ 
© وذهب جماعة من أهل العلم إل صحة قرض العبيد دون الإماء؛ إلا أن 
يقرضهن من محارمهن؛ أو من امرأة» وهذا مذهب مالك» والشافعي» واحتمالٌ 
للتحتايلة: 

واحتجوا عن ذلك بأنَّ الملك بالقرض ضعيفٌ؛ فإنه لا يمنعه من ردها عل 
المقرضء فلا يستباح به الوطء كالملك في مدة الخيار» والأبضاع مما يحتاط لهاء 
ولو أبيح قرضهن؛ لأفضئ إلى أنَّ الرجل يستقرض أمةٌ فيطؤهاء ثم يردها من 

يومه» ومتئ احتاج إلى وطئها استقرضها ثم ردهاء كما يستعير المتاع. 


قال ابن قدامت هلله مُرَجحًا القول الأول: وَلَنَا أَنّهُ عَفَدُتَاقِلٌ لِلْمِلّكِ؛ فَاسَْوَ 


0 


فيه الْعبِيدُ وَالإِمَاءُ كُسَائِرِ الْعْقَوقِ وَلَا نُسَلَمُ ضِعْف الْمِلكِ؛ فَإنَهُ مُطْلَقٌ لِسَائِر 


- 


التَصَرّقَاتِ بخلافِ الْمِلْكِ فِي مُدَةٍ الْجِيّارٍ. ا مرا شاع الْمُقَتَرض رَدَهًا. 


0 مَمْنوعٌ؛ + فإ ا إا فلتا: الَْاجِبُ رَدُ ال لقيمَة. لم يه يَمْلِكُ ١‏ لْمُفْتَرِضُ رَدَ الْأَمَقه وَإِنَمَا يَردُ 


قِيمَتهَاء وَِنْ سَلَّمنَا دَلِكَ لكِنْ مَتئ قَصَدَ الْمُفتَرضُ هَذَاءِ لم يَحِلّ لَه عله وَل 
يَصِحّ افْيَرَاضُهُ كُمَا لَو ا شْتَرئ أَمَة لِيَطَأَهَا تم يرُدُهَا ِالْمُمَابلَِ أو بعَيْبٍ فِيهَاء وَإِنْ 
وَكَمَ هَدَا بحُكم الاتقَاق؛ لَمْ يَمْنَمْ الصَّحَة كَمَا لَوْ وَقَمَ ذَلِكَ في اليم .. 
اه المراد 

والراجح -والله أعلم- هو الثول الأول؛ إلا ممن فعله متحايلاء ليس قاصدًا 


للتملك؛ فلا يجوزء ولا يصح القرضء والله أعلم.'") 


.)۱۹۹ /۱۳( ”المحلل؟ (۱۲۰۲) ”المهذب“‎ )٤۳٤- ٤۳۳ /5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


۸۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1؟١1]:‏ استقراض الخبز. 


لس نر 4 3 


َه ىه حو اع ۳ 4ه ا ع 0 کے 
قال ابن قدامت 5ل (7/ 575): وَيَجِورَ قرض الخبزء وَرَخصٌ فيه آبُو قلابة» 


معت عو 


ومالك وَمَنَمَ مِنْهُ أبُو حَِيمَة. وَلَنا أنه مَوْرُونْ؛ فَجَارٌ قَرْضْهُ كَسَائِرِ الْمَوْرُوناتِ.اه 
مسآلة 111+ استقراطن الشكيل واكوزون جَرّاقا يدون معرفة كيله ووزكه؟ 
قال ابن قدامت له في «المغني؟ (5/ 475): وَإِذَا اقتَرَضٌ دَرَاهِمَ أَوْ دانير 
غَيْرَ مَعْرُوقَةِ الْوَرْنِ؛ لَمْ يَجْرْ لِأنَ الْقَرْضَ فِبِهَا يُوحِبُ رَدَ اليثلء َِذَا لم يُعْرَفَ 
لْمْل لَمْ يُمْكِنْ الْقَضَاكُ لِك لو الترض مكيلا TÎ‏ جْرَاَاء لَمْ يَجْرْءٍ 
لِدَلِكَ. وَلَوْ قَدَّرَهُ بوكُيَالٍ بِعَيْيد أو صَنْجَةٍ بِعَيْنمَاه غَيْرِ مَعْرُوقَيْن عِنْدَ الْعَامَقه لَمْ 
يَجِرْ؛ يلتبي N‏ رذ الْمدْلء مَأشْبَه السَّلَمَّ في مدل ذَّلِكَ اه(" 
مسألة :]١4[‏ استقراض غير المكيل والموزون كالحيوانات والأمتعة 
والثياب. 
© جهور العلساء عل] اللجواز» لآنَ كل مااجان أن بعت فق الذمة سَلماه جاذ 
قرضه. 
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض غير المكيل والموزون؛ لأنه لا مثل له 
فأشبه الجواهر. 
507 عن أبي حثيفم: بحديث ات رافع» وهو 5 ”صحیح مسلم" 
:)©23٠١(‏ أن النبي يبيد استسلف بكرّاء وليس بمكيل ولا موزون. وقولهم (لا 


(۱) وانظر: ”المحلل“ (۱۲۰۳) .)۱۲۰٤(‏ 


كتاب البيوع ۱۸٩۹‏ 


مثل له) يناقضه قولهم في إتلاف الثوب ونحوه (يثبت في ذمته مثله). والصحيح هو 


0. 


فلا 
مسآلة :]٠١[‏ المستقرض هل يرد المثل» أو القيمة؟ 

أما بالنسبة للمكيلات والموزونات؛ فإنه يرد المثل. 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني" (1/ 4 57): وَيَجِبُ رد الْمدْل فِي الْمَكيل 
َالْمَوْرُونِء لا تعلَمُ فيو خلامًا. قال ابن المنذر: أجمع كل مَنْ تخقظ عَنْهُ مِنْ 


2 


A A CS o هاسع‎ r of oS Î 
آهل العلم على آن مَن شلف سَلفا يما يجوز أن يسَلفء فرد عليه مثله» أن ذلك‎ 


عار NS CN EI‏ 
والإتلافِ بوثله» فَکذًا هَاهُتا. اھ 

وإذا أعوز المثل في المكيل والموزون؛ لزمه القيمة يوم إعوازه. ”الإنصاف" 
(ه/ 5 .)١١‏ 
© وأما بالنسبة لغير المكيلات والموزونات من الأمتعة والحيوانات والثياب» 
ففيه قولان: 

الأول: يجب رد قيمته يوم القرض؛ لأنه لا مثل له» فيتعلق في ذمته بالقيمة من 


الثاني: أنه يجب رد مثله من جنسه بصفاته» وهو قول جماعة من الحنابلة» 


.)7194-0( انظر: ”المغني؟ (5/ 577 ) ”الفتح"‎ )١( 


۱۹۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والشافعية» واستدلوا بحديث أبي رافع» وعلل هذا فيعتبر مثله في الصفات تقريبًا؛ 
فإن تعذر المثل» فعليه قيمته يوم التعذر. وهدا الول هو الصواب. وهو اختيار 
الإمام ابن عثيمين ذلثته.'") 

© وأما بالنسبة للجواهر: فأكثر القائلين بجواز اقتراضها يقولون برد قيمتها يوم 
الاقتراض؛ لأنه لا مثل لهاء فتتعلق في ذمته القيمة من حين اقترضها. 


© وقال بعضهم كما في ”الإنصاف": يجب رد مثله جنسّاء وصفة؛ وقيمة. 


قلت: وهو مقتضئ مذهب مالك؛ فإنه أجاز السَّلّم في الجواهرء وعلل هذا 
القول؛ فإنه إذا تعذر عليه المثل وجبت عليه قيمة الجواهر يوم التعذر. بعد حلول 
رقت الف 
وأما بالنسبت للخبز: 

قال ابن قدامت کله (5/ ه76 ): وَإِذَا أَفرَ رض َه بِالْوَرْنِ وَرَدَ مِثلَهُ بالْوَرْنِ؛ جار 


م - 020 


وَإِنْ أده عَدَدَاء رده عَدداء همال الشَّرِيفُ أَبُو جَعْمَرِ: فيه روايتان: 0 ا 


و ل شق SE‏ والثانبة و قَالَ ابن 


و 


ذا كَانَيتَحَرّئ أَنْ يَكُونَ مثا بوثلء قلا يَحْتَاحُ إلى الْوَرْنِء وَالْوَرْنْ 


ادا 


حب إِليّ.اه 
قلت: الأظهس الجواز عددًا إذا تحرئ التساويء والله أعلم.'" 


(1) انظر: ”المغني" (7/ 575 -) ”الإنصاف" (0/ )١١5‏ ”المهذب" (11/ 175) مع الشرح. 
(1) انظر: ”المغني" (5/ “577 ) ”الإنصاف" (0/ )١١15‏ ”المهذب" (118/11) مع الشرح. 
() وانظر: ”الإنصاف" )١١7/5(‏ ”المهذب" (11/ 175) مع الشرح. 


كتاب البيوع ۱۹۱ 


١ E‏ ون عا عَائِفَةَ مهاه قَالَتْ: قُلْت: يا رَسُولَ ال إِنَّ فلَانًا قَدِمَ لَهُ بَزْ مِنَ 


o 


أ e‏ لبقي ل رجالا 5 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ التأجيل إلى ميسرة 2 البيع والقرض والسلم؟ 
أما في السلم فقد تقدم أنه يجب تحديد الأجل فيه؛ لقوله يَند: «إلئ أجل 
معلوم)» وَنُقِل الإجماع عل ذلك 


© وأما في البيع إن أجل: فمذهب الجمهور وجوب تحديد الأجل» وعدم 


جواز تأجيله إل ميسرة؛ لأنه يصبح أجلا مجهولاء واستدلوا بالآية: 8 إدًا 


ا ا 


تدايع دين إل أجل سی فأككبوة # [البقرة: 437/؟] وقالوا: عدم تحديد الأجل 


»)٠٤١۷/١( والبيهقي (5/ 75)» وأخرجه أيضًا أحمد‎ »)۲٤-۲۳ /۲( صحيح. أخرجه الحاكم‎ )١( 
بوط راي ع تماد ين أي حماسي عترم عن‎ 10/500 a 
عائشة يننا به. وذكره الحافظ بالمعنئ وإسناده صحيح على شرط البخاري» وقد صححه الإمام‎ 
قال‎ )5١٠ 5-407 /5( الألبان والإمام الوادعي رحمة الله عليهماء وقد قال ابن قدامة في ”المغني"‎ 
ابن المنذر: رواه حرمي بن عمارة» قال أحمد: فيه غفلة وهو صدوق. قال ابن المنذر: فأخاف أن‎ 
يكون من غفلاته إذ لم يتابع عليه. اه‎ 
قلت: الحديث من رواية شعبة ويزيد بن زريع عن عمارة بن أبي حفصة به. وليس لحرمي بن‎ 
عمارة ذكر في السند فالله أعلم؟!‎ 


1۹۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز البيع إل ميسرة» وهو قول ابن خزيمة» 
وابن حزم» والصنعاني» وهو ظاهر اختيار ابن القيم. 

واستدلوا عل ذلك بحديث عائشة الذي في الباب» وبقوله تعالا: #مَّنظِرَة إل 
مَيْسَرَوَ € [البقرة:٠۲۸]ء‏ فإذا كان هذا في ثاني الحال؛ جاز من بداية الحال» واستدل 
ابن القيم ع ذلك بحديث سبي حنين أنَّ النبي يَف :رد عل هوازن سبيهم» وقال 
للصحابة: لثمن الح أ كو عا عط ا ف ا ین ال ا کد اا 

علينا؛ قلية | 00 

قلت: ويستدل علل ذلك أيضًا بحديث عائشة في ”مسند أحمد؟ (758/5): أن 
النبي مد ا شترئ من أعرابي فرسًا على خمسة أوسق من تمر العجوة» فرجع إلى 
البيت فلم يجد شيئاء فأرسل أحد الصحابة إل خويلة بنت حكيم» فقال لها: «إن 
كان عندك خمسة أوسق من تمرة العجوة فأسلفيناه حتئا نؤديه إليك إن شاء اللها 

وإسناده حسن . 

ثراسندمكت فتلت: هذا الحديث في القرضء وليس في البيع إل أجل» فتنبه. 
ولكن يمكن أن يقال: إذا جاز ذلك في القرض؛ جاز في البيع إن الأجل» والقول 

الثانى هو الراجح, والله أعلم. 


اجات السيوو عن في ها ا الا وة «إلى ميسرة)» أي: 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۳۱۹٤)ء‏ من حديث المسور بن مخرمة يشا 


كتاب البيوع 4۳ 
وقت معلوم» متوقع فيه انتقال الحال من عسر إل يسر. جواب السندي» 
ومنهم من قال: هذا من قول عائشة» فلو فعله النبي 1975؛ لحدد أجلًا. وهذان 
الجوابان خلاف ظاهر الحديث» والله أعلم» وأما ا بالآية؛ فليس فيها 
اشتراط ذلك. 

وأما 2 القرض: فظاهر كلام أهل العلم أنه لا يشترط فيه تحديد الأجل؛ 
فإنهم يقولون: للمقرض المطالبة ببدله في الحال؛ لأنه سببٌ يوجب الرد في 
المثليات» فأوجبه حالًا كالاتلاف. 

# واختلفوا: هل يتأجل القرض إذا أجله أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: لا يتأجل» بل هو حال. 

وهو قول الحارث العكليء والحنابلة» والأوزاعي» والشافعي» وابن المنذر؛ 
وذلك لأنَّ الحق يثبت يثبت حالاء والتأجيل تبرع منه» ووعد؛ فلا يلزم الوفاء به. 

القول الثاني: إذا أجله؛ تأجلء ولا يطالبه قبل حلول الأجل. 

وهذا قول مالك» والليث» وبعض الحنابلة» وصّوَّبه المرداوي. وعزاه 


الحافظ للأكثر. وهر قول ابن ا وعطاء» وعمرو بن دينار» واختاره 


)١(‏ علقه البخاري في صحيحه (باب/ 11 / كتاب الاستقراض) بصيغة الجزم. فقال: قَالَ ابن عَمَرَ في 
4 ا م ر ه©ه 56س م ام .روم ه 
القرض إلئ أجل: لا بَأسٌ به وَإِن أعطِي أفضل من دَرَاهوِهِ مَا لم يَشترط. 

وقال ابن حجر: قوله: (وقال ابن عمر... إلخ) وصله ابن أبي شيبة من طريق المغيرة قال: قلت 

لابن عمر: إني أسلف جيراني إِىْ العطاء؛ فيقضوني أجود من دراهميء قال: لا بأس به مالم تشترط. - 


1۹٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


البخاري» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مَلته» ورجّحه الشوكاني» والشيخ 


ص 22 


ابن عثيمين» وهو الصواب؛ لأنه يشمله قوله تعالى: لدا تدای ْنِإ اکل 


وه 


ا 5 تة لر :۲) وبقوله تعالى: % اا٣‏ آل ءامنواً ا 
و لله ا 57 9 
بالعقود € [الائدة:٠]»‏ ولقوله کوید: «المسلمون على شروطهم»» وعقدهم القرض 


عل ذلك بمنزلة الشرط» بل هو شرطٌ بعينه.'' 


= وروئ مالك في ”الموطأ" بإسناد صحيح. أن ابن عمر استسلف من رجل دراهم؛ فقضاه خيرًا 
منها. 
)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 505-407». )47١‏ ”الإنصاف" )١١5/5(‏ ”الفتح" (5104) ”المحلخ" 
)-١١90(‏ ”السيل" (7/ 5 5 )١‏ ”الشرح الممتع؟ (9/ 44) ”مصنف ابن أبي شيبة" (/1/ 5 57). 


كتاب البيوع ه4١‏ 


- 


و٥٤۸‏ وڪن آپي ۾ مر للك کال قال شرل اه كل لالظ پر كب فيه إذا 


و 


2 
9 3o > 


ا 0 ُشْرَبُ بتفَقَيهِ ذا كَانَ مَرَهُون وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ 


6573 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: ١لا‏ يَغْلَق الرّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَه 
هوو ر قرم 7 و جو 0ب د ا 
غلمه وَعَلَيْه غرمة) رَوَاهُ الدّارَقْطَينٌ وَا لحاکم» ورجاله د ت. إلا أن المحفوظ 


ەر ۶ س مه 6 سم 3 لذ 
عِنْدَ أبي دَاوْد وَغَيْرِهِ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 


مسألة :]١1‏ تعريف الرهن. 
الرهن لخت: هو الاحتباس» والثبوت» والدوام» يقال: ماء راهن» آي: محبوس 


یں یما کبت رین [امشر: «TA:‏ آي: : محبوسه ة بعملها. 


و 22 


ودائم» ومنه قوله تعالى : کل 


LL 56‏ )۳( 
و2 الشرع: هو جعل مال وثيقة على دين. 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)۲١۱۲(‏ 

(۲) ضعيف الراجح إرساله. أخرجه الدارقطني (۳/ ۳۳)» والحاكم »)0١/7(‏ من طريق زياد بن سعد 
وابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. وهذا إسناد ظاهره الصحة» 
إلا أنه معل» فقد رواه أكثر الحفاظ عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاء منهم: مالك 
والأوزاعي وابن أبي ذئب ومعمر وعقيل وابن عيينة ورواية عن زياد بن سعد ويونس. وقد رجح 
المرسل الدارقطني مَلثته في ”العلل" (9/ )١595‏ والبيهقي في السئن الكبرئ" (5/ ٠‏ 5) وغيرهما. 

() انظر: ”المغني" (5/ 57 5) ”الفتح” (/560). 


١5‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


دل عل ذلك كتاب الله عز وجل بقوله تعالى: ©#فَرِهَانٌ مَقَبُوْضَة © [البقرة:185]» 
ومن السنة حديث أبي هريرة بب الذي في الباب» وحديث عائشة مرا في 
”الصحيحين* أن النبي ب : ع فو مرن طا ور درغاهن دد 
وأجمع المسلمون علل جواز الرهن ومشروعيته في الجملة." 
مسألة [۲]: هل يشرع الرهن 4 الحضرء أم هو خاص 2 السفر؟ 

© ذهب بعض أهل العلم إل أنه خاص في السفر؛ لأنَّ الآية دلت عل ذلك 
بقوله تعالى: اون کشم عل سَمَروَكم تج دوا تاره مَقَبوصة [البقرة:۲۸۳]» وهو 
قول مجاهد» والضحاك» والظاهرية؛ إلا أن ابن حزم أجازه في الحضر علل سبيل 
التطوع لا الإلزام. 
وذهب جهور العلماء إل أن الرهن يُشرع في السفر والحضرء واستدلوا 
بحديث عائشة المتقدم» وجاء بنحوه عن نس في ”البخاري“ »)۲٠٠۸(‏ وفي 
الترمذي )۱۲۱٤(‏ وغيره» عن ابن عباس وها أن النبي بيد مات ودرعه 
مرهونة عند يهودي في طعام أخذه لأهله. قالوا: والوثيقة على الدين يحتاج إليها 
في الحضر كما يحتاج إليها في السفرء وإنما القيد بالسفر في الآية خرج مخرج 
الغالب» وھا التول هو الصواب» والله الي" 
(۱) آخرجه البخاري برقم »)۲٥۰۹(‏ ومسلم برقم (۱۹۰۳). 


() انظر: ”المغني" (5/ 5577 -). 
() وانظر: ”المغني" (5/ ؟ 5 5) ”الفتح" (/590). 


كتاب البيوع ۹۷ 
مسألة ["1]: هل الرهن واجب؟ 


قال ابن قدامة مَلثَئه في ”المغني" (5/ 5 5 5): ارهن غَيْرٌ وَاحِبِء لا تَعْلَم فيه 


مُحَالِمًا؛ له وثيقة بالدَيْنِء قَلَمْ يَجِبْء كَالضَّمَانِ وَالْكِتَابة. 


لله تَعَال ١‏ : و E‏ من امه € [البقرة:187] ولاه 
به عِنْدَ عْوَاذٍِ الْكِتَابِ اكاب غَيْرٌ وَاجبَةه فَكَذَلِكَ بَدَلّهَا اه 
مسألة [14]: الرهن من جائز التصرف. 

ذكر أهل العلم أنَّ الراهن : يُشترط فيه أن يكون جائز التصرف بأن يكون 
مكلفًاء رشيذداء؛ لیس محجورًا عليه؛ لصغر» أو جنول» أو سقه» أو فلس» وأن 
يرهن ماهو مالك لهء أو مأذون له فيه. ١7‏ 
مسألة [50]: هل عقد الرهن لازم أم جائز؟ 

عقد الرهن عند اهل العلم لازم من قبل الراهن» جائز من قبل المرتهن» 
بمعنى أن المرتهن له أن يتخلل عنه ويعيده إل صاحبه. والراهن ليس له الحق في 


الرجوع فيه إلا بإذن المرتهن.”" 


.)٠١ /۳( انظر: ”المغنى؟ (5/ 55 5) ”الحاوي الكبير» (8/5) ”بداية المجتهد“‎ )١( 


) انظر: ”المغني“ (557/5) ”تكملة المجموع" )١15/١7(‏ ”الشرح الممتع" )١71/9(‏ 
”الحاوي؟ (5/ 5). 


۱۹۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [5]: متى يلزم الرهن؟ 
# جهور العلماء علل أن الرهن يلزم بقبضه؛ لقوله تعالى: هركن مَمبوْضَة 4. 
َوَضْفُ الرّهانٍ بالقبض يدل على أن ذلك واجبٌ فيها. 
© وذهب مالكء وبعض الحنابلة إل أن الرهن يلزم بالعقد؛ لقوله تعالى: 
يها لد حَامَنُوَاْ أَوْهُوأْ يألْحُفُودِ 4 [انائدة:٠]»‏ والقبض من تمام اللزوم 
واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين هلله سح وأما الآية فلا يستفاد 
منها أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» بل فيها الأمر بق بقبض الرهن» ولیس فيه أنه لا 
يلزم على الراهن الرهن حتئ يقبضه المرتهن» والله أعلم. ٠‏ 

مسألة [7]: هل استدامة القبض شرط للزوم الرهن؟ 

# اشترط ذلك الجمهورء واستدلوا بالآية: #فرهلن مَقَبُوضَةُ*. قالوا: فإذا 
أعاده إل الراهن خرج عن كونه رهتا؛ فإن أعاده إليه عاد إل كونه رهتا. 

# وذهب الشافعي ولل إلى أنَّ استدامة القبض ليس شرطًاء ورجح هذا الشيخ 
ابن عثيمين؟ لأنه لا يشترط القبض في لزوم الرهن ابتداء» فلا يشترط فيه 
للاستدامة» ومعنئ هذا أنه إذا أعطئ الراهن لينتفع به ثم يعيده؛ لم يخرج عن 
كونه رهنًا قبل الإعادة» وله أحكام الرهن» وهذا هو الصواب." 


() انظر: ”الشرح الممتع“ (۹/ )٠١١-٠١١‏ ”المغني؟ (5/ 44 55-4 5) ”الحاوي" (1/ ۷) ”تفسير 
القرطبي" (8/ .)5٠١‏ 


(1) انظر: ”المغني؟ (7/ 58 5 -) ”تفسير القرطبي" (/ ٠١‏ 4) ”الشرح الممتع" (4/ .)١5٠‏ 


كتاب البيوع ۱۹۹ 
مسألة [8]: كيفية القبض للرهن. 

ذكر أهل العلم أنَّ القبض في الرهن كالقبض في البيع؛ إن كان منقولًا فقبضه 
نقله» وإن كان أثمانًا أو شيئًا خفيمًا يمكن قبضه باليد؛ فقبضه تناوله بباء وإن كان 
مكيلاء أو موزونًا؛ فقبضه بکیله» أو وزنه مع تحویله» وإن كان عقاراء أو ثمرًا عن 
شجرة؛ فقبضه بالتخلية. 
مسآلة [۹]: إذا رهنه دارًاء فانهدمت قبل القبض ؟ 

قال ابن قدامت كله (5/ 550): وَإِنَ رَه دارا فانهدَمَت قبْلَ قَبْضِهَاء لَمْ 
فسخ عقد الرَهن؛ 5 مَالِيَهَا 9 قت بالكل ان عَرْصَتَهَا انناف بَاقِيَة 
2 كيت للكزتين الحيا إن كَانَ الرَهْنّ مَشْرُوطًا في بَبْع؛ ِأنّهَا تَعيَتْ وَنَقَضصَتْ 
قیمتهًا. اھ 
مسألة :]٠١[‏ التوكيل 2 قبض الرهن. 

قال ابن قدامت ته في ”المغني“ (/407): وَيَجَورٌ أن وَل في قَبْضٍِ 
الرهن» َيَقُومُ قَبْض وَكِيلِهِ مَقَامَ قَيْضِهِ في روم الرّهِنٍ وَسَا سائر احکای ِن َكَل 
الْمُرْتَهِنُ في لض الأ لم يو لبي ل E‏ 
eS‏ في الح مله عند عدر ايائ من الراهنء َإِذَا كَانَ في يَدِ 


الرّاهِن؛ لَمْ يَحْصّل مَْنَى الوَِيقَةِ.اه 


(١)انظر:‏ ”المغني" (7/ ۰ ) ”الحاوي“ )٩ /٦(‏ ”لمحلل“ (۱۲۱۲). 


is‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١١[‏ إذا أرهن عينين: فتلفت إحداهما؟ 

إن كان تلفها قبل قبض المرتهن لها؛ فله الخيار إذا كان بيعًا بشرط الرهن» 
وأما إن كان بعد القبض؛ فليس له الرجوع على الراهن برهن آخرء والله أعلم.'") 
مسألة [؟١]:‏ إذا آزيل الرهن من يد المرتهن يخير حق؟ 

قال آبو محمد بن قدامت لله في ”المغني“ 26/5 َإِنْ ا 1 
الْمُرْتِّنِ لِعيْرِ َوه كََضبء أَوْ سَرِقةِ أو إباق لَب أو صَيَاع الماع وَخو 
ذَلِكَ؛ لَمْ يرل لَرُومُ الرّهْن؛ لأَنَّيدَهُ َيِه حَكْمّاء فَكَاَنَّهَالَمْ تَزّل. اه 


2 


3 


مسآلة :]۱۳١1‏ متى يسلم الرهن؟ 
إذا أعطاه الرهن مع العقد جاز» ولا نعلم فيه خلاقًا. 
© وأما إذا أعطاه الرهن بعد العقد» فأجازه أكثر أهل العلم» وخالف ابن حزم 
فقال: لا يكون رهنًا إلا مع العقد؛ لأنَّ الله أمر بالرهن مع الدين. 


سه م م > بره صء 


والصحيح هو قول الجمهوم؛ لقوله تعال: لايم ات ءَامَيُوا وفوا مُق 4. 


# وأما إذا سلم الرهن قبل عقد البيع» أو القرض: فمذهب الشافعي» والحنابلة 
المنع من ذلك؛ لذن الرهن هو وثيقة عن دين» ولا يحصل ذلك الدين حتى 


دعفد. 


وذهب مالك» وأبو حنيفة» وبعض الحنابلة إلى الجواز؛ لقوله ب: 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (5/ 5 50 -500). 


كتاب البيوع 5 


«المسلمون على شروطهم» وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين» وهو الصوابء 
والله أعلم.'') 


مسألة :]1١4[‏ ما جاز بيعه جاز رهنه. 
1 7 2 
قال عبد الله بن قدامت كله في ”المغنى" (5/ :)٤٥٥١‏ وکل عَيْن جَارٌ بَبْعْهًا 

عو ا ر 5 چ ت 2 r o r‏ 6 كام 1 2 ف 
جَارٌَ رَهْنَهَاه لن مَقصٌود الرَّمْنِ الِاسْتِيتَاقُ بِالدَيْنِ لِلتوصل إلى استيفائه مِنْ تَمَنِ 
o‏ ا م I mai» ° S3‏ سه رار ع ٠.‏ 02 مه دام روهقم 
الرّهن إن تعَذرَ استيفاؤه مِن ذِمَة الراهنء وَهذا يتحَقق في كل عين جَارَ بيعهاء 
وَلِأَنَ مَا كَانَ مَحَلا لِلْبيْع كان مَحَلا لِجكمة الرهْن. اه" 
مسألة :]٠١[‏ إذا رهن الراهن المرتهن شيتًا 2 يد المرتهن كعارية» أو وديعة 
أو غصيًا؟ 

© يصح الرهن عند أحمد بنفس العقد من غير احتياج إِلمْ أمر زائد» وعند 
الشافعى» وبعض الحنابلة لا يصير رهنًا حتىا تمضى مدة يتأتىا قبضه فيها. 
مسألة [115]: إذا رهنه المغصوب والعارية والمقبوض ے2 بيع فاسد» فهل 
يزول الضمان؟ 

© مذهب الأكثر أنه يزول الضمان» ويصح الرهن. ويصح ضمانه ضمان 
)١(‏ انظر: ”المغني» (5/ 5544 -)» ”المحل؟ (1119). ”الحاوي؟ (5/ »)7١‏ ”الشرح الممتع؟ 


.) ١75-١76 /9( 


(۲) وانظر: ”المحلل“ (۱۲۱۳) ”الشرح الممتع“ (۹/ .)-٠٠١‏ 


۰۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
رهن» وهو مذهب الحنابلة» وقال الشافعي: لا يزول الضمان» ويثبت فيه حكم 
الرهن» والحكم الذي كان ثابنًا فيه يبقئ بحاله؛ لآنه لا تنافي بينهما؛ بدليل أنه لو 
تعدئ في الرهن؛ صار ضامئًا ضمان غصب» وهو رهن كما كان» فكذلك 


ابتداؤه؛ لأنه أحد حالتي الرهن 


قال ابن قدامت كله في ”المغني» 0/ :)٤٥۳‏ ولا آنه مَاذُونٌ لَه فى إِمْسَاكِه 


2 
ر ٥‏ ںو رر هه ٣و‏ , دعن ان كو ت و و الا اود كرس عي 

رَهْنَا لَمْ يَتَجَدَّدْ مِنْهُ فيه عَذْوَان؛ فَلَمْ يَضْمَئْه كَمَا لَوْ قَبَضَهُ مِنْهُ 

دا 5 5-1 عر وو ٠‏ 5-1 

ا 


برآه مِن ضَمَانِهِ. 


ق وَقَوْلَهُم: 9 تتافِي eS‏ مَمْنوعٌ َإِنَ لاض 6 ا يَحِبٌ عليه 


إزَالتْمه وَيَدُ الْمْرْتَمِنِ مُحِفَةٌ جَعَلَهَا الشَّرِعٌّ لَه وَيَدُ الْمُرْتَمِنٍ يَدُ أَمَانَِ وَيَدُ 


الْغَاصِبٍ والمشتهير وََخُوهمًا ل ا وَهَذَانٍ متتافيان» ولان السَبَبَ 
الْمُقْتَضِيَ لِلَّمَانِ رَالَ قَرَالَ الصَّمَانُ لِرَوَالِه كَمَا لَوْوَدَهُ إلى مَالِكِِء وَدَلِكَ لأَنَ 
سَبّبَ الضَّمَانٍ الْعَضْبُ وَالْعَارِيُ وَتَحْوْهْمَاء وَهَذَا آ م يق عاضا وَل مستعير ا و 
ا لمجال سي اوت مب بايث شل شف وَأكا ذا تكدما 


في الرَهْن؛ نه ب 10 فشان لشنوائب A‏ 


° ر ا ےا چ 86ج © راد و چ0 روه 
قد رال سَبَبُ الضمَانِ وَلَمْ يدث ما بُو جٍبه؛ فَلَمْ ثبت .اھ 


والصحيح قول ال جمھوے» وسياتي الكلام عل مسألة ضمان المستعير إن شاء الله 


فاا تت کی 


.)٦١ /٤( وانظر: ”بداية المجتهد“‎ )١( 


كتاب البيوع ۳ 
مسألة 1171]: هل يصح رهن المشاع؟ 
المشاع: هو النصيب المشترك الذي لم يميز. 
© ومذهب الجمهور هو جواز رهن المشاع؛ لأنه يجوز بيعه؛ فجاز رهنه» وهو 
قول أحمد» ومالك» والشافعي» والأوزاعي» والظاهرية وغيرهم. 
© وقال أصحاب الرأي: لا يصح رهنه إلا أن يرهنه من شريكه؛ أو يرهنها 
التركان من رل راح لان قود ارهن الةو المر عن لا سكيد 
حبس المشاع؛ لأنّ شريكه ينتزعه يوم نوبته. 
وأجيب: بالمنع من أنَّ مقصود الرهن الحبس» بل مقصوده استيفاء الدين من 
ثمنه عند تعذره من غيره» والمشاع قابل لذلك» والصواب قول الجمهوس.'") 
شيتاقة رهن ال 
© مذهب الحنابلة جواز رهنه؛ لأنه يجوز بيعه» وما جاز بيعه جاز رهنه. 
# ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة منع رهن المدبر؛ لأنه علق عتقه بصفة» 
فأشبه ما لو علق عتقه بصفة توجد قبل حلول الحق. 
وأجيب عن قول الشافعي» وأبي حنيفة بالمعارضة بأنَّ ذلك أشبه ما لو علقه 
بصفة توجد بعد حلول الحق. 


)١(‏ انظر: ”المغني» )٤٥١/1(‏ ”تفسير القرطبي؟ (۳/ )٤١١‏ بداية المجتهد" (17/5) ”المحل؟ 
(151). 


۰٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

کت رک ا رین مل وا صل آں ما جار ا اا رجه زجوت 
الراهن محتمل؛ فأشبه احتمال هلاك الرهن ني يد المرتهن» وذلك لا يمنع صحة 
الرهن» فكذلك ههنا. 


فالصحيح جواز رهن المدبرء وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين هلفته.'") 


مسألة [19]: رهن المكاتب. 
© تقدم الخلاف في بيع المكاتب» دالصواب هو جواز ببعہ» فكذلك ههنا 
الراجح جواز رهنہ» وهو مذهب مالكء وجماعة من الحنابلة» ومنع من ذلك 
الشافعي» وبعض الحنابلة. 
© وقال المجيزون: مال الكتابة يحبس عند المرتهن؛ فإن أعتق العبد نفسه؛ 


فالمال وهو يدل الو 


مسألة :]۲١[‏ من علق عتقه بصفة تحل قبل حلول الحق؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني؟ (7/ 508): وَأَمًا مَنْ عُلَقَ عِْقهُ بِصِفَةِ نجل 
ل حول الح كَمَنْ عُلقَ نف هلال رَمَضَادَه وَمَحَلُ الح ره َم بح 
رَهْنْهُ لِكَونِهِ لا يِن َه عند حُلُولٍ الْحَنُّه وَلَا اسْتِيفَءُ الدَيْنِ مِنْ تَمَيهِ. وَإِنْ كَانَ 


ەە ور ۵ ار 6ه وركي نواد ررے ب رورو ر 6م اه 
الدين يحل قبلهاء مثل أن يعلق عتقه باخر رَمَضانء والحق يَحِل فِي أوله» صح 


.)١؟5/9( انظر: ”المغني" (5/ /1هغ -408) ”الشرح الممتع"‎ )١( 
.)١؟5/9( انظر: ”المغني" 0 ح”الشرح الممتع"‎ )١( 


كتاب البيوع Y0‏ 


ا ل ل 


رت 


قَقِيّاسٌ الْمَذْهَبِ صِحَةَ رَهْنْه؛ في الْحَالٍ مَل لِلرهُن يكن أن يَبْتَى حى 


يَسْنَوَفِيَ الديْنَ مِنْ ثَمَيْهه فص ت رَهْنْهُ کا لمَريض وا ا وَهَذَا مَذْعَبُ 


ر هو 


3 Eî 


عو هيه 


حَيبفَة» وَيَحْتَوِلُ أَنْ لا يَصِح رَه لان فيه عَرَرَاء إذْ يَحْتَمِلُ أَنْ ب: يلق قبل لول 
الح ولا طساب الاق ته اف علا وها دک .اد 


قلت: والصحيح أنه عخوز مهنم» ولاغرر في ذلك كالمدبر» وإذا أعتق فما ضاع 
حقه» بل له المطالبة بدينه. 


مسألة [31]: : رهن الجارد ية مع ولدها. 


قال الإمام عبد الله بن قدامت لله في ”المغني" (504/5): وَيَحَورٌ رَهْنْ 

ر و 59 8 بم ا 8 و 

الْجَاريَة دُونَ وَكَدِمَاء وَرَهْنُ وَلَدِهَا دُوَهَاه لأنَّ الرّهْنَّ لا يُزِيلٌ الْهلْكَ كلا يَحْصل 
و ا 2 2 5 2 کک 0 و ا م 23 8 

بِدَلِكَ تفْرِقَة وَلِأَنّهُيُمْكِنْ تَسْلِيمُ الْوَلَدِ مَعَ آَم ار 


رور ک ° 


إلى بَْعَهَا فِي الدَيْنِء بيع وَلَدُهَا مَعَهَاءِ لِأن الْجَمْعَّ في الْعَقَدٍ مُمْكن» والتفريق 
بَِنَّهُمًا حَرَامٌ؛ فَوَجَب بَيْعَةُ مَعَهًا. ا بیعا عا عل حي ارهن من لِك قر 


5 شمة قِيمَةِ الْجَارِيَة مِنْ الثّمَنِ َإِذَا كَانَتْ قِيِمَتْا مِائَهَ مَعْ ا دات ولد وق الْوَلَّد 
٤‏ و قَحصَتها تَا التَمَن. ِن لَمْ يعْلَمْ الْمُرَتَهن بالْوَلي م عَلِم قَلَهُ الْحَِارُ 
فِي الرّدَّوَالإِمْسَاكِ؛ لِأَنَ الْوَلَدَ عَيْبٌّ فيها؛ لِكَوْنْهِ لا يُهْكِن يها بدُونه؛ قن 


o 
ا ل‎ 


و گا رْ غلم َال الب ]ا كب لَهُ غَيْرَهَاء وَإن رَدهَا مله فسخ البيّم» ! 


2-2 


اذا 


5 


ا 


مسك 


قي 


راع و 


کات مش وط راھ 


۲۹٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة ۲۲1]: هل يرهن 2 الدين الذي ليس بثابت كدين الكتابة؟ 
© كثير من أهل العلم يخص الرهن في الدين الثابت» ولا يقول به في دين 
الكتابة» ورجح الإمام ابن عثیمین کله أنه يصح الرهن في الدين الذي ليس 
بثابت؛ فإن استقر الدين وثبت؛ استقر الرهن وثبت تبعا» وهو قول بعض 
الحنابلةء وهو الأصح» والله أعلم. 
مسألة :]۲۳١‏ رهن الثمرة قبل بدو صلاحها؟ 
# أجازه الحنابلة في وجه لهم» ولهم وجه بعدم الجواز» وهو قول الشافعية» 
ورجح الإمام ابن عثيمين لله الجواز؛ لأنه إذا حلّ الأجل؛ فإِنْ كان قد بدا 
صلاحها أمكن البيع» وإلا انتظر حتئ يبدو الصلاح» والمرتهن إذا كان يعرف أن 
الصلاح قد بقي عليه شهران أو ثلاثة قد دخل على بصيرة؛ فليس فيه إشكال.'") 
مسألة [14؟]: رهن الثمرة قبل خروجها. 
# مقتضئ كلام أهل العلم أنه لا يجوز رهنها؛ لأنه شيء معدوم, ولا يجوز 
بيعه؛ فلا يجوز رهنه. وتسامح في ذلك الإمام ابن عثيمين وأجاز ذلك» فقال: 
عمل الناس على ذلك باعتبار المآل. قال: وإذا تأملت وجدت أنه ليس في الشرع 
ما يمنع ذلك؛ لأنَّ المعاملات الممنوعة كما قال شيخ الإسلام -وقوله 
صحيح - مبناها على ثلاثة أشياء: الظلم» والغرر» والميسرء يعني: وهذه المسألة 


.)1١15-١1177 /0( ”الحاوي" (5/7) ”الإنصاف"‎ )١17 /9( انظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 
.)177 /9( ”الشرح الممتع"‎ )55١/7( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


كتاب البيوع ۹۷ 
ليس فيها شيء من هذه الأمور الثلاثة.'") 
مسآلة :]۲٠1‏ رهن ما 2 بطن الشاة؟ 
# مقتضئ كلام الفقهاء أنه لا يصح رهنها؛ لأنه لا يجوز بيعهاء ولاحتمال 
موته؛ فيضيع حق المرتهن. 
وقال الإمام ابن عثيمين مله في ”الشرح الممتع" (94/ :)١١7‏ وإذا قال: 
رهنتك ما في بطن هذه الشاة. فالصحيح أنه يصح؛ لأنَّ الرهن ليس عقد معاوضة 
حتوا نقول: لابد من تحريره وعلمه. 
فهذا الحمل الذي في البطن لايخلو من أربع حالات: إما أن يكون أكثر من 
قيمة الدين» أو يكون أقل» أو مساويّء أو يموتء فإذا مات» أو خرج معيبًا بحيث 
لا يساوي قيمة الدين؛ فلم يضع الحقء وغاية ما هنالك أنَّ الوثيقة التي كان يؤمل 
عليها نقصتء أو عدمت. ولكن حقه باق» فإذا خرج الحمل أكثر من الحق فقد 
زاد على الحق. 
ويجوز أن أرهن عيئًا بأكثر من الدين» فما دامت المسألة توثقة فقطء والحق 
باق لن يضيع؛ فالصحيح أنه جائز» والرسول بي إنما هى عن بيع الغرر» وفرفٌ 
بين البيع الذي يقصد فيه التحري في مقابلة العوض بالعوضء وبين شيء لا يقصد 
منه إلا التوثقة إن حصلت؛ فهي كمالء وإن لم تحصل؛ فالحق باقٍ.اه 


.)175-1137 /9( انظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 


۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

مسألة :]۲١[‏ رهن المصحف. 
قال أبو محمد بن قدامت مله في ”المغني" (7/ 2)477: وَفِي رَهْنٍ ااي 
رِوَاينَانِ: إِحْدَاهُمَا: لايَصِحٌ رَهنْكُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الّهْنِ اسْتِيقَاءٌ الدَيْن 
ولحو اوم 


8 ل م ا رە ومو مه 7 ان 2 7 
من ثْمَئْهء ولا يتحصل ذلك إلا بِبَيعِه» وبيعه غير جَائْز. والثانية: يصح رَهنه» وهو 


و 
E‏ و در هم 


قَوْلْ مَالِكِء وَالشَّافِِي» وَأبِي تو وَأَصحَاب الرَاي؛ ٻتاءَ على أنه يصح بيه فص 
رَه گترو ا 
فلت المسألة مبنية عل بيع المصحف» والراجح هو الحواز؛ لأنه يبيع الورق» 
والحبر» والعمل» ولا يبيع كلام الله» وعلل هذا فيجوز رهنه» والله أعلم. 
والحسن» والحكم» وعكرمة» وقال به الظاهرية. 
وممن روي عنه منع بيعه وكراهته: شريح» ومسروقء وعلقمة» وابن سیرین» 
والنخعى» وسعيد بن جبير» وفتادة» وأمد. وإسحاق» وثبت عن ابن عمر فشا 
المنع من بيعهاء وعن ابن عباس اء كراهة بيعهاء والترخيص بشرائها. 
وعن أحمد وإسحاق: لا بأس بشراء المصاحف» وعدم الترخيص ببيعها. 
وقد رجّح الإمام ابن باز وء والإمام العثيمين كله والإمام الوادعي ولل 
ا الصحب؛ لعد نع من ذلكء وال أعل ° 
جوار بيعهة) وهو 0 م وجود دليل يمنع من ذ © والله علم. 
(۱) وانظر: ”الإنصاف؟ (0/ .)181-١7٠0‏ 


() انظر: ”المغني“ )۳١۷ /١(‏ ”الشرح الممتع" (۸/ ۱۳۳-) ”مصنف ابن أبى شيبة“ )-٦١ /٦(‏ 
”السنن الكبرئ؟ )١١ /١(‏ ”المحلل؟ .)٠١١۸(‏ 


كتاب البيوع ۲۰۹ 


مسآلة [۲۷]: استعارة الشيء ليرهنه. 


م 


قال ابن قدامت مَلثته في المغني (5/ 577): E ET‏ 
ا 

ا على دَنَانِيرَ مَْلُومَِ عِندَ رَجُل سَمَّاه إلى وة فت مَعْلُوم؛ فَمَعَل 
ن ذَلِكَ جَائر. وي أن ا وَالَْدْرَ الْنِي رهن ب وَجِنْسَهُ وَمُدَةَ 
الرَهنِ؛ ن الصرَرَ يَحْتَلف بِدَلِك» فاختيج إلى ذكري صل الرّهْنْء وَمَنَىْ شَرَط 


شيا مِنْ دَلِك» فَحَالَفء وَرَهَنَهُ بِعيْرِهِ؛ لَمْ يَصِحَّ الرّهْنْ؛ 


o£ 


الرّهْنِء فَأَشْبَهَ مَنْ لَمْ يدن في أضل الرَهْنِ قال ابْنُ الْمُنذِرٍ: أَجْمَع اَل العم 
عل ذَلِكُ.اه 


0 


اتن المنذر: 


CR 


مسألة ۲۸1]: هل يؤخذ الرهن ب2 غير الدين كالعارية» والمخصوب وما أشبهه؟ 
© مذهب الحنابلة والشافعية المنع من ذلك؛ لأنَّ الأدلة جاءت بأخذ الرهن في 
الدين» وأجاز ذلك مالك؛ لأنه عبارة عن وثيقة» والمعنئ يقتضيه. ورجح هذا 
القول الشوكاني» ثم الإمام ابن عثيمين» وهو الصوابء والله أعلم» وهو قول 


(1) 


جماعة من الحنابلة» وبعضهم يجعله المذهب. 
مسأآلة [۲۹]: الرهن للدين بدين ب2 ذمة رجل آخر. 


صورته: أن يكون لرجل مثلا عشرة آلاف» فجاء يطلبنى ديتا قدره مثلا عشرة 


)١(‏ انظر: ”الحاوي" (5/ 5) ”الشرح الممتع" (1777/9) ”السيل الجرار» (/ 174؟) ”الإنصاف" 
(ه/ 7 .)1١‏ 


1۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
آلاف أو آقل» فقول له: دينك الذي في ذمة فلان رهن. 
قال الشيخ ابن عثيمين هللته: الصحيح هو جوازه» ويكون المدين الثاني كأنه 
ضامن» وهذا هو الصحيح» فقد يكون رجائي لحصولي على الدين من فلان أقوئ 
من رجائي لحصوله من الأصل.اه 
قلت: وهذا قولٌ لبعض أهل العلم أشار إليه الزركشي كما في الإنصاف" 
0021/0١‏ 
مسألة [1"0]: الرهن للدين بمنافع يأخذها المرتهن. 
صورتها: أن يرهنه أجرة السيارة» وأجرة البيت» فيؤجرها المرتهن» ويأخذ 
الأجرة رهتا. 
# وقد أجاز ذلك الإمام ابن عثيمين كللة؛ لأنَ المقصود هو التوثقةء فإذا رهنه 
منفعة البيت؛ فيو جره ويأخذ الأجرة رهنّاء وهذا فيه فائدة» وليس هذا من باب 
المعاوضة» حت نقول: إن المنفعة مجهولة» بل هو من باب التوثقة؛ لأنه إن 
حصل له شيء» وإلا رجع على الأصل الذي رهنه هذا الشيء." 
مسألة [1*1: رهن ما يفسد بعد فترة. 
© الأصح عند أهل العلم جواز رهنهاء وعليه الأكثر» وللمرتهن بيعها إذا خاف 
فسادها بأن يجعل الراهن يبيعها بنفسه أو يرفعه إلى الحاكم؛ فيتولى الحاكم البيع 


.)١١9/9( وانظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 
.)579/7( ”المغني"‎ )١١9 /9( (؟) انظر: ”الشرح الممتع"‎ 


كتاب البيوع ۱۱ 
ويجوز بيعه سواء شرط المرتهن البيعَ عند الرهن أم لم يشترط علل الصحيح .^ 
مسألة [1817: جعل الرهن الأول رهنًا لدين آخر عند المرتهن نفسه؟ 

# ذهب جاعة من أهل العلم إل منع ذلك» وهو مذهب الحنابلة» والحنفية» 
وقول للشافعي» وابن حزم؛ لأنه كما أنه يمنع من رهنه عند إنسان آخرء فكذلك 
لا يجوز له رهنه عند ذلك المر: دروي ال داة بالدى ر 

© وذهب مالكء وأبو يوسف. وأبو ثورء والمزني» وابن المنذر إلى صحة ذلك 
وجوازه» وصوب هذا الإمام ابن عثيمين» وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يمنع 
ذلك» وكون الرهن قد تعلق بالحق الأول لا يمنع أن يتعلق به حق آخر للمرتبن 
ار 

مسألة [1"8: إذا أدَى يعض الدين:؛ فهل من حقه أخن الرهن؟ 


قال ابن قدامت کله (A1‏ يه ذلك أن كن ق 


چ 8 رت موءه م 
شيع حت يقضيّ جم الین ب e‏ کان ًا يمکن قشم أو ان2 قال ابن 


َه 


ا مع کل من أمظ عه ِن َل العم عَلَى أن مَنْ وَهَنَ شَيًْا مَل 
ان َلك ليس لَه ولا يرح شي 
رت ور و 


حتى يو هيه آ ا 0 يرنه من ٠‏ ذَلِكَ. كَذَلِكَ قال مَالك: رالرى وَالسَّافٌِ 


\ 


عم 


َأدَى بَعْضَ الْمَالِء وَأَرَاد إخْرَاجَ بَعْض الرَّمْنِ 


)١(‏ وانظر: ”المغني" (5/ 5459 -550) ”المحإى" ١17(‏ ۲ بن آي شيبة“ (۷/ ٥۳۳‏ )ط/ الرشد. 
)١‏ وانظر: ”المغني؟ (5/ )58١‏ ”الشرح الممتع" (9/ )١5١‏ ”المحلى" .)١1770(‏ 


11۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
صحَابُ الرَأي؛ لان الرَهْن وَثيقة بح فا يرول إلا وال 
مسألة [1*4]: إمساك السلعة رهنًا بقيمتهاء أو ببعض قيمتها ؟ 
© ذهب كثير من أهل العلم إل منع ذلك وهو مذهب الشافعي» وبعض 
الحنابلة» والظاهرية» وذكروا للمنع من ذلك عدة أسباب. 
أحدها: أنَّ الشيء قبل قبضه لا يجوز بيعه؛ فلا يجوز رهنه. 
ثانيها: أنه إذا شرط ذلك عليه قبل البيع؛ فهو غير مملوك للراهن. 
ثالثها: البيع يقتضي إيفاء الثمن أولاء ورهن المبيع يقتضي أن لا يسلمه حتئ 
رابعها: البيع يقتضي تسليم المبيع أولاء ورهن المبيع يقتضي أن لا يسلمه 
حتئ يقبض الثمن. 
خامسها: البيع يقتضي إمساك المبيع مضمونًاء والرهن يقتضي أن لا يكون 
مضموئًاء وهذا يوجب التناقض. 
سادسها: إذا شرط عليه ذلك فهو باطل؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك» قال به بعض الحنابلة إذا كان ذلك 


شرطًا في البيع» وهو رواية عن أحمدء وأجاز ابن حزم حبس السلعة إذا كان البيع 


(۱) وانظر: ”المحلل“ (۱۲۲۱) ”الشرح الممتع“ .)٠٤۹ /٩(‏ 


كتاب البيوع 1۳ 
حالا لا مؤجلا. وأسند ابن حزم من طريق الشعبي عن عمرو بن حريث» قال 
فيمن باع سلعة فنقده المشتري بعض الثمن» فقال البائع: لا أعطيك السلعة 
حتىٰ تجيء بالبقية» فجعل عمرو بن حريث السلعة رهتا بما بقي» وأسند عن 
عروة بن المغيرة بن شعبة مثل ذلك. 

قال أبو عبد أله خض أل لم.: إذا شرط ذلك عليه في البيع» فله إمساكها رهناء 
والمسلمون على شروطهم, ولا نعلم دليلًا يبطل هذا الشرطء وإما إذا م يشترط 
عليه فكما قال ابن حزم: له إمساكها إذا كان البيع حالًا؛ لأن ذلك حق له وأما إذا 

كان البيع مؤجلًا فلا يجوز له إمساكها بدون رضاه. وقال أحمد: هو غاصب. 

وأماما ذكروه فالجواب عنه كما يلي مرتيًا: 

)١‏ لا يُسَلَمُ لهم أنه لا يجوز رهن الشيء قبل قبضه؛ لأنه إذا لم يوفه حقّه؛ فإنَّ 
الحاكم يلزم الراهن بقبضه وبيعه» أو يقبضه الحاكم ويبيعه» فلا إشكال. 


۲) قولهم: (إنه غير مملوك)» فيجاب عنه بأنه إنما شرط رهنه بعد ملكه. 


۳) قولهم: (إن البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير المبيع) غير صحيح. وإنما 
يقتضي وفاء الثمن مطلقا. 
4) قولهم: (البيع يقتضي تسليم المبيع قبل تسليم الثمن) ممنوع وإن سُّلّم فلا 


يمتنع أن يثبت بالشرط خلافه كما أن مقتضئ البيع حلول الثمن ووجوب 
تسليمه في الحال» ولو شرط التأجيل جاز. 


۲\٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
٠‏ الضمان علل البائع إن أمسك السلعة بالثمن؛ لآن إمساكه لها يدل على أنه لم 
يتم البيع إلا بالثمنء فتكون من ضمانه» وأما الرهن فمن ضمان المشتري؛ 
لأنه أمسك حق المشتري برضاه وبالحق. 
5) أما قولهم: (الشرط باطل) فممنوع» وهم مطالبون بالدليل علل بطلانه» 
والله أعلم. 
مسألة [ه"]: رهن العبد المسلم لكافر؟ 
© قال ابن قدامت هللته في ”المغني" (5/ :)57١‏ قَالَ الْقَاضِي: لا يَصِحّ رَهْنْ 
الْعَْدِ الْمُسْلِم لِكَافِر وَاخمَارَ أو الَْطَّابٍ صِحَةَ رَهنِهِ إذَا شَرَطَا كَوْهُ عَلَ يد 
ملم وَيبيعْه الْحَاكِمُ إذا امع مَالِكُهُ. وَهَذَا أَوْلَئا؛ لذن مَقُضُودَ الرَّهْنِ يَحْصْلُ 
مِنْ غَيْر صَرّرِ.اه 
قلت: والتول الثاني هو الصواب» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وله كما ني 
«لانصاف“ /٥(‏ ۱۳۲). 
مسألة [15: جعل الرهن على يدي عدل؟ 
قال ابن قدامق هلثثه في ”المغني" (5/ 47١‏ -): وَجمْلتُهُ أن الْمُبَرَاهِئَيْنَ إذا 
شّرَطَا كَوْنَ الرّهْنِ عَلَىِيَدَيْ رَجُل رَضِِيَاه وَاتمَهَا علَيْهِ جَارٌ وَكَانَ وَكِيلا لِلْمُرْتّمِنِ 


- 


كي کہ اا کے ر مہ و ر ت چو و پل ر هل T7‏ 
نابا عنه في القبض» فمَتى قَبّضه صح قبضه في قول جَمَاعةٍ الفقهاء» منهم: عطاء. 


)١(‏ انظر: ”المغتي* (/ )٠١ ٤-٠٠١‏ ”المحل“ )۱١٠۸(‏ ”الشرح الممتع“ (۹/ )١١١‏ لإنصاف؟ 


.)-۱۲۸/٥( 


كتاب البيوع 516 


ص ن o‏ 2 يو س مياه ا ر 60 
وَعَمْرُو بن ديتارء اوري وَائْنْ الْمُبَارَكِ وَالشافِعيّء وَإشحاق» وأو تور 
وَأَصْحَابٌ الرَّأي. وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَارِت الْعْكْلِيٌ» وَقَتَادَة وَابْنُ أبي ليْلَى: لا 


چ 


5 مَفبُوضًا بِدَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَبْضَ مِنْ تَمَام العَقْد علق بأَحَدِ الْمُتَعَاقدين» 


o 


ص او ° 


قال: وَلََا أَنَّهُ بض في عَمَدَ؛ قَجَارٌ فيه التَوْكِيلٌ كَسَائرِ الْفبُوض .اه 


قلت: وذهب ابن حزم إل قول قتادة» وابن أبي ليل» والصحيح هو قول 
الجمهوم» والله عل 
مسآلة [۳۷]: هل للراهنء أو المرتهن أن ينقل الرهن من يد العدل؟ 

قال این قدامت کاله في ”المغني“ )وم دام الل بِحَالِهِء ا ا e‏ 
عَنْ الْأَمَائَهَه وَلَا حَدَدّتْ بينَهُ وَبَيْنَ أحَِهما عَدَاوة فَلَيْسَ لأَحَِهماء ولا ل 
قل الرَهْنِ عَنْ يَدِه؛ لِأنَّهُمَا رَضِيا به في الابِْدَاءِ. وَإِنْ اتمَمَا عَلَْ َقْله؛ِ جَارَ؛ لان 
احق لَهُمَا لم يَعْدهُمَا. وَكَدَلِكَ لو کا الرَهْنُ في يد المُرتَهنِ فلم يتير حال لَمْ 
يكن لِلرَاهن وَل لِلْحَاكِم تَقَلّهُ عَنْ يَدِو. برذ yT‏ 
ع البعفظ» أو خذلت هداق به وونتيقاء 125 أخزهماء كلق علب اع 


)١(‏ وانظر: #المحلا؟ )١١١١(‏ ”المغني» (5/ )-417١‏ «الشرح الممتع» (9/ )١586‏ ”ابن أبي شيبة» 
(ك/ع١٠:-ه١غ).‏ 


۲۱٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
غدل انثهي المراد. 
مسآلة ۳۸1]: إذا أراد العدل رد الرهن؟ 


و رده عرار ورويير 31 E 2 e~‏ 
قال ابن قدامت كله :)٤۷۲ /٨(‏ ولو أرَاد العدل رده عليّهماء فله ذلك 


5 
ا 


علب ول وَبِهَذَا قال السَافعِي؛ لل مين متطوعٌ بالحمظء قلا يَلْرَمُهُ الْمُقَامُ 


عَله E‏ ا ا ت الا ی ا ا 
لن ِلْحَاكِم ولاية يه عَلَ الْمُمْمَيع م الک الى ع .اه 


مسألة ۳۹1]: هل للعدل بيع الرهن؟ 


قال أبو محمد بن قدامتة مَللته في ”المغني" (7/ 577): إِذَا كَانَ الرَّهْنْ عَلَىْ 


عو 


يَدَيْ عَذْلِء وَشَرَطَا لَه اَن يَِيعَهُ عِنْدَ حُلُولٍ الْحَُّ؛ صح وصح بيع وب قال أو 


حَتِيفَة وَمَالِكُ وَالشَّافِعِيٌ؛ قَإِنْ عَزَلَ الرَّاهِنُ العَدلَ عَنْ الْبَيْع؛ صح عَرْلف وَل 


يَمْلِك البَيِم. َبِهَذَا قَالَ الشَافِعِيُ. دَقَال اى وقالت: ا ينْعَِلُ ؛ لن وکاله 


صَارَتَ ا 2 َلَمُ يكن لِلرَاهن ا كَسَائِرِ Ss‏ ا 


it Iu ع‎ 


١‏ 0 كاذ لقي تنه ٠ ١١‏ قد امراف هم رعو 


ركذا ب باب اة راون ب فرط ذلك لمرن :؛ نجي ليه كم يك 
الأول عق التلخويض 12 لا ا م الْمَقَامُ عَليْهَا 


كَسَائِرِ الْوَكَاَاتِء وَكَوْنُُ مِنْ حُقُوقٍ الرّهْنِ لَايَمْتَعُ مِنْ جَوَازِهٍ .اه 


فلت: والصحبح ما ذهب إليه الشافعي» وأحمد؛ لأنه بعزله يحصل إسقاط حق 


كتاب البيوع 1۷ 


المرتبن من الرهنء وإنما هو عزل لتوكيله في البيع» فيقيم الراهن شخصًا آخر 
لبيعه؛ وإلا أقام الحاكم شخصًا أميئًا يقوم بذلك. 


مسآلة :]٤١[‏ الثمن الذي يبيع العدل به؟ 


ر 
0 


ما“ 


قال آبو محمد بن قدامت وله في ”المغني“ 0 / :)٤۷٩‏ وَمَتی قَدرَا لَه 


X 


م 


جز له بيع دون 0 َو زِيَادَةٍ عَلَيِْ. وَبهَدَا 
الشَّافِىٌ» وَقَالَ أَبُوحَرِيفَة َد: لَهُ بَْعْهُ وَلَوْ بدَرَاهِمَ وَالْكَلَامُ مَعَهُ في الْوَكَالَةِ. 5 
اط ته ع بأل من من اورء وعاَتقه النَّاسٌ بِهِ؛ صَحَّ وَلَا ضَمَانَ عَلَيّْ | 


ذَلِكَ لا يُصْبَطٌ غَالِئًا. وَإنْ كَانَ النَقصٌ مما لا يَتَعَابَنُ e‏ 


ر لَه 2 ےت وَضَيِنَ النّقصَ كُلَّهُ ذَكَرَهُ أصْحَائْنَا وَالْأَوْلَى أنَهُ لا يَصِح 


و و 


e 


eR 


مسألة :]٤١[‏ إذا باع إلى أجل بشرط رهن» ولم يعين الرهن,» أو قال: (برهن 
إحدى هذه الشياه) مثذا؟ 


# مذهب الحنابلة» والشافعي عدم صحة ذلك؛ لأنه مجهولء فلا يصح 
كالبيع. 
4 وأجازه أبو حنيفة بقوله: بأحد هذين العبدين. وما أشبهه. 


© ومذهب مالك» وأبي ثور أنه يصح شرط الرهن المجهول. ويلزم أن يدفع 
إليه رهئًا بقدر الدين؛ لأنه وثيقة؛ فجاز شرطها مطلقًا كالشهادة. 


11۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قلت: وقول مالك هو الصواب» والله أعلم» وليس هو كالبيع؛ لأن البيع 
ayas‏ 
مسآلة :]٤۲١[‏ إذا باعه بشرط أن يآتي برهن» فلم يآت به؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي» وأصحاب الرأي أنَّ للبائع أن يفسخ البيع» أو 
يمضيه بدون رهنء وليس له الحق بإلزام المشتري بالرهن؛ لان الرهن عندهم 
لا يلزم إلا بالقبض. 
# ومذهب مالك وأبي ثور أن المشتري يلزم بالرهن إلا أن يتسامح البائع؛ أو 
يختار الفسخ؛ لأنَّ الرهن عندهم يلزم بالعقدء وهو الصحيح؛ لقوله تعالى: اذا 
مود € وقال به بعض الحنابلة في غير المكيل والموزون." 
مسآلة :]٤١[‏ الرهن بشرط أن يبيعه المرتهن. 
© أجاز ذلك الجمهور» وهو مذهب الحنابلة» والمالكية» والحنفية. 
# ومنع ذلك الشافعي» وقال: لا يصح؛ لأنه توكيل فيما يتناف فيه الغرضان؛ 
ووجه التناني: أن الراهن يريد الصبر عل المبيع» والاحتياط في توفير الثمن» 
والمرخيق يزيد جل ال و تجار الي 


(١)انظر:‏ ”ال 0 °( 09). 
() انظر: ”المغنى" (5/ .)001-6٠6٠9‏ 


كتاب البيوع ۲۱۹ 
وأجاب الجمهور: أن هذا لا يمنع جواز الرهن وصحته مع الشرط. والله 
أعلم. ”المغني" (5/ 0:0). 
مسآلة :]٤٤[‏ شرط أن يبيعه العدل عند حلول الحق؟ 
قال ابن قدامت كللته: لَا نَعْلَمُ في صِحَّةٍ هَذَّا خلافًا.اه 
قلت: الظاهر أنه يريد عدم الخلاف عند القائلين بجواز جعل الرهن عند 
عدل» وقد تقدم الخلاف في ذلك. 
مسألة [40]: إذا اشترط ما ينا مقتضى الرهن ؟ 
قال ابن قدامت کله و ني #المغني” ر 0/5 6).: الشّرُوطٌ الَْاسِدَهٌ 5 اَن 
کک اهر کک ی 


اْمَفصُود مع ااذه الوط فة .اه 

مسألة [45]: وهل يفسد الرهن مع فساد الشرط؟ 
© مذهب أبي حنيفة» وبعض الحنابلة صحة الرهنء والشرط فاسد. وبعض 
الحنابلة عل فساد 00 وقال بعضهم بفساده إذا كان ينقص حق حق المرتمن» 


(۱) انظر : ”المغنی؟ )٥۰۷- ٥۰٦ /٦(‏ ”الشرح الممتء" (9/ .)١151-15٠‏ 
e‏ لشرح السمتم 


Y۹‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٤١[‏ إذا اشترط عليه إذا حل الدين ولم يوفه فالرهن له بالدين بيعًا؟ 
# قال ابن قدامت وله في ”المغني» /٩(‏ ۰۷): ون شَرَط أنه مى حل الْحَقّ 
مذي فَالرَهنُ بي بالدَينِء أذ: فهو ميم لي اين الي عَليك فهو شَرْط 
فَاسِدٌ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابن غُمر”"2 وَشْرَيْم وَالنَحَعِيّ» ومالك وَالْوْرِيٌ 
وَالسَّافِِيٌ وَأضحَاب الرأي» وَلَانَعْلَمُ أَحَدًا اه 
ثم استدل بحديث الباب: (لَا يَغْلقَ الرَّهْنْ مِنْ صاجبو ِي رهته)» و هذا 
البيع معلق» ومن شروط البيع أن يكون منجرًا. 
وقد رجّح الإمام ابن عثيمين له جواز ذلك» ونقله رواية عن أحمد من فِعْلِه 
ورجح أن معن الإغلاق في الحديث: أن يأخذه المرتهن قهرًا بغير رضئا الراهن» 
سواء كان يساوي الدين» أو أكثرء وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية» وأما البيع 
المعلق فما هو الدليل علل آنه لا يصح؟ والآصل في العقود وشروطها الجواز 
والصحة « ياه الت ءامَنوا أووأ يالْحُمود 4 والمسلمون على شروطهمء 
واختاره شيخ الإسلام كما في ”الإنصاف". 
قلت: وهذا قول جيدء ولكن ينبغي أن يكون الرضئ من الراهن ليس عن 
اضطرار؛ لآنه قد يسلم الرهنء وفي قرارة نفسه أنه سيوفيه ولا يحصل البيع» فهو 
في مثل هذه الحالة ليس براض بالبيع» وإن رهنء والله أعلم.'") 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (57/ »)5/١‏ وفي إسناده: موسئ بن عبيدة الربذي» وهو شديد الضعف. 
0) وانظر: ”الشرح الممتع؟ )١15-١7١/9(‏ «المغني؟ (501//5-) «الإنصاف" -)١6٠١/5(‏ 


كتاب البيوع ۲ 


مسألة [58]: إذا شرط المرتهن أن ينتفع بالرهن؟ 
قال أبو محمد بن قدامت عَللته (5/ :)01٠١‏ َإِنْ شَرَطَ فِي الرَّمْنِ أَنْ ينتفع به 
الْمُرْتَهِنُ؛ فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ؛ لِأَنهُ يناي مُقْتضَئ الرّهْنِ. وَعَنْ أَحْمَدَ أنه 00 


وم وا ع 


الْمَبيع؛ ؛ قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاه أَنْ يَقَول: بتك هدا اتوب ینار ب شاط ان 


(e. 


4 


0 


العام 


عَبْدَكَ يَخْدُمُنِي شَهْرًا. فيَكُونْ بَيْعَا وَإِجَارَ ر قو صح َإِنْ أَطْلََ 00 
فاط ؛ لكجالة كين وكان قالك» لبا أن 4ه ترط في الي مَنْمَعَةَ الرَهْنِ إلى 
أَجَلِ فِي الدور وَالأَرْضِينَ وَكَرِهَهُ في الْحَيََانِ وَالٽياب» وَكَرهَهُ في الْقَرْض. وَل 


عمدو 50 


نه شَرَط فِي الرّهْن مَا يُنَافِيه؛ فَلَمْ يَصِمَّ كَمَا لَوْ شَرَطَهُ في الْمَرْضٍ .اه 
قال أبوعبد الكدغض الك لہ: الذي يظيى -والله أعلم - صحت ذلك في البيع إن تميز 


ثمن المبيع ومقدار الأجرة ولم تأخذ الإجارة بعض ثمن المبيع؛ لأنه يصبح بيعًا 
وإجارة بعقد واحد. وهذا جائز بلا إشكال بالشرط المذكورء وأما في القرض فلا 


يجوز؛ لأنه يصبح قرضًا جر نفعًا بشرط» وذلك ربا. 

مسألة [44]: انتفاع المرتهن بالمركوب والمحلوب. 
© جمهور الفقهاء عل أنَّ المرتهن لا يجوز له الانتفاع بالركوبء ولا بالحليب؛ 
لأنها ملك للراهن» والأصل في مال المسلم الحرمة» وأوّلوا حديث أبي هريرة 
الى فى الاب يان الحرافيه اراهن ق ك أن برها يلها ا كان قل 


الرهن» وبعضهم حمله على أنه منسوخ. 


= ”القرطبي" (7/ 17 5) ”بداية المجتهد" (7/ 18) ”ابن ن أبي شيبة“ (7/ .(A*‏ 


۲۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وذهب كثير من أهل العلم إل أن للمرتمن الانتفاع من المركوب بركوبه 
ومن المحلوب بحلبه» وهو قول آحمد» وإسحاق» والأوزاعي» والليث» وأبي 
ثورء وابن حزم وقيّد غيرٌ الأخير منهم بأن يكون ذلك بقدر نفقته عرفًا. وقال 
ابن حزم: ينفق عليه» وينتفع بهء سواء كان الانتفاع أقلّ من النفقة أو أكثر. 
واستدلوا كلهم بحديث أبي هريرة يِل الذي في الباب» وتأويل الجمهور يرده 
رواية أحمد (؟/558) بإسناد صحيح «فعلئ المرتهن علفها...». وادعاؤهم 
النسخ دعوئ تحتاج إلى دليل» ولا معارضة حتى يقال بالنسخ؛ فإ الخاص 
يقضي علل العام ولا يعارضه. 

ذالصحيح هو جواز الانتفاع بالمركوبء والمحلوب مقابل النفقة» ويأخذ بقدر 

نفقته كما قال غير ابن حزم, والله أعلم.'') 

مسألة [50]: وهل يستخدم العبد مقابل نفقته أيضًا؟ 
© منع من ذلك الجمهور؛ ومعهم أحمد» وإسحاقء وابن حزم؛ لأنَّ حديث أبي 
هريرة جاء في المركوب» والمحلوب. فغيره يبقئ فيه على الأصل. 
# وذهب الأوزاعي» والليث» وآبو ثور» وأحمد في رواية إل جواز استخدام 
العبد مقابل النفقة» وهلا أقرب؛ لأنَّ العبيد من حيث البيع» والشراء» والإجارة 
وما أشبههاء أحكامهم كأحكام الحيوانات. والله أعلم.'") 


(1) انظر: ”المغني» (5/ )51١‏ #المحل]؟ )١714(‏ #الفتم» (5611؟) #تفسير القرطبي؟ (411/7- 
۲ ”السیل“ (۳/ ٤‏ ۲۷). 

(۲( انظر: ”تفسير القرطبي" )1۲-11/۳۳( ”الفتح" (۲0۱۱( ”لمحل“ )1۲۱14( ”المغني" 
(7/5١0)<الإنصاف"‏ (0/ .)-1١66‏ 


كتاب البيوع ۲۳ 
تنبية: إذا أنفق الراهن علل الحيوان بنفسه؛ فليس للمرتهن أن ينتفع 
بالركوب» والحلب عندهم جميعًا. 
مسألة [101]: انتفاع المرتهن من الرهن الذي ليس له مؤنة؟ 
قال أبو محمد بن قدامت كله في ”المغني" (2204/7: ما لا يَحْتَاحٌ إل 
مُؤْنَِ كَالدَارٍ وَالْمَتَاع وَتَحْوِو فَلَا يَجُورٌ لِلْمُرْتَمِنِ الِانْتِمَاعٌ به بعَيْرِ إِذْنِ الرَاهن 
بِحَالٍ. لا تَْلَمُ في هَذَا افا لان الرّهْنَ مِلْكُ الراهنء فَكََلِكَ ماه وفع 
ََيْسَ لِعيْرِ أَخَدّهَا بَِيْر إِذْيِ.اه 
مسألة [151: إذا أذن الراهن للمرتهن 4 الانتفاع بغير عوض ؟ 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (2)204/7: فَإِنْ أذ 


الانْتماع بِعَيْر ءوض وان دين الرَهْنِ مِنْ قَرْض؛ لَمْ يَجْرْ لأنّهُ يُحَصلُ قَرْضًا يَجْرٌ 


مَنْمَعَةَ وَذَلِكَ حَرَامُ e‏ أَكْرَهُ كَرْضَ الدورء وَهُوَ الرّبَا الْمَخْض. يَعْنِي: إِذَا 
كَانَتْ E‏ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ بتَمَنِ مَبيع» أو ا 


ال او داقن 4 الحم م آلو داك سرا کان قال کرش 
أو بيع إلى أجل؛ فكله من الرباء إلا أن تكون المنفعة مشروطة في البيع نفسه» وهي 


منفعة معلومة الوصف والمقدار؛ فيجوز» وتكون من ضمن ثمن المبيع؛ والله أعلم. 


Y€‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [10: إذا انتفع المرتهن من الرهن بأجرة للراهن؟ 


ا 
ف 


قال ابن قدامت له في ”المغني؟“ (209/5): فَأمًا إن كَانَ الِانْتِمَاعٌ بعِوّض» 
مِكْلُ إِنْ اسْتَأَجرَ ر المُرتهنْ الدَارَ م مِنْ الرَاِن بِأَجْرَة مْلهَاء من َير مَُاباوء جار في 
الْمَرْضٍ وَغَيْرِهِ ِكَوْنهِ ما الْتَمَعَ بالْقَرْضء بل بِالإجَارَ ق ون حَابَاهُ في ذَّلِكَ فَحَكَمُةُ 
حكم الاتقاع» بعر وض لَايَجُورُ في الْقَرَْضِء وَيَجُورٌ فِي غَيْرِِ. اه 

قال اہ و عبد الہ عض الله لم: الصحيح هو أ لزع من ذلك في غير القرض أيضًا كما 
تقدم» وبالله التوفيق 
مسألة [04]: إذا انتفع المرتهن من الرهن بغير إذن؟ 

قال أبو محمد بن قدامة مَلكه في ”المغني" (217/5): وَإِذَا انتَمَعَ المُرتهن 
بِالرّمْنِء بِاسْتِخْدَام» او ركوب أو ا أَوْ اسْتِرْضَاعء أو اسْتِغْلالِ» أو سُكتَئء أو 


It 5 ا ا چ ه سه‎ o 
غيرو» حَسَبَ من دَبِنِهِ بقدر ذلك.‎ 


5 


عو بم عي 


ال خمد يوضع عن الراهن بقذر ذَلِكَ؛ لان الْمَنَافِعَ ملك الراهنء إا 
اسْتَوْقَامَاء فَعَلَيّْهِ قِيمَتُهًا في ذِمَتهِ لاهن فيتقَاص الْقِيمَةَ وَقَدْرَهَا مِنْ الدَيْنِ 
وَيَتَسَاقَطَانِ.اه 
مسألة [هه]: هل للمرتهن وطء الجارية المرهونة؟ 

قال ابن قدامت هَلقته في ”المغنى" (7/ 88:): وَلَا يَحِل لِلْمُرْتَهِن وَطَْءٌ الْجَارِيَةٍ 


الْمَرْهُوئَةِ إِجْمَاعَا لقَوْلِ الله تَعَالَئ: «اإلَاعَكَ أيهم أو مَا مَلَكتَ لينم * 


كتاب البيوع ٥‏ 
[الؤمنون: +/العارج:1*0 وَلَيْسَثْ هذه رَوْجَةَ وَلا مِلْكَ يَمِينِ؛ فَإِنْ وَطِتَهَا عَالِمَا 
بالتّخريمء فَعَلَيِْ الْحَدَه لِأنَُ لا شُبْهَةَلَهُ فيه؛ فَإِنَ الرَهْنَ اسياق بالدَيْنء وَلَا مَدْحَلَ 
لِدَلِكَ فِي إباحَة الوط لَأنَّ وَطْءَ الْمُسْتَأَجَرَةِ يُوحِبُ الْحَدَّ مَعَّ مِلْكِد لِتَفعِهَاء 
َالرَّ هن ر 
مسألة [55]: انتفاع الراهن برهنه وتصرفه فيه. 

أما تصرفه فيه بإخراجه عن ملكه بالبيع» والهبة؛ فلا يجوز عند آهل العلم» ول 
أجد خلافا في ذلك. 

© وأما تصرفه فيه بالإجارة والإعارة» وما أشبههاء ففيه قولان: 

القول الأول: لا يملك التصرف فيه بذلك بغير رضى المرتهن» وهو قول 
آ حت والترری» رآص جاب الرآي؛ لأ الرهن قد تعلق يدق الترمن. 

القول الثاني: للراهن إجارته» وإعارته مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول 
الدين» وهو قول مالك» والشافعي» وابن أبي ليق» وابن المنذر» وابن حزم. 

ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين ولل وقيّدّه بما إذا لى يحصل ضرر عل 


المرتبن» وهو الصواب» والله علي" 


.)١17576( وانظر: ”المحلا"‎ )١( 


(9) انظر: ”المغني؟ (015/5) (58/5) «الشرح الممتع»؟ )١5١/9(‏ «المحل؟ (1؟1) 
”الإنصاف؟ /٥(‏ ۱۳۸). 


۲۲٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1ه1]: هل يجوز للراهن وطء أمته المرهونة؟ 
© أجاز ذلك ابن حزم مطلقاء وأجازه جماعة من الشافعية في الآيسة, 
والصغيرة» ومنع من ذلك أكثر أهل العلم؛ لأن ذلك مظنة الحمل» فتخرج عن 
بينها وبين ولدهاء والله أعلم.'") 
مسألة [158]: هل له وطؤها إذا أذن المرتهن؟ 
الذين منعوا من الوطء في المسألة السابقة أجازوا ذلك إذا أذن المرتهن؛ لأنها 
إذا حملت خرجت من الرهن بإذن المرتهن؛ لكونه أذن في سبب الحمل. 
وقال ابن قدامت مَله: لا نعلم في هذا خلاقًا.'") 
مسألة [59]: هل ينفن عتق الراهن لعبده المرهون؟ 
© في هذه المسألة أقوال: 
الأول: العتق باطل» ولا ينفذ؛ لآن العبد قد تعلق به حق المرتبن؛ فعتقه للعبد 
يعتبر تعديًا في حق غیره» ولا يجوز له ذلك» وإذا کان لا یجوز؛ فلا يصح ولا 
بش واا قال معطا رای رن رذازه ومان الت وهر قر ل لع الحا 


.)١71١7( انظر: ”المغنى" (5/ 5/5 -580) ”المحلا"‎ )١( 
.)585/5( (؟) انظر ”المغنى"‎ 


كتاب البيوع ¥ 
والشافعيةء واختاره شيخ الإسلام. 

الثاني: ينفذ العتق من الموسر» ويكلف بقيمة العبد يجعلها رهتاء ولا ينفذ 
العتق من المعسر» وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد ني رواية. 


افاقف رهد العدق مو المعسر: و الموسين وان كان مرس ا الا ره 


قول أحمد» وأصحاب الرأي» وقول للشافعي. 


قلت: والتول الأول هو الراجح. وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين كلله؛ وذلك 
لأنه قد تعلق به حق المرتهن؛ بحيث يستوفي حقه منه إذا لم يؤد الدين» وعليه 
فتصرفات الراهن في الرهن بما يبطل هذا الحق مردودة؛ لما فيه من التعدي» 
والله أعلم.'") 
مسألة [60]: إذا رهن جارية؛ ثم وطثها بغير إذن المرتهنء فحملت؟ 
© أما إذا كان موسرًا: فأكثر أهل العلم على أنها تخرج من الرهن» ويكلف 
بالقيمة رهتاء أو رهتا مكانها. وخالف أبو ثور» فقال: لا يكلف لا هوء ولا هي 
بشيء» وتخرج من الرهن. 

وأما إذا كان معسرًا ففيه خلاف: 

)١‏ فمنهم من قال: تباع إذا وضعتء ولا يباع ولدهاء وهو قولٌ للشافعي. 
؟) ومنهم من قال: لا شيء عليه» وقد تعدئ. وهو قول أحمد. وأبي ثور» 


)١(‏ انظر: ”المحلل* )٠١٠١(‏ ”المغتي“ (5/ 587) ”الإنصاف» (17/0) ”الشرح الممتع“ 
١18-157 /9(‏ ). 


۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
6 ومن وکین ا اروا وو ق اة 
4) ومنهم من قال: إن خرجت هي إِلىْ الراهن؛ فلا شيء عليه» وإن تسور 
عليهاء فيأخذ ولدهاء وتباع بعد الوضع. 
وأقرب هذ الأقوال هو القول الثاني, إلا أن المرتين له الحق بإمساكها؛ حتى 
يسعئ الراهن في قضاء دينه» أو الإبدال برهن آخرء والله أعلم.'") 
مسألة [51]: إذا زوج الراهن أمته المرهونة؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الرهن يفسدء وهو قول مالك» والشافعي» 
وبعض الحنابلة» وقدموا حق الزوج على حق المرتهن. 
© وذهب أبو حنيفة» وبعض الحنابلة إل أنَّ الرهن لا يفسدء بل تبقئا مرهونة؛ 
لأنَّ الزواج لا يبطل حق المرتبن» مهدا التول أقرب» والله أعلم؛ فإِنْ كان 
الزوج يعلم أنها مرهونة؛ فيتحمل ذلكء وإن لم يعلم ذلك؛ فله الفسخ» والرجوع 
بماله» والله أعلم.'" 
مسألة [57]: نماء الرهن وغلاته؟ 
ولك كلو لهو والقير#ووالكمي» والمفية اتحاضلة من الت المرهوة: 


.)١7١165( وانظر: ”المغنى" (5/ 5860 -) ”المحلا»"‎ )١( 
.)۱۳۸ /٥( انظر: ”المغنى" (5/ 5/77 -5/85) ”الإنصاف"‎ )( 


كتاب البيوع ۲۲۹ 
وهو مؤجرء وما أشبه ذلك. 

© وقد اختلف أهل العلم: هل تكون مرهونة تبعًا لأصلهاء أم لا تتبع الرهن؟ 
# فذهب النخعي» والشعبي» والحنابلة إل أنَّ هذه الأمور تكون تبعًا للرهن؛ 
8# وذهب الثوريء والحنفية إلى أنها تكون تبعًا للرهن؛ إلا كسب العبد والأمة؛ 
قلا يكون فعا لد 

© وذهب مالك إل أن الذي يتبع الرهن هو الولد خاصة. 

وذهب جاعة من أهل العلم إل أن الرهن لا يتبعه شيء من نمائه المنفصل› 
وهو قول الشافعي» وأبي ثور وابن المنذرء وابن حزم» حتئ قال الشافعي: لو 
رهنها حاملاء فوضعت عند المرتهن؛ فله أخذ الولد. 

والذي يظهر أنه يكون مرهونًا؛ لأنها كانت حاملاء بخلاف ما لو حملت عند 

المرتبن» ثم وضعت؛ فالظاهر أن له أخذ الولد, والله أعلم. والثول الأخير هو 
الا 

مسألة 57[1]: مؤنة الرهن من حيث النفقة:» والمعالجة: والحفظء وما 
أشبهه؟ 


© جهور العلماء علل أن ذلك علل الراهن؛ لأنها ملكه؛ وقال أبو حنيفة: مؤنة 


(١)انظر:‏ ”المغني" (5/ ١‏ 5) ”المحلا" (۱۳ )١5‏ ”الشرح الممتع" (9/ )١57‏ ”المحلى" (5 .)117١‏ 


YY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الحفظ عل المرتهن؛ لأنه هو قابضهاء وممسكهاء والصحيح قول الجمهوس.'") 


مسألة [14]: إذا تلف الرهن بدون تعدي أو تفريط من المرتهن؛ فمن 


نضمنه ؟ 


© في هذه المسألة أقوال: 

الأول: يترادان الفضلء ومعناه: إذا كان الدين أكثر من قيمة الرهن؛ أعاد 
الراهن إل المرتبن الفضل من دينه على قيمة الرهن» وإن كان الرهن قيمته أكثر من 
الدين؛ فيرد المرتبن إلى الراهن الفضل من قيمته الزائد على دينه» وهو قول 
عبيد الله بن الحسن» وأبى عبيد» وإسحاق. 

الثاني: مثل القول الأول؛ إلا أن المرتهن لا يرد فضلاء وهو قول النخعي» 
وقتادة» والحنفية. 

الثالث: يسقط الرهن والدین»› وهو قول الحسن. والنخعي» وشريح. 
والشعبي» والزهريء وقتادة. 

الرابع: إن كان التلف مما يخفئا؛ فهو علل المرتهن» وإن كان التلف في أمر 
ظاهر كالعقارات» وغيرها؛ فهى علل الراهن» وهذا قول مالك. 

الخامس: الضمان مطلقًا علا الراهن؛ لأنه ماله» وقد تلف بغير تفريط» ولا 


تعدي» وهذا قول الشافعى» وأحمد. وأبي ثورء والظاهرية» وعطاءء والزهري. 


(١)انظر:‏ ”المغني" (011//5). 


كتاب البيوع ۳١‏ 
قلت: وهذا التول هو الصواب. وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين هلثته.'") 
مسألة [10]: إذا وضع على يدي عدل» فتلف بدون تعدي منه؛ أو تفريط؟ 
أما العدل فلا يضمنه عندأهل العلم» واختلفوا: هل ضمانه على الراهن أم 
المرتهن؟ 
فقال أحمد» والشافعي: هو من ضمان الراهن. وقال مالك» وأآبو حنيفة: من 
ضمان المرفين: والصراب القول الأول 
مسألة [55]: إذا مات الراهن, أو المرتهن؟ 
©## ما زال الرهن على حاله» سواء كان بعد القبضء أو قبله على الصحيح» وهو 
مقتضئ مذهب مالك وغيره. 
# ومذهب الجمهور: آنه إذا مات أحدهما قبل القبض؛ فليس الرهن بلازم» 
وإذا كان بعد القبض؛ فقد لزم» وأحكام الرهن يتولاها الورثة." 
مسألة 571]: إذا اختلف الراهن والمرتهن ث2 قدر الرهن ؟ 
قال ابن قدامت هلله في ”المغني" (2777/5): وَإِنْ اخبَلمًا فِي قَدْرِ الرّمْنِء 
َقَالَ: رَحَنتكَ هَدَا الْعبْد. قَالَ: بَل هُرَ وَالْعَبْدَ الْآحَرَ. كَالْقَوْلُ قَوْلُ الرّاهن؛ لاله 
)١(‏ انظر: ”المغني" (7/ 077) ”المحإى" )١115(‏ ”الشرح الممتع" .)١577/9(‏ 


.)-٠١١ /۹( ”الشرح الممتع"‎ )5٠١ /7( انظر: ”المغني؟ (1/ 5177) ”تفسير القرطبي؟‎ )١( 
.)١15-15 /5( انظر: ”الحاوي؟‎ )( 


YY‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قلت: المراد بالتمثيل المذكور» قبل قبض المرتهن للرهن. 
مسألة [58]: إن اختلفا 2 قدرالدين الذي رهن من أجله؟ 
قال ابن قدامة هله في ”المغني" (5/ 2075: وَإِنْ اختلمًا في قذر الح نحو 
نْ يقُولَ الرّاهِنُ: رَمَنْتّكِ عَبْدِي هَذَا بأل فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: جل بِالمَيْنِ. مَالْقَولُ 
ل الراهن. وَبِهَدَا قَالَ النَحَعِنٌ اوري وَالشَافِييٌ والبتي» وَأَبُو تَوٍْ 
وَأَصْحَابُ الرّأي. ٠‏ عَنْ الْحَسَنْء وَقََادَة: أن الْقَوَلَ قَوْلُ الْمُرْتَهنِ مَا لَمْ 


يه هه 
27 7 
031 - 


نَ الرّهْنَ يَكُونْ بِقَدْرِ الْحَّ. وَلَنَا أَنّ الرَاهِنَ 
مُنْكدٌ لِلريادَة التي يَذَعِيهَا 0 وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ؛ لَقَوْلِ رَسُولٍ الله ككللة: 
الَو يُعْطَئ الاس بِدَعْوَاهُمْ؛ لادّعئ قَوْمٌ دماءَ رِجَالٍ وَأَْوَالَهُمْ وَلَكِنَ اليَمِينَعَلَى 
الْمُدَّعَئ عَلَيُه)!' .اه 


ري 330 o‏ هد أن 


وبحوه 0 مَالك؛ ل 


قلت: واختار شيخ الإسلام قول مالك والذي يظهى أنَّ الصواب قول 
الجمهوسم» وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين» واستثنئ إذا ظهرت قرينة ظاهرة في 
صدق المرتبن» كأن يدعي أنه رهنه سيارة في مائة ريال سعودي, فعند ذلك ينظر 
الحاكم في القضية ويتتبع الأمر.'") 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (50057)» ومسلم برقم ١ ١(‏ » من حديث ابن عباس يلما 
)١‏ وانظر: ”الشرح الممتع" (4/ )١75‏ ”الاختيارات" (ص”177). 


كتاب البيوع TT‏ 
مسألة [19]: إذا حل الدين ولم يوف الراهن؟ 


قال ابن قدامت هلله في ”المغني" (01/5): إدا حل الْحَق؛ زم الرَاهنَ 


مَكَانّ كن أ 


الإيمَاء لِأنّهُ مين حَال» قرم ِيقَاؤُه كَالَّذِي لَا رَهْنَ به؛ فَإِنْ لَمْ يُوَف دكن عل د 


ِلمُرتهنِ أو للْعَدْلِ في بَيْع الرّهْنِ؛ باع aN‏ 
َلِمَالِكِهِ وَإِنْ قَصَلَ مِنْ الدَيْنِ شَيْء؟ فَعَلَى الرّاهِن. وَإِنْ لَمْ يَكْنْ أَذِنَ لَهُمَا في 


2 2 ب 5 عله 


بیعه» و کان قد ذِنَ هما ته عَرَلَهُمَا ؛ طُولِبَ بالوََاء وَبَيْع الرّهْنِ؛ 


ل نيام عه تو ل نيب الت وَبِهَذَا قال 


o 


تر عمدو 


الْحَقٌّء 510 0 . وَلَنَا أنه حق 


تعن عليه قدا إذا امتَنَع مِنْ 


3 ک 


و قَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ فى أَذَائْهِ کالاإيقاءِ من جنس ۳ إن ل الذي من 


عير الرَهُن» امَك الرَهْن. اه 


4 


.)۱٥۳-۱٥۲ /۹٩( وانظر: ”الشرح ا تع“‎ )١( 


٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


س )+ 


و۷٤‏ وَعَنْ أبى رَافِع رلته 


أن التي کل اسْتَسْلّف مِنْ رَجُل بكرا قَقَدِمَتْ 
عَلَيّْهِ إل مِنْ إبل الصَّدَقَق فَأَمَرَ أنا افع أَنْ يقْضِيّ الرَّجُلَ بَكْرَهُ قَمَالَ: لا أَجِدُ إِلّا 


خيّارًا [رَبَاعِيًا]' '' فَقَالَ: «أغطه إِياه؛ قن خيار التاس ي اخس قَضَاءً. رَوَاهُ مُسْلة.”"" 
AA‏ ! وَعَنْ عَلِيٌٍّ مِيِلكُ قَالَ: قَالَ رَ ل كذ: «کل رض جر معا َو 


و 


ربًا». رَوَاهُ الحَارِ ٿ ٿن أبي أُسَامَة وَإِسْنَادُهُ ساق 


1م 
3 
2 


or 8‏ م 


۸۹ وَلَهُ سَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عبَيْد عِنْدَ المَبِهَقِيَ . 0 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ قضاء المقترض للمقرض بأفضل مما أخن منه بغير شرط. 


© جمهور العلماء على جواز ذلك» سواء كانت الأفضلية من حيث الوصف. أو 
العدد. 


)١(‏ قال في ”النهاية": الفتي من الإبل» بمنزلة الغلام من الناس. 

(0) زيادة من المطبوع» و”مسلم"» وهو الذي طلعت رباعيته» وهو الذي استكمل ست سنين ودخل 
في السابعة. 

eS ( 

(4) ضعيف جدا. أخرجه الحارث كما في ”بغية البا ذا اسن طريق عراز بن صعب قن 
عمارة الهمداني عن علي به. وإسناده شديد الضعف؛ لأنَّ سوار بن مصعب متروك. 

(5) ضعيف وهو موقوف. أخرجه البيهقي (0/ 075٠‏ موقوفًا عل فضالة بلفظ: «كل قرض جر منفعة 
فهو وجه من وجوه الربا» وني إسناده عبدالله بن عياش القتباني وفيه ضعف. 

(7) أخرجه البخاري برقم .)۳۸٠١(‏ موصولًا عن عبدالله بن سلام أنه قال لأبي بردة: إنك بأرض» 
الربا فيها فاش» فإذا كان لك علل رجل حق فأهدئ إليك حل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا. 


كتاب البيوع Yo‏ 


ااا ال 


وجاء ء بنحوه من حديث أبي هريرة وره في ”الصحيحين". 0 
ومن حديث العرباض بن سارية عند أحمد /٤(‏ ۱۲۷)» والنسائی (۷/ ۲۹۱)» 
وهو في ”الصحيح المسند" ٠(‏ 0 


وصح هذا عن ابن عمر راء كما ني ”«مصنف ابن أبي شيبة“ (۷/ ۱۷۹). 
© ومذهب المالكية جواز الأفضلية بالوصف لا بالعدد. ونّقل عن الشعبي 
والزهري. 

قلت: ومذهب الجمهور هو الصواب؛ لأنَّهِ إذا جازت الأفضلية بالوصف؛ فما 
SS‏ وقد قال النبي وك ) خياركم أحسنكم قضاء)»؟ وهذا 
ا 
مسآلة [۲]: إذا قضى المقترض المقرض أقل مما أخن منه؟ 

يجوز ذلك إذا حلله» وإلا فيبقئ الباقي في ذمته. 

وفي "صحيح البخاري“ عن جابر مب أن أباه مات وعليه دين» فتشفع بالنبي 
يبيد من غرمائه أن يضعوا عنه بعض الدين» فلم يفعلوا." 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (77057)) ومسلم برقم .)١101(‏ 


() انظر: ”الفتح“ (۲۳۹۰) ”المحلل؟ )١١٠۹١(‏ ”المغني“ .)٤۳۸ /١(‏ 
(۳) انظر: ”الفتح“ (۲۳۹۰). 


۲۳٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسالة :]١‏ إذا أقرضه وشرط عليه زيادةء أو هدية؟ 


و 
5 5 000 1 ا ەر E‏ 
الع ا ا 


مسألة 4[1]: إذا أقرضه وشرط عليه أن يقضيه 2 بلد آخر؟ 

قال ابن قدامت کله فی ”المغنی“ (5/ 577 -): ِن قل أن بخطة 0 فى 
ا ر باضه ا ريه ي e o‏ ی 5 ° 
بد آخرَ» وَكَانَ لِحَمْله مُؤْنَ» لَمْ يَجِرْ؛ٍ E‏ 
وکا |5 5 ال ا 42 عا 3 ل سے ھی 5 >2 )4( 1 

ه ابن ر عن علي باس ¢« وَالحَسَنِ بن علي ¢ وان 


ا وَائْنِ سبرين» » يمن بن شود وَأبُوبَ السُختياني» وَالثوري» 


RR 


(۱) وانظر: ”الإنصاف؟ /٥(‏ ۱۱۷) ”الفتح“ (۲۳۹۰) ”لمحلل“ .)١۱١۹۳(‏ 
)١(‏ أثر علي أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ۲۷۷)»ء وابن المنذر »)517/٠١(‏ من طريق: عبيدالله بن 
عبدالر هن بن موهب» عن حفص أبي المعدّمر» عن أبيه» عن علي بل وليس فيه ذكر الاشتراط 
وإسناده ضعيف؛ لجهالة حفص و أبيه» وعبيدالله فيه ضعف يسير. 
وله طريق أخرئ عند ابن المنذر /٠١(‏ 2515» وفي إسناده شريك القاضي» وفيه ضعفء وعنعنة 
محمد بن إسحاق» وهو مدلس. والاأثر بالطريقين حسن» وليس فيه ذكر الاشتراط 
() أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ۲۷۷» ۷۹( بإسنادين» أحدهما صحيح» کک e‏ 
ولیس فيه ذکر الاش شتراط» بل في الطريق الصحيحة أنه قال: لا بأس مالم يشتر 
() أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ۲۷۸)» وني إسناده رجل مبهم 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۷۹/7)ء وابن المنذر )5١17/٠١١(‏ بإسناد صحيح» وليس فيه ذكر 
الاشتراط 


كتاب البيوع خرف 


o ا‎ 2 2 5 5 


ەر > E‏ م ر رو ر 3 كمه ١ن‏ ا چ 
واحمد» وإسحاق. وکرهه الحسَن البصري» وميمَون ابن بی سبيب» وعبد 


و6 اه 
م م 


كر قير 


بي لباب ومالك وَالْأَوْرَاءِي» وَالشَّافِيُ لأَنّهُ قَدْ يَكُونْ في ذَلِكَ زِيَادَة. 
اتتهرا المراد 9 

قال الإمام ابن عثيمين لته في ”الشرح الممتع“ (۹/ :)٠٠١‏ والصحيح أنه 
جائزء وذلك أن المقرض ل يأته زيادة على ما أقرض؛ فإنه استقرض منه -مثلا- 
مائة ألف. وأوفاه مائة ألف» لكن اختلف المكان فقط» ولهذا بعض العلماء يقول 
في هذه المسألة: يشترط أن لا يكون لحمله مؤنة والصحيح أن هذا ليس 


بشرط .اھ 

فلت والقرل مجواز هذا الشرط هر رواة عن اده وبعقى أصحانه: 
واختاره شيخ الإسلام هلنته. والقيد المذكور: (ما لم يكن لحمله مؤنة) معتبر فيما 
إذا كان المقرض منتفعًا بذلك. والله أعلم. 
هناك 151 إذا اقرضه مشرظ ان يكن كه بها ةه 

السفتجة: كلمة فارسية بمعنئ (ورقة)» والمعنىا: أنه يقرضه بشرط أن يكتب 
له بها ورقة إلى وكيله في بلد آخر فيستوفي منه الدين في ذلك البلد. 
© فمذهب الجمهور عدم جواز ذلك؛ لما تقدم في المسألة السابقة. وذهب 
أحمد في رواية إل الجواز» وهو قول ابن سيرين» والنخعي. 


.)٤١١/۱١( ”الأوسط“‎ »)-۲۷۷ /٦( و”ابن ابی شيبة“‎ »)۱۱۷ /٥( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 


۳۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


قال ابن قدامت هَللته: وَالصَّحِيحَ وي لَّهُمَا مِنْ غَيْرِ ضَرَّرِ 
بوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالشَّرعٌ لا يَردُ بتَحْرِيم الْمَصَالِح التي لا مَصَرَةَ فيهاه بل 
ِمَشْرُوعِييها وَلِأنَ هَذَا ليْسَ بِمَنْضُو ص عَلَ تَْرِيوِو وَلا في مَعْتَ الْمَنْضُوص؛ 
فَوَجَبَ إِبْمَاؤُهُ عَلَى الإِبَاحَة.اه 

وهذا القول رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم رحمة الله عليهماء ى 
ا والله أعلم» وانظر ما تقدم ذكره في المسألة )۱١(‏ تحت حديث (۷۸۲). 
مسألة [5]: إن كتب له بها سفتجة أو قضاه 4 يلد آخر يغير شرط؟ 

قال ابن قدامت هلله في ”المغني؟ (578/5): فَإِنْ أَفْرَضَهُ مُطْلَقَا مِنْ غَيْر 
زط فَقَضَاهُ حَيْرَا ِْهُ في الْقَدِْ أَوْ الصَّمَة أَوْ دُوهُ برِضَاهْمَا؛ جَانٌ وَكَذَِكَ إن 
)۲( 


كَتَبَ لَه به سُفْتَجَة أو قَضَاهُ في بَلَدِ آحَرَ؛ِ جار وَرَخص في ڏَلِكَ ابن عُمَرَ 


ل بن ا والقسنة وَالبَحَعيٌُ وَالشَّعْيٌ وَالزْمْرِيُ» ل 
را ومالك والشائى + واشان. :اھ المراد. ثم استدل عليه بحديث أبي 
رافع» وقد تقدم. 
مسألة [7]: إذا أهدى المقترض للمقرضء؛ فهل يأخن الهدية؟ 
© تقدم آثر عبد الله بن سلام أنه منع المقرض من أخذ الهدية» وصح ذلك 
)١(‏ انظر: ”سنن البيهقي“ )0 / (o۸‏ ”المغني“ (0- ) ”المهذب»" )١7١ /١7(‏ مع الشرح» 
”مجموع الفتاوی“ (۲۹/ »-٤٥٥‏ 7060ه-) ”تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ 


الإسلا“ (۲/ ۱۰۳۹-) ”اعلام الموقعین“ (۱/ ۳۹۱) ”تہذیب السنن“ .)٠٠١١-٠١۲ /٥(‏ 
(۲) آثر ابن عمر صحيح» وقد تقدم تخريجه» وهو في القضاء أكثر مما استقرض,» فتنبه!. 


كتاب البيوع ۳۹ 
أيضًا عن ابن عباس ويلا وكذا عن أنس بن مالك مَل عند ابن أبي شيبة في 
”المصنف" (7/ 175)» وجاء عن أبي بن كعبء وعلي» وابن مسعود عند ابن 
أبي شيبة »)-١0/8/5(‏ والبيهقي (2)7300-749/5 وني أسانيدها بعض 
الضعف. ثم وجدت لأثر ابن مسعود يلت إسنادًا صحيحًا عند ابن المنذر في 
«الأوسط» .)508/١١(‏ 
وقد أخذ بذلك كثير من آهل العلم» فقالوا: ليس للمقرض أخذ هدية من 
المقترض» ولا منفعة؛ إلا أن تكون قد جرت بينهما عادة في ذلك» أو يكون ذلك 
بعد الوفاء» واستدلوا بالآثار المتقدمة» وجاء بمعناها حديث مرفوع عند ابن 
ماجه »)۲٤۳۲(‏ من حديث أنس يبل وهو ضعيف؛ في إسناده: عتبة بن هيد 
وهو ضعيفء يرويه عن يحيئ بن أبي إسحاق الهنائي» وفي البيهقي (0/ 0٠‏ 07: 
(يزيد بن أبي يحيئ)» وهو مجهول. 
قله والييقوظ عن أنى أنه مو قرف علية» كما تقدمك الأشارة: 

قال ابن القاسم في ”حاشية الروض المربع“ (51/5): وهو مذهب مالك» 


وأبى حنيفة» وجمهور السلف.اه 
قلت: وعند هو لاء آنه يجوز له أخذ الهدية إذا نوع أن يكاففه بمكلياء أو أكثر 


أو يحسبها من دينه. وقد جاء في ”الأوسط؟ لابن المنذر )509/٠١(‏ من طريق 


أبي إسحاق السبيعي» قال: جاء رجل إِلْ ابن عمرء فقال: إني أقرضت رجلا 


6 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قرصًا؛ فأهدئ إل هدية» قال: اردد عليه هديته» أو أثبه. ورجاله ثقات؛ لولا ما ذكر 
من عدم سماع أبي إسحاق من ابن عمر يشا . 

قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ /٤(‏ ۳۸) في شرح أثر عبدالله بن 
سلام: يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام» وإلا فالفقهاء على أنه إنما 
یکون ربا إذا شرطه» نعم الورع ترکه. اھ 

وهذا الذي ذكره الحافظ هو الذي رجحه ابن حزم كما في ”المحلل“ )۱١١۸(‏ 
ويمكن أن يقوئ ذلك بأنَّ الشرع قد أباح القضاء بأحسن منه. 

قال أب عبد الله خض اله لم: أفتئئ الصحابة بالمنع ولا يصح عن صحابي 
خلاف ذلك» وهم أعلم متا بمقاصد الشريعةء وعللهاء وأحكامها؛ فالذي بظيس 
هو اع والله آغلي" 
مسآلة 1۸1: حلول دين المدين إذا مات؛ وإن كان مؤجلا ؟ 


إذا مات المَدِين فقد حل الدين الذي عليه إذا كان مؤجلا؛ لقوله تعال: لين 


2 


ع 


بعد وَصِيِّةَ بُوْص يبآ أ وَين * [انساء:11]» وكان النبي يد | ذا آتي بالميت سأل: «هل 


وا 


عليه دین ٩‏ 
ع چ ۶ مس 
وأما الديون التي له فهي إلل أجلهاء وتسَلّم للورثة." 


.)٤۳۷ /٦( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
سأي تخريجه في باب الحوالة والضمان.‎ )١( 
.)-177/57( ”ار بن أبي شيبة" (5/ 7417 -) ”الحاوي"‎ )۱۲١۰۷( انظر: ”المحل“‎ )( 


كتاب البيوع ۲٤١‏ 
مسألة [9]: هل للمقترض أن يأخن شيئًا بدل قرضه؟ 
يجوز للمقترض إذا حل الأجل أن يأخذ شيئًا غير قرضه بدل قرضه إذا 
تراضيا غلل ذلكه» وقد تصن علا ذلك شجد ين جير وحناد بن زيل وعكرمة 
والنخعي» والثوري» وأحمدء وإسحاق. وابن المنذر» وأسنده ابن أبي شيبة عن 
جابر يبن بإسنادٍ فيه عنعنة ابن جريج» وأبي الزبير. 
وأسند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر بلقا وعن سعيد بن 
المسيب كراهة ذلك؛ والصحيح هو الجوازء ولا نعلم دليلا يدل علل المنع» وهو 
مقتضى اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم» كما تقدم ذكره عنهما في شرح حديث: 
«نبئ عن بيع الكالئ العا 
مسألة :1٠١[‏ تعجيل الدين بشرط وضع بعضه. 
© ذهب جمهور الفقهاء إلى المنع من ذلك» وعدوه من الرباء وقالوا: هو عكس 
ربا الجاهلية في قولهم: (إما أن تقضيء وإما أن تربي)» قالوا: وهذا بمعناه؛ فإنه 
ينقص عنه الدين بشرط تعجيله. وهذا مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة» 
والحنفية. ومنع منه ابن حزم أيضًا كما في ”المحل" .)١1١١5(‏ 
وقد نقل بعض الفقهاء هذا القول عن بعض الصحابة» ولم أجد إسنادًا لهذا 
القول عن أحد من الصحابة. 


.)-577/١١( وانظر: ”ابن أبى شيبة" (5/ 717/5 -)» ”الأوسط؟‎ )١( 


€۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وذهب النخعيء وأبو ثور إلى مشروعية ذلك؛ بحجة أن المقرض وضع شيئًا 
من حقه برضا نفسه؛ فكما أن له يضع ماله كله للمستقرض؛ فله أن يضع 
البتعضء وليست هذه الصورة كربا الجاهلية» ولا في معناها؛ فإن للإنسان أن 
يضع من حقه ما شاء. 
واختار هذا القول الشوكاني رحة الله عليه» ونقله بعض الفقهاء عن ابن عباس 
مين ولم أجد له إسنادًا عنه. 
قال الشوكاني كله في ”السيل الجرار“ (۳/ :)۱٤۹‏ إذا حصل التراضي عل 
هذا فليس في ذلك مانع من شرع» ولا عقل؛ لأن صاحب الدين قد رضي ببعض 
ماله وطابت نفسه عن باقيه» وهو يجوز أن تطيب نفسه عن جميع ذلك المال» وتبراً 
ذمة من هو عليه؛ فالبعض بالأولى. 
وقد ثبت في ”الصحيح”" أن النبي كَةٍ سمع رجلين يتخاصمان في المسجدء 
وقد ارتفعت أصواتهماء وكانت تلك الخصومة في دَيْنَ لأحدهما على الآخر 
فأشرف عليهما النبي < وأشار بيده إل من له الدين أن يضع الشطر» فكان هذا 
دليلًا عل جواز التعجيل؛ بشرط حط البعض .اه 
قال أبوعبد اكد غض اتلد لى: إذا كان عل سبيل الاشتراط؛ فالأحوط تركه» ولا 
نستطيع الجزم بأنه من الرباء وإذا لم يكن شرطًا؛ فلا إشكال في حل ذلك 


وبالله ا 


.)00 5 /١( ”الموسوعة الكويتية" (؟/ 79) ”أحكام القرآن للجصاص"‎ )١١١6( انظر: ”المحإئ"‎ )١( 


كتاب البيوع YEY‏ 
مسألة :]١١[‏ اقتراض المنافع. 
© مذهب الحنفية والمعتمد عند الحنابلة» المنع من ذلك؛ لأن المنافع لا 
تنضبط المثلية فيها. 
© وذهب بعض الحنابلة وهو مقتضئ مذهب المالكية» والشافعية إل جواز 


ذلك فيما يمكن أن يتماثل» كان يحصد معه يومّاء والآخر يحصد معه يومًا. 


قال الشيخ ابن عثيمين كله في ”الشرح الممتع“ (45/9): وظاهر كلام 
المؤلف في قوله (وما يصح بيعه) أنه يصح قرض المنافع؛ لأنَّ المنافع يجوز بيعها 
مثل الممر في الدار» فأملك المنفعة في هذا الممرء لكن لا أملك الممرء فبيع 
المنافع جائز أما إقراضها: فالمذهب لا يجوز واختار شيخ الإسلام جواز ذلك 
بآن أقول: أقرضني نفسك اليوم تساعدني على الحصاد. وغدًا أوفيك. أي: أحصد 
معك. 

قال: وهذا هو الصحيح لوجهين: أولًا: أنَّ الأصل في المعاملات الإباحة. 
ثانيا: أن المنافع تجوز المعاوضة عنهاء فإذا كانت تجوز المعاوضة؛ فإنه يجوز 
إقراضهاء مثل ما أقول للعامل: اشتغل عندي بأجرة قدرها كذا وكذا. فهو عمل 
يصح العقد عليه» ويقابل بالعوضء فتشتغل عندي يومّاء واشتغل عندك يومًا آخر» 
والاختلاف اليسير لا يضر؛ لأنه قد تختلف منافع هذا عن منافع هذاء والاختلاف 


€٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
O OE‏ 
مسألة :]۲١1‏ إذا اقترض رجل من آخر أموالا ورقية أو فلوسًاء ثم ألغى 
السلطان تلك العملة؟ 
© عامة أهل العلم على أن السلطان إذا ألغئ العملة» وترك التعامل بها؛ فإنه لا 
يعيد له مثلهاء وعليه أن يعيد قيمتها من العملة اللاحقة» ويعلم مقدارها 
بتقويمها بالذهب» أو الفضة. 
# وقد خولف هذا القول خلافًا لا يعتد به؛ فقال صاحبه: يعيد العملة القديمة. 
وهذا فيه ظلم حيث إنه لا يستفيد من عملة صارت لا قيمة لها. 

وقد أفتى بذلك أحمد. وإسحاقء والشافعية» والمالكية» والحنفية في مسائل 
مشاممة» ومنها: (الفلوس) إذا صارت غير نافقة. 

وفي (مجلة مجمع الفقه الإسلامي): وقد اختلفوا في الوقت الذي تجب فيه 
فعند الحنابلة أنه آخر وقت قبل الانقطاع» وهو مذهب الحنفية المفتى به عندهم» 
وهو قول محمد بن الحسنء وقال أبو يوسف: إنه يوم التعامل. 
© وأما أبو حنيفة فقال: إن ذلك يوجب ضسادًا لبيع كبطلان العملة» وعند 
الشافعية أن القيمة تجب في وقت المطالبة. 


© والمشهور عند المالكية أنها تجب في أبعد الأجلين من الاستحقاق 


.)١١1١ /5( وانظر: ”الإنصاف؟"‎ )١( 


كتاب البيوع 33> 
والانعدام» على ما اختاره خليل بن إسحاق في مختصره تبعًا لابن الحاجب» 
والقول الثاني أنها تعتبر يوم الحكم.اه 
قال اب و عبد الہ عض اہ لہ: ما ذكره أبو يوسف مُه من اعتبار يوم التعامل هو 
الأقرب عندي» وقال به بعض فقهاء الحنابلة» وغيرهم. 
تنبية: قال بعض الفقهاء المتقدمين: إذا منعها السلطان» ولم يزل الناس 
يتعاملون بها؛ فلا يعيد له إلا مثلهاء وهذا فيه نظرء وليس بصحيح؛ لأن مآلها إلى 
المنع» ولأن فيه مخالفة لولي الأمر"") 
مسألة [1]: إذا اقترض رجل من آخر أموالا ورقية: أو فلوسًاء ثم نقصت 
قيمتها ؟ 
# أكثر العلماء علا أنه يرد عليه مثلهاء ولو نقصت» وهو قول الثوري» ومالك 
والليث» والشافعى» وأحمد» وإسحاق» وأبى حنيفة. 
© وقال أبو يوسف: يلزم برد القيمة» قيمة يوم القرضء وقال محمد بن 
الحسن: قيمة آخر يوم نفاقها قبل كسادها. 
قال الإمام العثيمين ك كما في كتابه (لقاء الباب المفتوح): إذا كانت 
الفلوس قد ألغيت» واستبدلت بعملة أخرئ فله أن يطالب بقيمتها في ذلك الوقت 
)١(‏ وانظر: ”مسائل الإمام أحمد وإسحاق" (5/ 75870) ”الموسوعة الكويتية» (۳۲/ )۲٠٠١‏ ”المغني“ 


»»55١/5(‏ ”الأوسط" »)519/٠١(‏ ”كشاف القناع عن متن الإقناع" (؟/ 10 37)) ”مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي" (”/ 476-). 


۲٤٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أو بقيمتها حين ألغيت» وأما إذا بقيت العملة على ما هي عليه فليس للمقرض إلا 
هذه العملة سواء زادت أم نقصتء وأقول لك: لو فرض أن العملة زادت أفلا 
يطالب المقرض المقترض بها؟ نعم يطالبه بهاء مع أنها قد تكون زادت أضعافاً 
مضاعفة» وكذلك لو أقرضه صاعاً من البر قبل سنوات» وكان الصاع يساوي 
خمسة ريالات ثم نزل إلى ريالين مثلآك فهل يقول: أعطه الصاع» وأعطه ثلاثة 
ريالات؟ لاء ليس له إلا الصاع» فالأشياء المثلية لا يلزم فيها إلا رد المثل» 
وكذلك النقود مالم تلغ المعاملة بها؛ فيكون له القيمة وقت إلغائها. 

السائل: المستدين يرئ أنه يزيد هل في هذا ربا؟ الشيخ: لاء إذا تطوع وأعطاه 
زيادة» فخير الناس أحسنهم قضاءً وقد استدان النبي ل بكرا ورد خيارًا رباعيًا 
وقال: ١خيركم‏ أحسنكم قضاءًا. 

ال او عة أك غ أف لن يعد ل تنس ما أعطاد مادامت لها قيمةة 
ولا سيماء إِنْ كان التأخير حصل باتفاقهم جميعًا؛ كأن يكونوا جعلوا للدين أجلا 
بعيدَاء أو كان التأخير برضا صاحب الدين. 

وأما إن كان التأخير بمماطلة المقترض» وقد حل الأجل» وهو يماطل» أو 
كان جحد ار ایل ن حك الصورة اندي ليقيعيا رسيا قي 
دو مالترضء ويعطيه بعملة أخرئ؛ بثمن يوم أقرضه؛ حتئ يسلم من الرباء ثم 
وجدت بعض المالكية قد استثنوا مسألة المماطلة كما ذكرت» فالحمد لله علل ما 


كتاب البيوع €۷ 
ألهم وعل.“ 
مسألة [14]: إذا اقترض نصراني من نصراني خمرًا ثم أسلم أحدهما؟ 

© قال الإمام ابن المنذر مَللَتْه في ”الأوسط" /١١(‏ 575): واختلفوا في نصراني 
يسلف نصرانيًا حمرّك فكان سفيان الثوري يقول: إن أسلم المقرض ل يأخذ 
شيئاء وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن خمره. 

© وعلل مذهب الشافعي: لا يرد شيئا إذا أسلم. وبه قال أحمد بن حنبل» 
وإسحاق» وكذلك نقول.اه 

ذلت: وكذلك أقول: لا يرد شيئًَا؛ لأنه صار يتعبد الله بتحريمه؛ فلا يدفع في 

E 
مسألة [15]: إذا قال رجل لآخر: استقرض لي من فلان ألف درهم؛ ولت‎ 
عشرة دراهم» فما الحكم؟‎ 

# قال ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ :)1٠۹ /٠١(‏ قال الثوري: هذا لا خير فيه؛ 


لأنه قرض جر منفعة. وقال أحمد: لا بأس به. وقال إسحاق: أكرهه.اه 
قال ابو عبد الک عض الک لہ: بتول الإمام احمد أقول؛ فقد اختار لنفسه أن 
يكون أجيرًا في شفاعته» ولم يختر لنفسه فيها الأجرء وأما قول الثوري؛ فإنه لم يجر 


)5١5/75؟( ”الموسوعة الفقهية الكويتية“‎ )758١ /5( وانظر: ”مسائل الإمام أحمد وإسحاق"»‎ )١( 
,)١57 /5( ”تحفة الفقهاء" (/ 5 7). ”المدونة"‎ »)٤۱۹ /٠١( ”الأوسط“‎ »)5 5١ /7( ”المغنى“‎ 
.)-9760 ”مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (؟/‎ 


€۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ا اھ قاق 

مسألة :]١1‏ إذا رد المقترض القرض بعينه على المقرض فهل يلزمه قبوله؟ 
# ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ المقرض يلزمه قبوله إذا لم يتغير» وإن كان 
قد استعمله» وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة» وأبي يوسف من 


الحنفية؛ لأنه أعاد له حقه بعينه. 


# وقال بعضهم: لا يلزمه قبوله» سواء تغير أم لم يتغير» وهو قول أبي حنيفة» 
والدي يظيس لى: أنه إذا لم يتغير» ولم تنقص قيمته» بسبب الاستعمال» وجب 
عل المقرض قبوله» وإن كان ينقص الاستعمال ثمنه؛ ١‏ يلزمه قبوله. 


وبالله الو 


.)585٠0 /5( وانظر: ”مسائل الإمام أحمد وإسحاق»‎ )١( 


.)-٠١١ /۳۳( ”الموسوعة الكويتية"‎ »)٠١7-١1١١/9( انظر: ”الشرح الممتع"‎ )١( 


كتاب البيوع ۲۹ 


باب التفليس والحجر 


المفلس عند الفقهاء: هو من دينه الحال أكثر من ماله. وسّمّي مفلسًا؛ لأنه 
صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير» إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنئ 
المال وهو الفلوس. 

وقيل: سمي بذلك؛ لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس؛ لأنهم 
ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة» أو لأنه صار إل حالة لا يملك فيها 
فلسّاء فعلل هذا فالهمزة في (أفلس) للسلب. وسّمِّي مفلسّاء وإن كان ذا مال؛ لأنَّ 


ماله مستحق بالصرف في جهة دينه» فكأنه معدوم. 


والحجر #ك اللغي: المنع» والتضييق» ومنه سی العقل (حجرًا)؛ لأنه يمنع 
صاحبه عن مزاولة الأعمال القبيحة قال تعالى: هلف ذلك سم ا 

وبك الشرع: هو منع الإنسان من التصرف في ماله» إما لمصلحته»ء أو لمصلحة 
غيره. ”المغني" (0977/5). 


(1) انظر: ”الفتح" (07 5 ؟) ”المغني؟ .)٥۳۷ /٦(‏ 


0٠‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 
مسألة [11]: الأحكام التي تتعلق بمن صار مفلسا. 
قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (/ 9۳۷): و ا الانشان دیو الم 
لا يَفِي مَالَهُ بها قَسَأَلَ عْرَمَاؤُه الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عََيْهِ؛ لَرِمَْهُ إجَابتْهُم وَيُسْتَحَبُ 
طهر الح علختب معاماف 5إا حجر عله ك بذك أرب أك م؛ 


4 


ا ق . والتّانِي: :مع تصرف فه في عين مَالِهِ . والتّالث: 


02 


ن مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عنده؛ فهر أحَنٌّ بها ون سائر الْعُرَمَاء إا وجدت الشدوط. 
الرَابعُ: أَنَّ ص وَإِيِقَاءَ الْغْرَمَاءِ. وَالْأَضْلُ فِي هَذَا مَا وَوَئ كَعْبُ بْنُ 


كالكه أن ولوك اند كلل كه عا نكا ذ بْنِ جَبَلِء وَبَاعَ 1ك الول 


اتاد اھ 
قلت: حديث كعب بن مالك الراجح إرساله» وسيأتي بيان ذلك حيث ذكره 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٤۰۲(‏ ومسلم (1609). 
(1) سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم (607). 


كتاب البيوع 0١‏ 
بالحديث المذكور آنقّاء وبأنَّ الغرماء استحقوا ذلك المال؛ لأنَّ ديونهم حلَّت» 
فيعطى حقهم أو بعض حقهم» ولأن النبي يوذ جعل مطل الغني ظلمّاء وهذا وإن 
لم يكن غنيا الغناء التام الذي يوفي» لكن عنده بعض الشيء؛ فيكون ظالمًا بمنع 
الحقوق» والظلم يجب رفعه»ء ولا سبيل إل رفعه في هذه الحال إلا بالحجر عليه. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز للحاكم الحجر عليه» قال: فإن أدّى 
اجتهاده إلى الحجر عليه؛ ثبت» وليس للحاكم التصرف في ماله» ولكن يلزمه 
بالبيع؛ فإِنٍ امتنع حبسه. 
واختار الشيخ ابن عثيمين كه قول الجمهور» وهو اختيار شيخ الإسلام؛ 
وابن القيم وغيرهما.'') 
مسأئة [1]: متى يبدأ الحجر على ال مفلس؟ 
© جمهور العلماء على أن الحجر على المفلس يبدأ بحجر الحاكم عليه إذا طلب 
ذلك الغرماءء» أو بعضهم. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إل أنه إذا أفلس أصبح محجورًا عليه» ولو لم 
يحجر عليه الحاكم بعد وهو قول بعض المالكية» وقال به أحمد في رواية, 
واختاره شيخ الإسلام» وهو ظاهر قول الحسن» ثم البخاري» ثم ابن رجب» 
والمرداوي» ورجح هذا الإمام ابن عثيمين» مهو الأقرب؛ لأن النبي بي علق 


)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ /077» )01١‏ ”الشرح الممتع" (۹/ ٤‏ ۲۷-) ”بداية المجتهد؟ /٤(‏ ١۸)ء‏ وانظر 
كلامًا نفيسًا للشوكاني هلته في ”السيل" (5/ .)5151-765٠١‏ 


YoY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الحكم بالفلس في حديث الباب: «مَنْ درك ماله بعَيبه عند رجل قد فلس؛ فهو 
أحَق به مِنْ غَيْرِوا . 

واستدل البخاري على ذلك بقصة الرجل الذي دبّرَ غلامه وعليه دين» فباعه 
لله ا ع ماع ا 50 کا O‏ 
النبى 35 وبحديث: من اخد أموال الناس يريد إتلافها؛ آتلفه الله) » 
وحديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد».7") 

تنبية: ينبنى علل هذا الخلاف أنه لو تصدق بمال» أو أوقفه قبل حجر 
الحاكم؛ فيصح على قول الجمهور. ولا يصح على القول الصحيح إذا كان قد 
ا 
مسألة : تصرف المحجور عليه بالفلس ؟ 
© أما تصرفه بالعتق» ففيه قولان لأهل العلم: 

أحدهما: يصح عتقه» وهو قول أبي يوسف» وإسحاق» وأحمد في رواية. 

والثاني: لا يصح. وهو قول مالك» والشافعي» والثوري» وأحمد في رواية» 


# وأما تصرفه بالتدبير: فيجوز عند الأكثر؛ لأنه لا يمنع جواز بيعه. 


.(A€T) تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم »)۱۷٠۸(‏ عن عائشة راء وأصله في ”الصحيحين؟. 

() انظر: ”الإنصاف"» (5/ 5057: 555) ”الحاوي" (5/ 515) ”تفسير القرطبي" (5/ )3١‏ ”الفتح" 
(555 <المغنى" .)01/١/5(‏ 


كتاب البيوع Yor‏ 
# وأما تصرفه بغير ذلك» كبيعه» ووقفه» والتصدق به» ونحو ذلك؛ فلا يصح 
عند أكثر أهل العلم؛ لأنه محجور» وقد تسامحوا في الشيء اليسير الذي يتسامح 
EEA‏ 


مسألة :]٤[‏ تصرف المفلس بذمته» كأن يشتري» أو يضمن ديتًا إلى أجل. 
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قال ب 0 فأمًا إن تصرف في 
ل تَصَوّفهُ؛ لأنّهُ أَهْلَ لِلتّصَرّفِء وَإنَمَا وْجِدَ 
عنه الخد ٠‏ وَالْحَجْرُ نما يتحَلَُ بمَالِِ لا بِذِمّيه وَلَكِنْ لا يُمَارِكُ أَصْحَابُ 
عل ا ن الْعْرَمَاء لِأَنَّهُمْ رَضُوا بدَّلِكَ إذَا عَلِمُوا أنه مُفْلِسٌ وَعَامَلُوه وَمَنْ لَمْ 
غلم قد رط في ڏَلكَ؛ قَإِنَّ هَذَا في مَظِئة الشْهْرق وَيْْبَمْ بها بعد قك الْحَجْرِ 


مو 
عنه. اھ 


3 


مسألة [5]: إقرار المفلس يدين آخر. 

© أكثر أهل العلم علِن أنَّ إقراره يقبل» كما عزاه إليهم الحافظ ابن حجر في 
”الفتح"» واختلفوا: هل يشارك الغرماء؟ أم يتبع به بعد فك الحجر؟ 

© فمذهب أحمدء ومالك» ومحمد بن الحسنء والثوريء والشافعي في في قول آنه 
يتبع به بعد فك الحجر عنه. 

© وذهب الشافعيء وابن المنذر» وبعض الحنابلة إلى أنه إن أقرّ بدين قد لزمه 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (57/ )01/١‏ ”الإنصاف؟" (0/ 5 7500-170). 


o٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قبل الحجر شاركهم» واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ملك وهو الصوابء 
والله أعلم.'") 

مسألة [5]: إذا اشترى المفلس بالأجل» ولم يعلم الذي باعه أنه مفلس» ثم 

علم: فهل له الفسخ؟ 
© في هذه المسألة ثلاثة أوجه عند الحنابلة: 

أولها: ليس له الفسخ» سواء علم أم لم يعلم؛ لآنه لا يستحق المطالبة بثمنهاء 
فلا يستحق الفسخ؛ لتعذره. كما لو كان ثمنها مؤجلاء وهو ظاهر اختيار ابن 

قدامة. ثانيها: له الخيار إذا علم. ثالثها: له الخيار مطلقًا. 

قلت: وأقرب هده الأقوال هوالأول» والله ا 

مسألة [11: من وجد متاعه يعينه فهو أحق به من سائر الغرماء. 
© ظاهر حديث أبي هريرة مي الذي في الباب يدل علل أنه أحق به من 
الغرماء» ومهذا قال جمهور العلماءء» وقالوا: إن شاء أخذه؛ لأنه حق له» وإن شاء 
أبقاه» وكان مع الغرماء أسوة. وهو قول مالك, وأحمد. والشافعي وغيرهم. 
وخالف الحسن» والنخعي» وابن شبرمة» وأبو حنيفة» فقالوا: لا يكون 


.)1181( وانظر: ”المغني؟ (1/ 0177) ”الإنصاف" (0/ 597 ) ”الفتح" (507 ؟) ”المحل؟‎ )١( 
.)507/60( ”الإنصاف"‎ )6 5١-5 5٠ /5( انظر: ”المغنی؟‎ )۲( 


كتاب البيوع Yoo‏ 
بسبب الفلس» وكأن بعضهم ل يبلغه الحديث. 
وأما الحنفية فقد تكلم آهل العلم عليهم بسبب ردهم لهذا الحديث» 
ولحديث المصرّاة بآرائهم مع صراحة الأحاديث في ذلك. والله e‏ 
مسألة [8]: إذا يذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليتركهاء فهل يلزمه 
قبوله؟ 
6 مذهب آحمد. والشافعي أنه له يلزمه قبوله؛ لظاهر حديث الباب» واختاره 
# ومذهب مالك أنه يلزمه قبوله؛ لآنه قد بذل له كامل ماله؛ فهو كما لو زال 
الک 8 J|‏ ۴ )۲( 
تنبيث: في هذه الصورة الماضية إذا دفع الغرماء المال إل المفلس» فبذله 
للبائع؛ لم يكن له الفسخ؛ لأنه زال العجز عن تسليم الثمن» فزال ملك الفسخ» كما 
لو أسقط الغرماء حقوقهم عنه. فملك أداء الثمن» ولو أسقط الغرماء حقوقهم 
عنه» فتمكن من الأداء» أو وهب له مالء فأمكنه الأداء منه» أو غَلَت أعيان ماله 
فصارت قيمتها وافية بحقوق الغرماء بحيث يمكنه أداء الثمن كله؛ لم يكن للبائع 
الفسخ؛ لزوال سببه» ولأنه أمكنه الوصول إل ثمن سلعته من المشتري؛ فلم يكن 
له الفسخء كما لولم يفلس. انتهئ من ”المغني". (5/ "7.008٠‏ 
(١)انظر:‏ ”المغني" (7/ 08 ) ”الحاوي" 7557/50 ۲۷۰). 


(؟) انظر: ”الأوسط" »)3717/١١(‏ ”المغني» )٥ ٤١ /٦(‏ ”الفتح“ .)١٤١۲(‏ 
(؟) وانظر: ”الحاوي" (557/5)» ”الأوسط" (۱۱/ ۳۷). 


6۹ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [19]: هل يستحق البائع الرجوع 2 السلعة إذا كان قد تلف 
بعضها؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إل أنه ب يشترط أن تكون السلعة بتمامها؛ فإن كان 
قد نقص بعضها؛ فليس 3 الرجوع فيهاء وهو قول أحمد. وإسحاقء وابن 
حزم» واستدلوا بقوله يبيد «ماله بعينه»» وقالوا: هذا ليس عين ماله؛ لأنه قد 
0 واستدل ابن حزم برواية في #صحيح مسلم؟ في هذا الحديث عن أبي 
هريرة ووه عن النبي يد في الرجل الذي ب يعْدِم إذا وَحِدَ عنده المتاع» ول يفرّقه 
أنه لصاحبه الذي باعه. 
# وذهب مالك» والشافعي» والأوزاعي» والعنبري إلى أن له الفسخ والرجوع 
بما بقي» والباقي يكون فيه مع الغرماء أسوة؛ لأنه هو عين ماله» ولكنه قد نقص» 
ونقصانه لا يخرجه عن كونه عين ماله» وعن أحمد إذا كانتا عينين له الرجوع في 
غير التالفة. 
ورجح هذا القول الشوكاني ملت ني ”السيل"» وفرّق بين نقص المبيع؛ وب 
تفريقه» والصحبح هو قول مالك» والشافعيء والله أعلم.'") 
مسألة :]٠١[‏ إذا نقصت مالية المبيع بذهاب صفةٍ مع بقاء العين؟ 


# وذلك مثل العبد إذا هزل أو ثوب قد ححلق» فمذهب الحنابلة أن الباثع 


(۱) انظر: ”المغنی“ )٥٤۳ /٩(‏ ”المحل“ (۱۲۸۳) «لإنصاف» (5/ /ا5؟) ”السيل؟ )۲٤۸/٤(‏ 
”الفتح" (15017). 


كتاب البيوع oV‏ 
بالخيار بين أن يرجع بسلعته مع نقصها بدون أرش نقص أو يكون مع الغرماء أسوة. 
© وقال الشافعية: لا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون ذلك 
بحادث من السماء. والثاني: أن يكون بجناية المشتري. والثالث: أن تكون 
بجناية أجنبي. فإن كان هذا النقص بحادث من السماء فللبائع أن يأخذه ناقصا 
بجميع ثمنه ولا يرجع على المفلس المشتري بأرش نقصه. وإن كان هذا النقص 
بجناية أجنبي فأرشها مضمون عليه بجنايته» فيكون للبائع أن يأخذه ناقصا 
بالثمن ويرجع بأرش النقص؛ لأنه مضمون على جنايته. وإن كان هذا النتقص 
بجناية المشتري ففيها وجهان: أحدهما: أن أرش جنايته غير مضمون عليه - 
كحادث من السماء - فعلى هذا للبائع أن يسترجعه ناقصا بكل الثمن إن شاءء 
ولا أرش له. والوجه الثاني: أن أرش جنايته مضمون عليه كجناية الأجنبي» فعى 
هذا للبائع أن يسترجعه ناقصا بكل الثمن ويضرب مع الغرماء بأرش النقص» 
فهذا حكم النقص المتصل إذا لم يمكن إفراده بالعقد. 

© وجعل الشوكاني له أرش العيب الحادث مطلقًا بدون التفصيل الذي ذكره 
الشافعيةء وقول الشوكاني هلك أقرب. والله أعلم 0" 

مسألة :]1١1‏ إن اشترى منه زينًا» فخلطه بزيت آخرء أو قمحا فخلطه 
بقمح آخر. 

© اختلفوا في هذه المسألة علا أقوال: 


.)71/5/5( انظر: ”المغني؟ (7/ 5 4 6) ”السيل" (5/ 54 ؟7)» ”الحاوي الكبير؟‎ )١( 


o۸‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الأول: يسقط حق الرجوع؛ لأنه عند خلطه لم يصبح عين ماله» وهو قول 
الحنابلة» وقولٌ للشافعي. 
الثاني: قال الشافعي: إن خلطه بمثله» أو دونه؛ لم بسقط حق الرجوع» وإن 
خلطه بأجود منه؛ فله قولان» وقال مالك: يأخد زيته. 
قلت: وقول الحنايلة أقرب؛ لظاهر الحديث. والله أعل .© 
مسأئة 171[1]: إن كان المفلس قد عمل # المتاع عمدًا غيّر اسمه؟ 
مثل أن يزرع الحب فصار زرعاء أو جعل الخشب بايّاء وما أشبه ذلك. 
# فعند الحنابلة» وهو قول للشافعي آنه يسقط حق الرجوع. 
© وللشافعي قول أن له الرجوع» ويعطيه قيمة العمل» والأول أقرب؛ لظاهر 
لر 58 
مسألة :]١11‏ إن اشترى ثويًا فصبغه» ثم أفلس؟ 
# ذكر جماعةٌ من أهل العلم أن له الرجوع؛ لأنَّ عين ماله قائم» ول يتغير اسمه: 
ويكون المفلس شريكًا لصاحب الثوب في القيمة إن حصلت زيادة في القيمة: 
وإن حصل نقص في القيمة؛ فالبائع مخير بين الرجوع مع النقص. أو يكون مع 
بن 
)١(‏ انظر: ”المغني" (5/ 50 »)١‏ ”نهاية المطلب" (5/ 701). 


(؟)انظر: ”المغنى" (577/5 6). 
(7) انظر: ”المغنى" (5/ /ا5 0). ”الحاوي الكبير" (5/ 60 75). 


كتاب البيوع ۲0۹ 
مسألة [14]: إذا زاد المبيع زيادة متصلة كالسّمّن والكِبّر؟ 
© ذهب جماعة من الحنابلة إلى أنَّ الزيادة المتصلة تمنع حق الرجوع؛ لأنه قد 
زاد فيه زيادة في ملك المشتري المفلس. 
© وذهب مالكء والشافعي وأحمد في رواية إلى أنَّ الزيادة المتصلة لا تمنع حق 
الرجوع؛ إلا أنَّ مالكًا يخير الغرماء بين أن يعطوه الثمن» أو يمكنوه من السلعة. 
واختار الشوكاني قول الشافعي» وقال: فإن ظهر أثرها في المبيع؛ كان 
للمفلس الرجوع بزيادة القيمة. 
قلت: كلام الشوكاني جيد» وهو أقرب الأقوال وأصحهاء والله أعلم.”" 
مسألة :]١5[‏ الزيادة المنفصلة كالثمرة: والولد» والكسب؟ 
© ذكر آهل العلم على أن الزيادة المنفصلة لا تمنع حق الرجوع للبائع» 
اعارا لن اد عا قل 
الأول: أن الزيادة للمفلس» وهو قول جماعة من الحنابلة» والشافعي» ورجحه 
ابن قدامة؛ لأنها زادت في ملكه. 
الثاني: أن الزيادة للبائم» وهو قول مالك» وأحمد في روايةء وبعض الحنابلة؛ 
والثول الأول هو الصواب» والله اغ 


.)١59/5( انظر: ”المغني" (5/ 59 2) ”السيل"‎ )١( 
.)٥١١ /٦( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


۲۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [115]: إذا كان المبيع أرضًا فبناهاء أو غرسهاء ثم أفلس ؟ 
إذا اتفق المفلس مع بقية الغرماء على إخراج الغرس» والبناء؛ فيكون البائع 
أحق بالأرضء وإذا لم يخرج المفلس ذلك؛ فالظاهس ا البائع يكون أحق بشراء 
الغرس والبنيان» وليس له حق الرجوع. والله أعلم.'") 
مسألة [17]: إذا كانت العين مبيعة لم تقبض أو مرهونة؟ 
© لا يكون البائع أحق بها؛ لأنها إذا كانت مبيعة لم تقبض؛ لم تصر ملكا له ولا 
للمفلس» بل صارت لغيرهماء ولو كانت مرهونة فقد تعلق بها حق غيره؛ ولأنه 
لم يجدها عند المفلس. بل صارت عند غيره. وقال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا 
خلاقا. 
قلت: قد خالف ابن حزم» فجعل صاحب السلعة أحق بها من المرتبن» وتبعه 
اللتوكاق» واسعدلوا بالحديف الذي ف الات" 
مسألة [16]: إذا كان دين المرتهن دون قيمة الرهن؟ 
إذا كان دين المرتبن دون قيمة الرهنء فبيع كل الرهن» فالمرتهن يأخذ دينه 
كاملاء وما بقي يشترك فيه الغرماء. 
وإن بيع بعضه. فاستوفى المرتبن حقه. وبقي بعض المبيع» فهل صاحب 
السلعة أحق بما بقي منهاء أو هو مع الغرماء أسوة؟ تقدم الخلاف في ذلك في 


.)۲۹۷ /٥( ”الإنصاف“‎ )٥ ٥۷ /٦( انظر: ”المغنی“‎ )۱( 
.)١5/8/5( ”السیل؟‎ )۱۲۱١( ”المحلل؟‎ )٥ ٦۲ /٦( انظر : ”المغنی“‎ )۲( 


كتاب البيوع E‏ 
مسألة: إذا تلف بعض المبيع فهل يكون صاحب السلعة أحق بهاء فراجعه.'') 
مسألة [15]: إذا أخرج المشتري المتاع ببيع» أو هبة» ثم رجع إليه» ثم أفلس› 
فهل المالك الأول أحق فيه؟ 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: أن البائع الأول أحق به؛ لأنه وجد متاعه بعينه؛ فيشمله حديث الباب» 
وهو قول بعض الحنابلة» وبعض الشافعية. 

الثاني: ليس للمالك الأول الرجوع؛ لأنه قد ملكه إنسان آخرء ثم رجع إلى 
المفلس من المالك الآخرء وهو قول بعض الشافعية» والحنابلة» وهو ظاهر 
اختيار الشوكاني في ”السيل". 

الثالث: إن عاد بسبب جديد» كبيع» أو إرث» أو وصية؛ فليس له حق الرجوع» 
وإن عاد بفسخ كالرد بالعيب والخيار؛ فله حق الرجوع» وهو قول بعض الحنابلة. 
والراجح الثول الأول؛ لعموم الحديث. والله أعلم.'") 
مسألة :]۲١[‏ إذا كان المبيع شقصا مشفوعاء فهل البائع أحق به أم 
الشفيع الشريك إذا كان قد علم بالبيع؟ 

صورتها: أن يشتري رجل من إنسان شقصه من أرض مثلاء ولا يشفع 
الشريك» فيرضئ بالبيع» ثم يفلس المشتريء فهل للبائع الرجوع في شقصه 


.)0557 /5( وانظر: «المغنى»‎ )١( 
انظر: ”المغنى" (5/ 277) ”الإنصاف؟ (0/ 759) ”السيل الجرار" (5/ 58 ؟).‎ )( 


1۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المبيع» أم أن الشريك أحق بشرائه؟ 
© فيها أقوال: 

الأول: البائع أحق به» وهو قولٌ للشافعية» والحنابلة؛ لعموم الحديثء ولأنه 
فسخ اليس ببيع» 

الثاني: الشفيع أحق به؛ لأنه شريكه» وقد جاء في الحديث أنه أحق بالشراء 
وهو وجة للحنابلة» والشافعية. 

الثالث: إذا طالب الشفيع فهو أحق» وإلا فالبائع أحق» وهو قولٌ لبعض 


الحنابلة. 


الرايع: يأخذه الشفيع» والبائع اس بالثمن؛ ليجمع بين الحقين» وهو ھل 
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والتول الأىل أقرب. والله أعلم. 27 


.)-05077 /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كتاب البيوع f‏ 


7 11 أل واد لل هوا ار يس 0 لے و ا 
كان وَرَوَاهِ أبُودَاود» وَمَالِكْ مِن رِوايّة أبي بكر بْنِ عبدٍالرحمن مرَسّلا بلفظ: 


رَجُل با الي سم 
مَتَاعَهُ بعينه» فهر أحق . ب به» وَإِن مات لري قَصَاحِبٌ الماع آم سوة ئ 


وَوَصَلَهُ البَيهَقِيٌ وَصَعَفَهُ تبَعَا لار 


(e‏ - 2 وس ے۶ ره 


NS‏ بن مَاجَهُ مِنْ رِوَاية عَمَرَ بْنِ حَلْدَةَ قَالَ: ااا 
0 ل فصن فيكم ياء سور الله : (مَنْ 
ا فَوَجَلَ NEE‏ 


ey 


)١(‏ الراجح إرساله. المرسل أخرجه مالك في ”الموطاً؟ (1۷۸/۲) عن الزهري عن أبي بكر بن 
عبدالر حن به. ۰ 
وأخرجه أبوداود »)۴١۲١( )٠۲١(‏ من رواية مالك ويونس بن يزيد عن الزهري به. وزاد في 
رواية يونس بن يزيد: ١وإن‏ قضئ من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء فيها). 
والموصول أخرجه أبوداود (077)» والبيهقي (5/ /41)» من طريق: إسماعيل بن عياش» عن 
محمد ابن الوليد الزبيدي» عن الزهري» عن بي بكر بن عبدالر حهمن» عن أبي هريرة» به. 
ووصله خطأ من إسماعيلء أو الزبيدي؛ لأنه قد خالفه مالك ويونس وكذلك صالح بن كيسان 
فرووه عن الزهري عن أبي بكر مرسلاء ورجح المرسل أبوداود وأبوحاتم والدارقطني والبيهقي 
وغيرهم. 
انظر: «البدر المنير؟ (5/ 561-).» و «الإرواء» (7559/0). 
(؟) ضعيف بذكر الموت. أخرجه أبوداود (70171)) وابن ماجه (757770)» من رواية أبي المعتمر بن 
عمرو ابن رافع المدني عن عمر بن خلدة به وإسناده ضعيف لجهالة أبي المعتمر» فقد تفرد 
بالرواية عنه ابن أبي ذئب ولم يوثقه معتبر. والحديث في ”الصحيحين“ وغيرهما عن أبي هريرة 
بدون ذكر (الموت) فزيادة (أومات) منكرة» والله أعلم. 


٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد أدّى بعض ثمنه؛ فهل صاحبه 
أحق به؟ 
© في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
الأول: يسقط حق الرجوع» وهو قول أحمد» وإسحاق» والشافعي في القديم» 


5-8 


موصو 
الثاني: له الرجوع بقدر ما بقي» وهو قول الشافعي؛ للحديث الأول ني الباب. 
الثالث: له أن يرد ما قبض» ويرجع في جيع العين» وله أن يحاص الغرماء 
وهو قول مالك» وابن حزم. 
قلت: الظاهس أنه مُحَيَرٌ بين ما قاله الشافعي إذا أمكن تبعيض السلعة بدون 
ضرر» وبين ما قاله مالك؛ للحديث الأول في الباب» والله أعلم.'") 
مسألة [۲]: إذا مات الرجل مفلسًاء فهل صاحب المتاع أحق بمتاعه؟ 
# ذهب جاعة من أهل العلم إل أنه ليس له الرجوع في عين ماله» وهو قول 
أحمد. ومالك» وإسحاقء واستدلوا بمرسل أبي بكر بن عبد الرحمن» وقد تقدم 


.)11817( ”الفتح" (507؟) ”المحل؟‎ )01١ /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كتاب البيوع ۲710 
# وذهب الشافعي» وابن حزم إلل أن له الرجوع» واستدلوا بعموم الحديث 
الأول في الباب» واستدل الشافعى بحديث عمر بن خلدة أيضًّاء وهو حديث 


ضعيفٌ كما تقدم, ويُغني عنه عموم الحديث الأول. 


وھا الثول هو الصواب» والله آل٠‏ 

مسآلة [۳]: إذا كان صاحب العين لم يحل دينه» فهل هو أحق يه أم لا ؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس له الحق فيها؛ لأنَّ دينه لم يحل» فتباع 
السلعة» وتقسم بين أصحاب الديون الحالة» وهو قول الشافعي» وبعض 
اللحتابلة: 

© وذهب أحمد وأصحابه» وبعض الشافعية وغيرهم إلى أنَّ صاحب السلعة 
أحق بهاء وإن لم يحل دينه؛ لظاهر الحديث الأول في الباب» وهذا القول عزاه 
الحافظ للجمهور. 

© ثم اختلف الجمهور: هل لصاحب العين أن يأخذها في الحال؟ وهو قول 
أكثرهم, أم توقف العين حتئ يحل الدين ثم يخير؟ وهو قول من ذكرناهم. 
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قلت: الظلاهس أن له أن يأخذ عين ماله في الحال؛ لظاهر حديث الباب» 
والله أعلم.'" 
() انظر: ”المغني“ )٥۸٩ /٦(‏ ”المحلل“ .)۱١۸۳(‏ 
) انظر: ”المغني“ )٥ ٦٤ /٦(‏ ”الفتح“ )۲٤۰۲(‏ ”النيل“ (۳/ .)٦٦۸‏ 


< فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٤[‏ هل يحل الدين المؤّجل يسبب الفلس؟ 
# في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: يحل بسبب الفَلّس» وهو قول مالك وقول للشافعي» ورواية 
عن أحمد» وعزاه الحافظ للجمهورء واستدلوا بحديث الباب الأول؛ فإنه جعل 
صاحب المتاع أحق بمتاعه مطلقا؛ فدل على أنه إن كان مؤجلا يحل» وقاسوه 
عل الموت. 

القول الثاني: أنه لا يحل» وهو قول أحمد. وهو المشهور في مذهبه. وعليه 
أكثر أصحابه» وهو قولٌ للشافعي في الأصح في مذهبه أيضًاء وذلك لأنَّ الأجل 
حق للمفلس؛ فلا يجوز إسقاط الحق الذي له بسبب فلسه. 

قال اہو عبد اشّدغض اله لى: هدا القول اقرب والله أعلم. 

وأما حديثهم فغاية ما يدل عليه أنه خاصٌ بصاحب المتاع؛ على أنه قد قال 
بعضهم: توقف السلعة حتئ يحل دين البائع»ء فصاحبها بعد ذلك بالخيار بين 
الفسخ» والترك وأما قياسهم على الموت؛ فهو قياس مع الفارق» كما قرر ذلك 
اا ات ا ا و ا 

تنبية: فعلن ما تقدم -من أنَّ الدين لا يحل بسبب القَلّس- فلا يشارك 
أصحاب الديون المؤجلة غرماء الديون الحالة» بل يقسم المال بين أصحاب 


(۱) انظر: ”المغني“ (5/ 017) ”الفتح" (1507). 


كتاب البيوع ۷ 

الديون الحالة؛ فإن لم يقسم المال حتئ حلّ دين مؤجل شارك صاحبه أصحاب 

النيوة الخال 7 

مسألة [ه]: هل يحل الدين يالموت؟ 

© ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الدين إلى أجله ولا يحل بالموت مطلقًاء وهو 
قول طاوسء والزهري» وحُكي عن الحسنء وذلك لأنَّ الأجل حق للمدين؛ 
فلا يسقط بموته. 

© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن دينه يحل إلا أن يوثق الورثة برهن» أو 
كفيل» وهو قول ابن سيرين» وإسحاق» وأبي عبيد» وأحمد في رواية. 

# ومذهب الجمهور أنه يحل بالموت» وهو قول الشعبي» والنخعي» ومالك 
والشافعي» وأحمد في رواية» والظاهرية» وأصحاب الرأي؛ لقوله تعالى: #مِنْ بَعَدٍِ 
و وَصيَّةٍ بوص بآ أدبن 4 [الساء:١1]»‏ فقدَّم الدين عل حقوق الورثة» ولأنَّ الدين 
يبقئ معلقًا في ذمة الميت؛ فوجب المبادرة بقضائه» وفي الحديث: ١يغفر‏ للشهيد 
كل ذنب إلا الدين» أخرجه ا ار العاص 
ناء وقد كان النبي 5 | ذا أق بالجنازة سأل عن الدين. 


هذا الثول هو أقرب الأقوال» وإذا احتاج الورثة إل التأخير لبعض العوائق؛ 
فيستطيعون أن يتحملوا دیول مورثهم» ويبرئوه من الدين باستئذان الغرماء» 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (0557/5). 


۲۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
والله أعلم. 
تنبيث: على القول بحلولهاء وهو الصحيح كما تقدم» فللورثة أن يقضوا من 
غير التركة» ويستخلصوا التركة» ولهم أن يقضوا منهاء وإن امتنعوا؛ باع الحاكم 
O‏ ۳ 
من التركة ما يقضي به الدين. 
مسألة 51ا: : من أثبت آن تھ حا د ان خخرعاة: ار ئى القاس دة 
بعد الحجر؟ 
قال این قدامت کاله في ”المغني" (5/ 01/7): ده بَتَ عَلَيْهِ حَقٌ ببَيِ؛ شَاوََ 
E‏ لاله دين تَابتٌ قَبْلَ الْحَجْرٍ عَلَيّه فَأَشْبَه مَا لَوْ قَامَتْ اليب بو قبل 
الْحَجْرِ. وَلَوْ جَتَئ الْمُفْلِسٌ بَعْدَ الْحَجْرِ جِنَايَة أَوْجَبَتْ مَالا؛ شارك الْمَجني عليه 
عقاف لان ع افق عا ديشر اهارو اضسيرة الهراة: 
مسألة [17: لو قسم الحاكم ماله؛ ثم ظهر غريم آخر له دين عليه قد حل 
قبل الحجر؟ 
© الأكثر على أنه يرجع عل الغرماء بقسطه؛ لأنه مشارك لهم في ذلك الحق» 
وهو قول الحنابلة» والشافعى» وحكى عن مالك. 


© وحُكي عن مالك أيضًا أنه لا يرجع عليهم؛ لأنه نقض لحكم الحاكم. 


(۱) انظر: ”المغني“ )٥٦۷ /٦(‏ ”المحلل“ (۱۲۰۷) ”الشرح الممتع“ (۲۸۷-۲۸۹/۹)» ”الأوسط» 
(0۱۱/۱۰). 


(؟)”المغنى" (5/ /059-65). 


كتاب البيوع 4 
وأجيب عن قول مالك: بأنه ليس بنقض للحكم. وإنما هو ظهور بينات أخرئ 
كان حكم الحاكم قبل ظهورهاء كما لو قسمت التركة بين وارثين» ثم ظهر وارث 
ثالتٌ؛ فإنه يرجع بقسطه ولا يعتبر ذلك نقضًا للحكم, فالصحبح التول الأول 
والله أعلم.'') 
مسألة [8]: هل يترك للمفلس نفقة؟ 
لا خلاف بين أهل العلم فيما ذكر ابن قدامة لله أن المفلس لا يحجر عليه 
أن يأخذ من ماله ما ينفقه على نفسه» وعیاله؛ إلا أن یکون له كسب يستطيع أن 
يحصل النفقة فيمنع» وإذا كان يستطيع أن يكتسب بعض النفقة فيمنع من المال 
بقدره» وذلك بالمعروف. 
والحكم في الكسوة إذا احتيج إليهاء أو مؤن تجهيز الميت إذا مات بعض من 
يعول كحكم النفقة, والله أعلم.'") 
مسألة [9]: هل تباع عليه داره التي يسكنها ؟ 
© مذهب أحمدء وإسحاقء وأبي حنيفة أنها لا تباع عليه كما لا يمنع من النفقة. 
© وذهب شري ومالك» والشافعي -واختاره ابن المنذر- إل آنا تباع» 


ويكترئ له دارًا غيرها. 
اب هی الل الیل لقوله تان و ون 6ت دو عرو فط إا 
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.)91/7 /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)01 0 /7( انظر: ”المغني"‎ )( 


V۹‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


< م ے 


مَْسَرَوَ# [البقرة:180]» وفي حديث أبي سعيد الذي سيأتي في الباب: «خذوا ما 
وجدتم» وليس لكم إذا ذلك»» ول ينقل أن النبي ريل باع عليه منزله» والكراء لا 
یختی» فقد يكون سيبًا في كثرة الديون: ٠"‏ 


قال ابن قدامت هلتنه (5/ 2)6174: وَإِنْ كَانَ لَهُ دَارَانِ يَسْتَعْنِي بِسَكُتَئ ِحَْدَاهْمَاء 
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بيعت الأخرَىئ؛ لِأنَّ به غَِْ عَنْ سُكْتَاهًا. وَإنْ كَانَ مَسْكَنْهُ وَاسعَاء لا يَسْكَنُ مِثْلَهُ 
في مثله» بيع» وَاشْتْرِيَ آ َه مشک مله وَرُدَ الْمَضْلُ عَلَى الْعْرَمَاء كَاليَابٍ الَّتِي لَهُ 
إا كانت فة لا بلس مله لها وَلَوْكَانَ الْمَسْكَنٌ وَالْخَادمُ اللََيْنِ لا يَسْتَغْنِي 
عَنْهُمًا 0 ا أو أفنى باه 
وَوَجَدَهَا أَصْحَابِهَا؛ فَلَهُْ أَحَذُهَاء بِالشَّرَائِطٍ التي در عي التي ل: «مَنْ 
ورك ماع ييه عند رَجُل كد َس كَهُوَ احق وء وَل حَقه تعلق بالعيْنِ؛ فَكَانَ 
قوئ سَببًا مِنَ الْمُفْلِسِ ... إلخ كلامه. 


o 
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مسآلة :]٠١[‏ إذا فرق مال المفلس» ولم يبق منه شيء»؛ فهل يجبر أن يجعل 
نفسه أجيرا لبعض غرمائه؟ 

© ذهب الإمام مالك» والشافعى» وأحمد إلى أنه لا يجبر على ذلك؛ لقوله تعالى: 
# ون کات ذو عَسْرَقَ E‏ مِيْسَرَّو 2# ولحديث أبي سعيك: «خذوا ما 
وجدتم وليس لكم إلا ذلك»» ورجح هذا القول الشوكاني وء وهو الصحيح. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجبر علل إيجار نفسه من الغرماء» وهو قول 


)١(‏ انظر: ”المغني" (1/8/5ه-). 


كتاب البيوع ۲۷۱ 
عمر بن عبد العزيز» وسوار العنبري» وإسحاقء وأحمد في رواية» وابن حزم» 
وليس لهم دليل صحيح. صريح على ذلكء والله أعلم.'") 

مسألة :]1١١1‏ هل يجبر على قبول الهدية والصدقة؟ 
© نقل ابن قدامة عن الحنابلة» والشافعية أنه لا يُجبر عل ذلك؛ لأنَّ في ذلك 
ِنََّ عليه. وذهب الشوكاني في ”السيل" إل أنه يجب عليه قبول الهدية؛ إذ لا منة 
عليه فيه؛ وهو قول قريب" 


مەل ٠ + ٠.‏ ع + ۳ 
ا5ا كان لفن ار عبيك وح اة قر" 


مسألة [171]: إذا تدين ديونًا أخرى بعد فك الحجر عنه» ثم أفلس مرة أخرى؟ 
# الأكثر عل أن الغرماء كلهم يتقاسمون ذلك المال الجديدون منهم 
والقديمون» وهو مذهب الحنابلة» والشافعية. 
© وذهب مالك إِلْ أن غرماء الحجر الأول لا يشاركون الغرماء الجديدين في 
الحجر الثاني؛ إلا أن يكون المفلس اكتسب المال من ميراثء أو وصية» أو 
يجنئ عليه جناية فيتحاص الغرماء كلهم فيه. والصواب التول الأولء 
والله عله 

.)۲٤١ /٤( ”المحلل“ (۱۲۷۵) (۱۲۷۸) ”السیل“‎ )٥۸۱ /٦( انظر: ”المغني"‎ )١( 


(0) انظر: ”المغنى" (5/ 087-087) ”السيل" (5/ 55 ؟7). 
) انظر: المصادر السابقة. 


(:) انظر: ”المغني" (7/ 0805). 


۷۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


م ِ - 


و٤۸‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشريدٍ عَنْ أبيه مَل قال: قال رَسُول الله كك «لي 


و 
ٍ و تک رک رماع كو ع قا ا ر تق يل باصق ولو جل .هد ا ات ا و 
الواجدِ يحل عرضه وعقوبته). رواه أبوداود وَالنسَائى» وعلقه البخاري» رصححه 


۰ 2 


١ 7 ت‎ o 
E ابن‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة [1]: إذا أبى الواجد الغني أن يقضي الدين» فكيف يصع معه؟ 


حديث الباب يدل علل أن من مطل وهو غني؛ فهو ظالم» يحل عرضه 


قال شيخ الإسلام ابن تيميت كه في ”الاختيارات“ (ص175١):‏ ومن كان 
قادرًا على وفاء دينه» وامتنع أجبر علل وفائه بالضرب والحبس» نص علل ذلك 
الآئمة من أصحاب مالك» والشافعي» وأحمد وغيرهم. 


قال: ولا أعلم فيه نزاعاء لكن لا يزاد كل يوم علل أكثر من التعزير إن قيل 


يتقدرء وللحاكم أن يبيع عليه ماله» ويقضي دینه» ولا یلزمه إحضاره. اھ" 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ هو صحیح بشاهده. آخرجه آبوداود (۳۹۲۸)» والنسائي (۷/ »)۳۱١‏ وابن حبان 
(2)2084.: كلهم من طريق وبر بن أبي دليلة حدثنا محمد بن عبدالله بن ميمون بن مسيكة -وأثنئ 
عليه خيرًا- عن عمرو بن الشريد به. وعلقه البخاري في كتاب الاستقراض (باب لصاحب الحق 
مقال) بصيغة التمريض. والحديث إسناده ضعيف لجهالة حال محمد بن عبدالله بن ميمون» 
ولكن الحديث يشهد لصحته حديث أبي هريرة الذي في ”الصحيحين" مرفوعًا (مطل الغني ظلم)» 
والله أعلم. 

(۲) وانظر: ”المغني" (7/ 8ه-04). 


كتاب البيوع V۳‏ 


002 رام 6م ةر ل و ايل 0 ع و or‏ ر و ب 
و25 وَعَنْ أبى سَعِيدٍ الخدري ضشته. قال: أُصِيبَ رَجِل فى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
له د ورا ارمس کے د کی رو | )ل کا کے ف اه کر ت 
في مار ابْتَاعَهَاء فکثر دين قَقَالَ رَسُولَ الله يكه: «تَصَدّقوا عَلَيْه؛ َتَصَدَقَ 
3 عو -. و و او بم ی و ر ا ا و ور 
الناس عليه ولم يبلغ ذلك وَفَاءَ دَيْيِه فقال رَسُولَ الله 14 لِْرَمَائِهِ: «خذوا ما 
ر لقان و ا 
وَجَذتمْ ولس كم إلا ذلك رَوَاهمُشلم. ٠‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1[‏ من ثبت إعساره عند الحاكم:؛ فهل يجوز مطالبته وملازمته؟ 
© مذهب الجمهور أنْ من ثبت عسره عند الحاكم؛ فلا يجوز مطالبته» ولا 
5 م ر اا كم ِء اا را 7 

ملازمته؛ لقوله تعالى: ## وَإِن كانه ذو عَسْرَق جا :إن مسرو 4 وحديث ابي 
سعيد المذكور: «(خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك». 

© وقال أبو حنيفة: لغرمائه ملازمته. واستدل بحديث: «لصاحب الحق اليد 
واللسان»» وهو حدیث ضعیف» أخرجه الدارقطنی /٤(‏ ۲۳۲)» عن مكحول 
مرسلاء وليس فيه دلالة لما استدل به؛ والله أعلم.'") 
مسألة [۲]: من عليه دين» فطولت به فله حالات. 

8# مرو 
من وجب عليه دين حال» فطولب» ول يۆدە» نظر الحاكم؛ فإن كان فى يده 


مال ظاهرء أمره بالقضاء؛ فإن ذكر أنه لغيره؛ طالبه الحاكم علل ذلك بالبينة وإن ۾ 


.)١95605( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)085 /5( (؟) انظر: ”المغنى؟‎ 


۷٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يجد له مالا ظاهرّاء فادّعئ الإعسارء فصدقه غريمه؛ لم يحبسء. ووجب إنظاره» 
ولم تجز ملازمته؛ لما تقدم ذكره من الآدلة قريبًا. 

ران كتبوغريمة فلا يكلوين اجو حاليه: 

الحال الأولى: أن يكون عرف له مال؛ لكون الدين ثبت له عن معاوضة 
كالبيع» أو عرف له أصل مال سوئ هذا؛ فإن كان الأمر كذلك وحلف الغريم أنَّ 
معه مالًا؛ حبسه الحاكم عند أكثر أهل العلم حتى تشهد البينة بإعساره؛ فإن 
شهدت البينة بتلف ماله؛ قيلت شهادتمم» سواء كانوا من أهل الخبرة الباطنة» أم 
لاء لأنَّ التلف يطلع عليه أهل الخبرة وغيرهم» وليس للغريم أن يطالبه باليمين 
عل تلفه اكتفاء بالبينة» وله أن يطالبه بالیمین عل عسرته؛ وأنه لیس له مال آخر؛ 
أن ذلك غير ما شهدت به اة 

وإن شهدت البيئة بالإعسار؛ قبلت الشهادة عند أحمد, والشافعي وغيرهماء إذا 
كانت الشهادة من أهل الخبرة الباطنة» وقال مالك: لا تَسْمّع البينة عل الإعسار؛ 
لآمبا شهادة على النفي» فلا تسمع كالشهادة على أنه لا دين عليه. 

واستدل أحد» والشافعي بحديث قبيصة بن المخارق» وفيه: «حتئ يقول 
ثلاثة من ذوي الحِبًا من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة...''' الحديثء والشهادة 
عل النفي لا ترد مطلقًا؛ فإنه لو شهدت البيئة أنَّ هذا وارث الميت لا وراث له 


8 ع2 
سواه؛ قبلت» ولان هذه وإن كانت تتضمن النفي؛ فهي تثبت حالة تظهر» ويوقف 


(۱) سيأتي برقم (875). 


كتاب البيوع ۷0 
غليها باللعاهرة بخلاف نا لذا شهدت انهل سق لقان هذا ا برت عله 

وتسمع البينة في الحال عند أحمدء والشافعي» وقال أبو حنيفة: لا تسمع في 
الحال» ويحبس شهرّاء وروي (ثلاثة أشهر)» ورُوي (أربعة أشهر)»؛ حتىا يغلب 
عن الظن عند الحاكم أنه لو كان له مال؛ لأظهره. وقوله مردود؛ لأنَّ ذلك يبطل 
فائدة البينة. ولو طلب الغريم أن يحلف مع البينة؛ لم يلزمه الحلف عند أحمد. 
والشافعي في قول» وهو الصحبح, وللشافعي قولٌ أنه يلزمه أن يحلف. 

الحال الثانيت: أن لا يعرف له مال» كأن يكون الحق ثبت عليه بأرش جناية» 
أو قيمة متلف» أو مهر» أو ضمان» أو ما أشبه ذلك؛ فالقول قوله مع يمينه عند آهل 
العلم» وممن نص عل ذلك أحمد» والشافعي» وابن المنذرء وإن أتئ ببينة على 
إعساره؛ لم يستحلف على الصحيح كما تقدم» وإن شهدت البينة بتلف ماله؛ لم يغن 
ذلك عن اليمين؛ لأنَّ الإعسار أخفئا من مجرد التلف.انتهئ مُلَخّضًا من ”المغني" 


(5/ مره ) 00 


مسألة [*]: من أراد السفرء وعليه دين يستحق قبل مدة السفر. 
© مذهب أحمد أنَّ للغريم أن يمنعه من السفر حتئ يقيم له ضميئاء أو رهناء 
واخفاره شيخ الإسلام. 
© ومذهب الشافعي أنه ليس له منعه» والأقرب قول أحمدء والله أعلم.”") 


)١(‏ وانظر: ”المحل» )١17177(‏ ”الاختيارات" (ص ١1١5‏ ) ”السيل الجرار" (5/ 15 ؟). 
)١(‏ انظر: ”المغنى» (7/ 0941) ”الاختيارات" (ص175١).‏ 


۲۷٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


لو ن وَعَنِ ابن كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ بيه ميلقا أ ن رَسُولٌ الله 
ا لحَاكِم وَأَحْرّجَهُ 


N) وك‎ 


أَبُودَاوٌد مُرْسَلَاء وَرُجُحَ. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

فيه الحجر علل المفلس» والحديث ضعيف. لكن يُغني عنه ما قاله الشوكاني 
وله ني ”السيل الجرار“ :)٠٠١/٤(‏ وعلل حُكَام الشرع القادرين على رفع 
الظلامات» والأخذ علل أيدي الظلمة أن يأخذوا لصاحب ال يته من ظالمه 
قسرًا وقهرًاء وإذا لم يطلب من له الدَيْن إلا مجرد الحجر علل من عليه الدَّين كان 
هذا أقل ما يجب عن حكام الشريعة. 

وهذا الذي ذكرناه معلوم بكليات الآدلة وجزثياتهاء ومن ذلك آدلة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والأخذ للمظلوم من الظالمء وهي كثيرة جدًا في 
الكتاب والسنة» وهي تغني عن الاستدلال بحديث كعب بن مالك .. 


)١(‏ الراجح إرساله. أخرجه الدارقطني 0/ ۲۳۱-۹)» والحاكم 8/5 من طريق هشام بن 
يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه به. وابن كعب بن مالك» قد سمي 
ف بعض الطرق (عبدالر حمن) فالإسناد ظاهره الصحة» ولكن هشامًا قد خولف في إسناده» فقد 
رواه عبدالرزاق وابن المبارك عن معمر بإسناه مرسلًا بدون ذكر (أبيه)» وكذلك رواه يونس بن 
يزيد عن الزهري به مرسلاء أخرجه أبوداود في ”المراسيل“ رقم )۱۷١(‏ وقد رجح المرسل ابن 
عبدالهادي وعبدالحق وغيرهما وهو الصواب. وانظر: ”البدر المنير“ (5/ 2555)» و ”الإرواء" 
.)١830(‏ 


كتاب البيوع ۷ 
ثم استدل على الحجر على مال المفلس بحديث أبي سعيد الخدري 
ثم قال: ومعلومٌ أنه إذا جاز تفريق مال المفلس جميعه بين أهل الدين؛ كان 

جواز حجره حت يفرق بين أهل الدَّين ثابًا بفحوعئ الخطاب.اه 


۲۷۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


EAE AE E E ان كيد‎ > AV 
۷م وَعَن ابن عمَرَ ياء قال: عرضت على النبيّ 4 يوم اح وأا ابن‎ 


ےا صر 2 چ 2 2o f2‏ 6م 2 
أَرْعَ ۾ عَشْرَةَ سَنَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي» وعرضت عليه يوم الخندق وانا ان خمس عشرة 
ر ت ۴ر 5 و .3 )۱( 
سَنةء فاجازني. متف عليه. 


0 


س ہے ی 2 ا م ر رو ر )۲( 
وَفِي رِوَايَة للْمَيْمَقِيٌ : 5آ م يجزني و يري بلغت . وَصَحَحَهُ ابن خر زيمه. 


۸۸4 وَعَنْ عَطِيَةَ الفَرَظِيٌ ميلك فَالَ: ا 0 


a‏ : ت لی عي فُکنت فيمَن لم نب : فل ملي 


e ان وَالحَاكِم.‎ E 


.)1874( أخرجه البخاري (77714)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي (5/ 55)) وابن حبان (/41/7)» من طريق ابن جريج ثنا عبيدالله عن نافع عن ابن 
عمر به. وهذا الإسناد ظاهره الصحة» ولكن هذه الزيادة تفرد بها ابن جريج من سائر من روئ 
الحديث» فقد رواه جمع عن عبيدالله بن عمر بدون هذه الزيادة» وروايتهم عنه في ”الصحيحين" 
و”السنن"» و”المسند" منهم: يحيئ بن سعيد القطان وأبوأسامة وعبدالله بن نمير وابن إدريس 
والثوري وابن عيينة وعبدالرحيم بن سليمان وعبدالوهاب الثقفي وأبومعاوية كما في ”المسند 
الجامع"» وتابع عبيدالله عن نافع أبومعشر عند الطيالسي (221809)» وعبدالله بن عمر عند 
عبدالرزاق (9117)» وعمر بن محمد عند أبي عوانة )1٤۷١(‏ فرووه عن نافع بدون الزيادة 
المذكورة. 

فهي زيادة شاذة» وقد استغربها ابن صاعد كما في ”سنن البيهقي". 

(۳) في (ب): (الخمسة). 

(:) صحيح. أخرجه أبوداود )55٠5(‏ (55005)» والنسائي )١55/5(‏ (47/8)» والترمذي 
»)١1585(‏ وابن ماجه »)۲٥٤۲( )۲٥٤۱(‏ ابن حبان »)٤۷۸۱(‏ والحاكم (؟/ )١77‏ (8/ 2070 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم» وألفاظهم متقاربة. 


كتاب البيوع ۷۹ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 
مسألة [1]: الحجر على الصبي . 
e.‏ 
تعالع: واوش الشتھ آمو کک ای جملا لب ونا ادفو دبا وتوف وفو کو 
٭ اناو یکی کی إا بکٹوا یگ کین “اکم نیم کا انوا اكيم أنوكم » 
e‏ 
مسألة [؟]: متى يدفع إليه ماله؟ 
يجب دفع المال إلى المحجور عليه إذا رشد وبلغ. 
قال ابن قدامتة هللته: وَلَيْسَ فيه اختلافٌ بِحَمْدٍ الله تَعَالَْء قَالَ ابْنْ الْمُنْذِرِ: 
تفقوا على ذلك وقد مر لله عل به فيص كَِابوء موه سبْحَائَُ: مالي 
کی لدا بلغو یکاح فان ءاسح مہم رشا ادعو لم آمو € .اھ 
فإذا بلغ ولم یرشد؛ فلا يدفع إليه حت يرشد» حتئ ولو صار كبير السن عند 
أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: يدفع إليه إذا بلغ الخامسة والعشرين» ولا يحجر 
عليه بعدها. وقوله مخالفٌ لصريح النص المتقدم, والله أعلم.'") 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ (5/ 047) ”تفسير القرطبي". 
() انظر: ”المغني" (5/ 090-0915). 


۸۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [*1: هل يعتبر 4 زوال الحجر عن الصبي حكم الحاكم؟ 

قال ابن قدامت للكه: وَلَا يُعْتَبْرٌ ذَلِكَ فِي الصّبِيٌ إِذَا رَسَدَ وَبَلَم. وَبِهَذَا قَالَ 
لَّفِِي» وَكَالَ مَالِكُ: لا يَرُولُ إلا بحاكم. وَهْوَ قَولُ بَْضٍ أَصْحَابٍ الشَافِي؛ 
أنه مَوْضِعٌ اجْتهادٍ وَنَطَرِه فَِنَهُ َحْتَاجّ في مَعْرِقة البلُوغ وَالرّشْدٍ إَى اجْتهَاد 
ذلك عَلَىْ حکم الْحَاكِمِء كَرَوَالٍ الْحَجْر عَنْ السَّفِيه. 
د لله تَعَالَئ أمَرَدَفْع أَمْوَالِِمْ إلَيّْهمْ عِنْدَ الْبُنُوع وَإِينَاسٍ الرّشّْد 
فَافَْرَاطُ حَُكُم الْحَاكِم زِيَادةتَمْتمُ الدَّهمَ عنْد وُجُوبٍ ذَلِكَ بدُونِ حُكْمِ الْحَاكِم؛ 
ردا جلاف التَصء ولاه حجر بير كم حاكم» یرول عير حكوى كَالْحَجْرٍ 
عَلَى الْمَجْنْونِ وَبِهَذَا قَارَقَ السّفِي اه 


ا ا 


قال: وَلنا 


30 و 


قلت: وما رجحه ابن قدامة هو الراجح والله أعلم.'") 

مسألة [4؛]: هل حكم اليتيمة 4 زوال الحجر كحكم اليتيم؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن حكمها حكم اليتيم فإذا بلغت وأونس 
رشدها دفع إليها مالها؛ لقوله تعالى: ادلو لس حى إا لوأ يكح فَإِنَ ءاسم 
هم راذعا يوم موه » فعمومها يشمل اليتيم واليتيمة» وهو قول عطاء 
والثوري» وكثير من الحنابلة» والشافعي» وأبي ثور وابن المنذر. 


# وقال بعضهم: يدفع إليها المال بعد زواجها عند أن تلد أو يمرّ عليها حول 


.)۲۸۷ /٥( انظر: ”المغني؟ (5/ 045) ”الإنصاف"‎ )١( 


كتاب البيوع ۲۸۱ 
بعد الزواج» وهو قول شريحء والشعبيء وأحمد في رواية» وإسحاق؛ لما ثبت عن 
مر آنه قال: لا أجرر ا عظلية محرا حول اق بت رجا حر اواد 
ولدًا. أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )5١17‏ بإسناد صحيح. 
© ومذهب مالك أنها لا تعطئ حتئ تتزوج» ويدخل عليها زوجها؛ لأنه تصبح 
ثيبًاء والثيب أحق بنفسها من وليها؛ فهي أحق بمالها عند ذلك. 

قلت: والتول الأول هو الصواب» ورجحه ابن قدامة» وأثر عمر ليس بحجة؛ 
مع أنه مختص بمنع العطية» فلا يلزم منه منع تسليم مالهاء ومنعها من سائر 

التصرفات» وقول مالك ليس عليه دليل:'") 

مسألة [ه]: تصرف اليتيم والصبي. 
© لا يصح تصرفه بدون إذن وليه عند الجمهورء وأجاز أبو حنيفة تصرفه في 
البيع والشراء. وكذلك لا يصح إقراره عند الجمهورء وقال بعضهم: يلزمه 
الإقرار بعد فك الحجر عنه إذا كان بالعًا. والأظيس قول الجمهوس :7" 

مسألة ["]: يم يحصل البلوغ؟ 

يحصل البلوغ بخروج المني من الذكرء والأنثئ» سواء باحتلام» أم بغير ذلك 
وهذا مجمع عليه» ويحصل في حق المرأة بالحيض بغير خلاف وكذلك بالحمل. 


.)510-584/5( ”تفسير القرطبي" (8/5”) ”الإنصاف"‎ )1١١ /5( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
(؟) انظر: ”المغني" (5/ 0947) ”الإنصاف" (0/ 7587)» وانظر ما تقدم في أوائل البيوع.‎ 


YAY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
واختلفوا: هل يحكم عليه بالبلوغ إذا أنبت؟ 
وهو خروج شعر العانة» وهو الشعر الذي فيه خشونة يستحق الحلق. 
© فذهب الجمهور إِلْ أنه يحكم عليه بالبلوغ إذا وجد منه هذا الشعر؛ لحديث 
عطية القرظي الذي في الباب» فقد أبيح دم من أنبت» وجعلوا له حكم الرجال» 
وهذا يدل على أن ذلك علامة ظاهرة في البلوغ. 
# وللشافعي قول أنه علامة في حق الكفار فقط. وخالف أبو حنيفة فلم يجعله 
دليلًا عل البلوغ مطلقاء والصواب قول ال جمهوس. 
واختلفواهل يحكم عليه بالبلوغ إذا بلغ سنا معينًا؛ 
© فجمهور العلماء على أنه يحكم عليه بالبلوغ إذا بلغ الخمس عشرة سنةه 
وإن لم يوجد الاحتلام» أو الحيضء أو الإنبات قبل ذلك» واستدلوا بحديث ابن 
عمر الذي في الباب» وبقوله: ولم يرني بلغت. 
® وذهب مالك» وداود إل أنه لا حدٌ له» لكن قال مالك: إذا ظهر منه علامات 
أخرئ» كخشونة الصوت» وما أشبهه؛ حكم ببلوغه» وني رواية عنه آنه حده 
بسبع عشرة؛ لكونه كبر سن وجد في البلوغ» وما داود فقال: لا يحكم ببلوغه 
حتئ یحتلم» وإن صار شيحًا. 
© والمشهور عند المالكية التحديد ب(سبع عشرة» أو ثمان عشرة سنة)» وأما 


أبو حنيفة فعنده الجارية بسبع عشرة» وأما الغلام فحكئا عنه بسبع عشرة» أو 


كتاب البيوع TAT‏ 
ثمان عشرة» وحكي عنه بثمان عشرة» أو تسع عشرة سنة. 
قال أبوعبد اكد غض الله لم: ليس هناك دليل عل التحديدء والعبرة في البلوغ 
الاحتلام» أو خروج المني» والمحيض عند المرأة» وما يدل علل البلوغ كالإنبات 
وغيره مما يحصل للبالغين.'"' 
مسألة []: ما المقصود بالرشد ؟ 
© أكثر أهل العلم علل أن المقصود بالرشد هو الصلاح في المال» وقد قال ابن 
عباس: فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقضئ عنه اليتم. أخرجه 
مسلم (۱۸۱۲). 
© وقال الحسن» والشافعي» وابن المنذر: الرشد صلاحه في دينه وماله. 
وأجاب الجمهور بأثر ابن عباسء وقالوا: العدالة لا تعتبر في الرشد في 
الدوام؛ فلا تعتبر في الابتداء» وقولهم: إن الفاسق غير رشيد» فنعم هو غير رشيد 
في دينه» ولكنه قد يكون رشيدًا في ماله. والصواب قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة [18: كيفية معرفة الرشد. 
ذكر أهل العلم أنَّ معرفة الرشد يحصل باختباره بأن يجعله يتصرف بإذنه في 
بعض الأشياء» مع مرور الأيام» فإذا أصبح يحسن التصرف في حفظ ماله 


.)70 /0( انظر: ”المغني" (5/ 91 5-/09) ”الفتح" (751515) ”تفسير القرطبي"‎ )١( 
.)589/5( (؟) انظر: ”المغني" (10377/7) ”تفسير القرطبي" (5/ /ا1-) ”الإنصاف"‎ 


A٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وتنميته؛ دفع إليه المال» في مجاله» فإذا كان تاجرًا أحسن التجارة» وإن كان 
فلاحًا أحسن صرف ماله في الزراعة والكسب منهاء وما أشبه ذلك» والحاصل أن 
ذلك يرجع إل عرف الناسء والله أعلم.'") 
مسألة [19]: الحجر على المجنون. 
الحجر علل المجنون مجمع عليه» ويدل عليه عموم الآية المتقدمة: 7و 
ووا لھا آمو کک ّى ماه ةا 4[الساء:٠]»‏ ويزول الحجر عن المجنون بإفاقته 
ورجوع عقله» ولا يفتقر ذلك إل حكم حاكم بغير خلاف. قاله ابن قدامة ؤللته.'") 
مسألة :]٠١[‏ الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف. 
# جهور العلماء علل أنه يحجر عليه» ويشرع ذلك للمحافظة علل ماله» 
واستدلوا عل ذلك بقوله تعال: ٭ کن ءاشم مم شا اذا للم آمو 
[الساء:٠]؛‏ فدلّ عل أنه إن كان سفيهًا لا يدفع إليه ماله فيفهم منه جواز الحجر 
عل السفيه وإن كان كبيرا. 
واستدلوا علل ذلك بعموم الآية المتقدمة: #ولا ونوا السمهاه اموك 
وبقوله تعالىم: “لإ 


- 

ن کا 

و لَ وله بالْحدّل * 
ر*» ثم 2 


مە 
2- 


لى عليه الح سَفِبهًا أَوْ صَعِيِمًا أَوَ لا مَسْتَطِيعٌ أن يُعِلّ هو 


[البقرة:87؟]» فأثبت عليه ولاية. 


وم 


)١(‏ انظر: ”المغنى" )1١0/8/57(‏ ”تفسير القرطبى" [آية: ] من سورة النساء. 
(؟) انظر: ”المغنى" (5/ '597, 095) ”تفسير القرطبى" سورة النساء [آية:0] ”الإنصاف" (717//0). 


كتاب البيوع ۸0 

واستدلوا بحديث أنس في ”سئن أبي داود؟ (601): أنَّ بعض ا 
سلوا النبي ل ٠‏ أن يحجر على رجل؛ لكونه يخدع في البيوع» فمنعه النبي حب 
فشكا إليه أنه لا يقدر عل و حص له اث يقول: «لا خلابة» وإسناده 
حسنء والشاهد من الحديث أنهم سألوا الحجر عليه» ولو كان لا يصح الحجر 
على مثله؛ لقال النبي كلد ا عاق قلا ر عا 

واستدلوا على ذلك بأثر عن علي. وعثمان يلما أنهما أرادا أن يحجرا على 
عبد الله بن جعفر كما في ”الأوسط؟ »)١١/١١(‏ و”سئن البيهقي» (5/ )1١‏ في 
قصةٍ لها طرق في كل طريق منها ضعف؛ واختلاف في الألفاظ. ومجموعها تدل 
عل أن للقصة أصلا. 

واستدلوا بقول ابن الزبير كما في 7"صحيح البخاري" (25077: أنه قال في 
بيع» أو عطاء أعطته عائشة: لتنتهين عائشة؛ أو لأحجرنَ عليها. وشاهدنا من ذلك 
ذكر الحجرء فقد كان معروفًا عند الصحابة؛ مع أن عبد الله بن الزبير مولت قد أساء 
مع أم المؤمنين بهذا الكلام ثم إنه اعتذر إليها من كلامه ذلك رتا 
© وذهب بعضهم إل أنه لا يحجر عليه؛ لكونه حرّاء عاقلاء بالعّاه ليس بصبي 
ولا مجنون» وهذا قول ابن سيرين» والنخعيء وأبي حنيفة» وتولى ابن حزم 
نصرة هذا القول في ”المحلل؟. 

والصحيح القول الأول؛ لما تقدم ذكره من الأدلة» وهو ترجيح الشوكاني ول 
وممن قال به أحمد. ومالك» وإسحاقء. والأوزاعي» والشافعي» وأبو عبيده 


۲۸٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وأبو ثور وغيرهم. 
والصبي الذي يفك عنه الحجر لرشده» وبلوغه» ثم يعاود السَمَّه؛ بُحجر عليه 

أيضًا مرة أخرئ عند الجمهور خلاقًا لمن تقدم ذكرهم قريبًاء والله أعلم. 
مسألة :]١١[‏ متى يثبت الحجر على السفيه» ومتى يزول؟ 

# ظاهر الأدلة المتقدمة في المسألة السابقة من الأحاديث والآثار تدل علل أن 

الحجر علل السفيه يكون من قبل الحاكم» وممن قال بذلك أحد» والشافعي» 

وغيرقنا. 

© وقال محمد بن الحسن: يصير محجورًا عليه بمجرد تبذيره. والصواب قول 


امهو 


ويزول الحجر عن السفيه بإزالة الحاكم له عند الأكثر أيضًاء وهو الصحي. 
خلافًا لمحمد بن الحسن» وبعض الحنابلة؛ لأنه ثبت بحكم الحاكم؛ فيزول 


ازال وعو متهت مالك اا 7 


مسألة 1؟١١1]:‏ من عامل السفيه فأتلف السفيه ذلك المال) فمن ضمان من؟ 
ذكر أهل العلم على أن من حَجَرَ عل شخص لسفهه؛ فإنه ينبغي أن يظهرٌ ذلك 
وينشره للناس؛ لتجتنب معاملته؛ فإن باع واشترئ» فالبيع فاسد» ويسترجع 


)١(‏ انظر: ”المغني" (097/5) (109/5-) ”المحلن" )١11915(‏ ”النيل» (71217) ”تفسير القرطبي" 
(ه/ 8 ؟). 


() انظر: ”المغني" (5/ 595, )51١١‏ ”الإنصاف" (5919/0). 


كتاب البيوع YAY‏ 
الحاكم ما باع من ماله» أو الثمن إن كان اشترئ» ويرد ما أخذ إن كان باقيا؛ فإن 
كان قد تلفه السفيه؛ فهو من ضمان الآخر الذي سلطه عليه» وكذلك ما أخذ من 
أموال الناس برضاهم» كقرضٍ أو غيره؛ فإن كان باقيًا أعاده الحاكم» وإن تلف 
فمن ضمان الذي لق 

قلت: وهذا محمول علئ ما إذا علم الآخر بسفهه؛ وأما إذا لم يعلم فهو من 
ضمان السفيه في ماله أو عل أولياته. 

قالوا: فأما إن أخذه السفيه بغير اختيار صاحبه. أو أتلفه» كالغصب والجناية؛ 
فعليه ضمانه؛ لأنه لا تفريط من المالك؛ لأنَّ الصبي» والمجنون لو فعلا ذلك؛ 
لزمهما الضمان؛ فالسفيه أو 7 
مسألة :]١[‏ إذا أقر السفيه بما يوجب الحد أوالقصاص؟ 


قال ابن قدامت مَلتكه في «المغني" (5/ 317): الْمَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِقَلَسء أو 


سمو إذَا أََرّ بمَا يُوجِبُ حَذًَا أَوْ قِصَاصاء كَالزْنك وَالسّرِقَةِ وَالشْرْبٍء وَالْقَذْفِء 


ت 


وَالْقَتّل الْعَمْد أَوْ فطع الْيِء وَمَا أَشْبَهَهَا؛ ؛ قإن ذَلِكَ مَقْبُولُء وَيَلْرَمُهُ حُكْمْ ذَلِكَ في 
لْحَال. لَانعْلَمُ في هَدَا يلاما كَالَ ائْنُ اْمدِْرٍ: أجْمَعَ كل مَنْ تَحْمَظ عَنْهُ من أَمْل 
للم عَلَى أَنَ إقْرَارَ الْمَحْجُورٍ عَلَيْهِ على تفه جار ذا كان إرَادهُ ينا 1 
7 چ بير 2 2 ن 2 ر 


سرقة» أو شرّب خمرء أو 00 أو تّل» وَأن الْحَدُودَ دَ تَقَامُ ء عله وعدا كر 


حفظ عن غَيْهِمْ خلافَهُمْ .اھ 


.)۳٥۹ /٩( ”الحاوي"‎ )١585 /5( ”الإنصاف"‎ )51١1١/57( انظر: ”المغنی؟‎ )۱( 


A۸‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١4[1‏ هل يقع الطلاق من المحجور عليه ؟ 

3 3 ا ا : 5 کے ەرو ب ی 
© قال ابن قدامت کله في ”المغنى“ (57/ :)1١7‏ وَإِن طلقٌ رَوَجَتَه تقذ طلاقه 
ف كم كت f‏ ل 5 سكيم ل عم 04 ب f 7 LS‏ و o‏ 
في قول أكثر اهل العلم. وَقال ابن أبي ليلىئ: لا يقع طلاقه؛ لأن البضع يجري 
چ مر 9 اه ع - م 2 3۴ ٩‏ وس و 2 ر o‏ 
مَجِرَى المَال» بدليل أنه يَملكه بمّال» ويصح أن يَزول ملكه عنه بِمّالٍِء فلم 


8 


قال ابن قدامة: وَلنا 


عضن 

3 0 ص عتم 

9 ر 
.4 


ن الطّلاقٌ لَيْسَ بِتَصَرَّفٍ في الْمَالِء وَلَا يَجْري مَجْرَاه؛ٍ 
عو 


a‏ 0 . ا م ا ت ع ١ 0 ° a‏ َه 
فلا يمْتع منه» كالإقرار بالحد وَالْقِصَاصء وَدَلِيل أنه لا يَجْرِي مَجْرَّئ الْمَالٍ: أنه 


و ° ت ° ل ° هرو ° 2 او 
o 6 3 -‏ 0 ا ا س ا - وه 7 
يَصِح من العَبِدٍ بغير إِذنٍ سَيدِه مع مَنْعِهِ مِن التصّرفٍ فِي المَالِء ولا يملك 


E كد‎ 


- 


بِالْمِيرَاث ولاه مكلف طَلَّقَ امْرََتَهُ مُخْتَارَ فَوََمَ طَلَاقَهُ كَالْعَيْدِ وَالْمْكَانَبِ.اه 

مسألة :]٠١[‏ هل يقع عتقه إذا أعتق؟ 
© أكثر أهل العلم على عدم وقوعه؛ لأنه تصرف ني المال» فأشبه سائر 
التصرفات. وأجاز عتقه أحمد في رواية» وهو قول من لا يرئ الحجر عل السفيه 
كالحنفية» وابن حزم. والصحيح هو التول الأولء والله أعلم.'") 

مسألة [115]: هل يصح نكاح السفيه إذا تزوج؟ 
مذهب أبي حنيفة» وجماعة من الحنابلة صحة تزويجه» وصححه ابن قدامة؛ 
لأنه عقد غير مالي؛ فصح منه كالطلاق» وإن لزم منه المال» فحصوله بطريق 
الضمن» فلا يمنع من العقد. 


.)517 /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كتاب البيوع ۲۸۹ 
# ومذهب الشافعي» وأبي ثور» وبعض الحنابلة عدم صحة النكاح؛ لأنه 


تصرف يجب به المال. 


قلت: والأقرب التول الأول» والله اقل 
مسألة [117]: إذا أقر السفيه يدين:؛ أو بما يوجب المال من الجنايات؟ 
© منهم من قال: يلزم به بعد فك الحجر عنه» وهو مذهب الحنابلة» وأبي ثور؛ 
لأنه مكلف أقرّ بشيء في ذمته ولا يستطيع تسليمه في الحال؛ فلزمه بعد فك 


# ومنهم من قال: لا" يلزمه ذلك الإقرار» وهو مذهب الشافعي» وبعض 
الحنابلة؛ لأنه محجور عليه لعدم رشده» ولضعف عقله» وسوء تصرفه» ولا 


تدقع العم رهد لابإنطال إقزارة بالكلية كاصى وال وة 
وسال افق اشدامة إن هذا لقوق هم غال: كأكا ضكتة فيه ينه وي اله ا 


ے 
سه 0۶ 


ا ٠‏ أو دَيْنِ لَزِمَهُ قَبْلَ الْحَجْر عَلَيْه 
ن عَلَيْهِ حَقَاء فَلَزِمَهُ أَدَاؤُه كُمَا لَوْلَمْ يْقِرّ به. وَإِنْ عَلِمَ قَسَادَ 


o2 °‏ 
و بي مه رةه م o7‏ 1 


فده مق لأ ليت ولا عله ُو بجنايّة لم توجد مِنّْه أو أَكَرّ بما 
هھ چە ر ٥‏ ر 2و 


رمه مل إن أن مال من َه لبه برض أو بَيْع؛ لم يَلْرَمْهُ أَدَاؤُ؛ لِأنهُيَعْلَم 
لي ريه اها" 


تت 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (5/ 5 .)5١‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (5/ 5175-5716) ”الإنصاف" (0/ .)7١7‏ 


۹۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [118: ولي اليتيم هل له أن يأكل من مال اليتيم مقابل قيامه 
عليه ؟ 

5 ن هد سح سحت اح عط ل ا ل 0000 

قال الله عز وجل: "وم نكن عَنِيًا ملَيسْتَعْقِف ومن كان هَقَيرا فليا كل بالمعروفيٍ * 
الها كر للم أن الع لذ بجوو له لكا :مه 
واختلفوا في الفقير: 
© فالجمهور علا أنه يجوز له الأكل منه مقابل قيامه عليه» ونظره فيه. 
# وقال جاعة منهم: يأخذ منه أقل القدرين من أجرة قيامه عليه» أو كفايته. 
# وذهب بعضهم إل أن له أن يأكلء ولكن يجب عليه القضاء عند يسره» وهو 
قول مجاهد» وأبى العالية» والشعبى» وسعيدكد بن جبير» وعبيدة السلماني» 
والأوزاعي. 
© وقال جماعة بالمنع من الأكل» وهو قول ربيعة» ويحيى بن سعيد» ومجاهد» 
وزيد بن أسلم» والنخعي» والحنفية» والنحاس» وغيرهم. 
© فقال بعضهم: الآية منسوخة. 
# وقال بعضهم: المراد بها أنْ الفقير يقتر علل نفسه» ويأكل من مال نفسه 
بالمعروف. 
© وقال بعضهم: هو عند الضرورة. 


© وقال بعضهم: هو في السفر دون الحضر. 


كتاب البيوع 0١‏ 
قلت: والصواب ول ایوس 
00 
وقد صح عن عائشة فوا بها كما في ”الصحيحين". 


ا اح جز و 


لكن قال الإمام ابن عثيمين: وظاهر الآ الكريية ور كان ی فیا کل 
اَلْمَعروفٍِ * أنه يأكل بالمعروفء وأنه إذا كانت الأجرة أقل؛ تكمل له الكفاية» 
وعلل هذا فنقول: يأكل كفايته» سواء كانت بقدر الأجرة» أو أقل» أو أكثر؛ لأنَّ هذا 
هو ظاهر القرآن: #وَمَنكَانَ ميا كلْيا عل بِالْممُوضٍ 7# 
مسألة [15]: العمل 2 مال اليتيم بالتجارةء والمضارية وغيرها؟ 

ذكر آهل العلم أنه يستحب لولي مال اليتيم أن ينميه بالتجارة» أو المضاربةه 
وما أشبه ذلك» a‏ لقوله تعال: 


# ولا دروأ مال الت تیم إلا بای هى سن € [الأنعام: 78107 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)۲۷٦۰(‏ ومسلم برقم (۳۰۱۹). 
(؟) انظر: ”المغني" (/ )۳٤۳‏ ”تفسير القرطبي“ )٤ ۱ /٥٩(‏ ”الشرح الممتع“ (۹/ .)١١١‏ 
(") انظر: ”المغنى" (57/ /77-) ”تفسير القرطبى". 


4۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


04 5 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيه عَنْ جو لوي أن رشو الله ع لّ: دلا 


سم سم 


و "8 اروم نوي 


بجو اتراو ص الا رولو ززا ' وَفِي لَمْظٍ: ١لا‏ يَحُورٌ لِلمَرْأةٍ مر في مَالِهَا إذا 
مَلَكَ or‏ 3 


ملك رجا ع و د و ات الم ا اا و ا 
الحا 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ تصرف المرآة الرشيدة المتزوجة 2 مالها؟ 
© اختلف أهل العلم في تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها هل 
القول الأول: يجوز لها التصرف فيه ولو بمالها كله» وهو قول الشافعي» 
وأبى ٹور والظاهرية» والحنفية» وقال به من التابعين: عطاء» وربيعة» وعمر بن 


واستدلوا عل ذلك بحديث ابن عباس» وجابر» وأبي سعيد في ”الصحيحين" 
أن نَ النبي يبيد «حثٌ النساء علِم الصدقة في يوم العيد» فجعلن يتصدقن بخواتمهن» 
وأقرطتهن...). وبيحديث ميمونة ف ”الصحيحين" آنا أعتقت وليدتهاء فلما جاء 
(۱) حسن. آخرجه مد (۲/ ۰۱۷۹ »)۱۸٤‏ وأبوداود (41 720)» والنسائي (5/ 16-) (2778/57» وابن 


ماجه (۲۳۸۸)» والحاكم (۲/ »)٤۷‏ من طرق عن عمرو بن شعیب به. 


وإسناده حسن؛ لأن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة. 


كتاب البيوع 4۳ 
النبي كيد أخبرته فقال: «لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجركا > وقالرا هى 
مالها والأصل أن لها حق التصرف فيه؛ لعمومات الأدلة من الكتاب والسنة في ذلك. 

وأجابوا عن حديث عمرو بن شعيب: بأنه محمول على باب إحسان العشرة أن 
لا تتصرف فيه إلا بإذنه» وبعضهم قال: المراد منه أن لا تتصرف في مال زوجها إلا 
بإذنه. ويرد هذا التأويل اللفظ الثاني في الحديث» وبعضهم رجح أحاديث 
”الصحيحين“ عليه» وهو صنيع الشافعي. 

القول الثاني: لا يجوز لها عطية إلا بإذن زوجهاء وهو قول طاوس» 
ومجاهد» والليث» وروي عن الحسن» ومال إليه الشيخ الألباني ولن؛ لحديث 
عمرو بن شعيب» قال الشيخ الآلباني: وليس للزوج أن يمنعها عن الخير» كما أنه 
ليس لولي البكر أن يمنعها عن الزواج إذا تقدم الكفؤ. 

القول الثالث: لها التصرف بالثلث فما دون؛ لأنَّ الثلث أقل حد الكثرة: 
«الثلث, والثلث كثير)» وهو قول مالك وأحمد في رواية. 

القول الرابع: ليس لها التصرف حتىا تلدء أو يحول عليها الحول» جاء بذلك 
أثر صحيح عن عمر'"» وقال به شريح» والشعبي» وابن سيرين» والنخعي» 
راك و اسان 

قلت: والتول الأول أقرب» ثم الثاني وال أعل . 
(۱) آخرجه البخاري برقم »)۲٥۹۲(‏ ومسلم برقم (449). 


(١؟)‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ )5١7‏ بإسناد صحيح. 


() انظر: ”المغني؟ (1/ 107) ”المحلن؟ (17"97)» ”الفتح؟ (1940). 


۲۹٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: تصدق المرآة من مال E‏ 
في ”الصحيحين“ عن عائشة وبا أن النبي كيد د قال: «إذا أنفقت المرأة من 
بيت زوجها غير مفسدة كان لما أجرها با أنفقت. ولزوجها أجره بها اكنسب» 7 
وفي ”الصحيحين" عن أبى هريرة مَيل: «وما أنفقت من كسبه من غير أمره؛ فإن 
تیف ارول" 
وفي ”الصحيحين" عن أسماء بنت أبي بکر ا استأذنت الى أن 

مما أدخل عليها الزبيرء فقال النبي بول 0 
ا غلك * 

# فاستدل بعض أهل العلم بمذه الأحاديث علل أن للمرأة أن تنفق من مال 
زوجها بغير إذنه؛ أحبٌّ أو كره. صرح بذلك ابن حزم في ”المحلل؟ (۱۳۹۷) 
بقيد عدم الإفساد. 

© وعامة أهل العلم عن أنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا 
بإذنه؛ لأنّ مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه» والأحاديث المذكورة 
محمولة علل الإذن العرفي بأن تعلم المرأة أن زوجها لا يكره ذلك» وهدا القول 
هو الصواب» والله أعلم.”) 


.)1١75( ومسلم برقم‎ »)١575( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)1١75( ومسلم برقم‎ ))75١757( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.)۱۰۲۹( ومسلم برقم‎ »)۱٤۳۳( أخرجه البخاري برقم‎ )7( 
.)-١١١ /۷( ”شرح السنة“ (7/ ۵ ۲۰) ”الفتح؟ (١٤٤۱)”شرح مسلب“‎ )-٦۰ ٥ /٦( انظر: ”المغني»‎ )5( 


كتاب البيوع ۹0 


مسألة :]١[‏ هل يملك العبد التصرف ب2 ماله أم لا ؟ 
أولا: هل يملك العبد المال الذي يكتسبه ابتداءً» أم هو ملك لسيده؟ 
© على قولين: 
الأول: قول الظاهرية أنه يملكه ابتداء» ولا يكون ملكًا لسيده؟ إلا أن ينزعه 
منه» أو يسقط ملكه عنه. واستدلوا علل ذلك بأنه يملك؛ لقوله يَيد: «من باع عبدًا 
وله مال...). 
الثاني: قول عامة أهل العلم أنه لا يملكه ابتداء؛ لأنَّ العبد نفسه مملوك 
© واختلفوا: هل يملك العبد إذا ملّكه سيده أم لا؟ 
# فذهب الشافعى» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية» وإسحاق إل أنه لا يملك» 
والمال حقيقة يكون للسيد» وإن كان السيد قد ملكه العبده ولأنه مملوك؛ فلم 
يملك كالبهيمة. 


© وذهب أحمد في رواية إلى أنه يملك بتمليك سيده» وهو قول مالك 


1 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


والشافعي في القديم» وصحح هذا القول ابن قدامة؛ للحديث: «من باع عبدًا 
وله مال). 

قال كلله: وما دکروه تغليل بالماني ت اعا ان را 
الْمُقْتَضِي فِي الأضلء وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْبَهِيمَةِ مَا يَْئَضِي بوت الْوِلْكِ لَهَاء وَإِنمَا 
انتم مِلكَهَاه لِعَدَمٍ الْمُقمَضِي لَه لا ِكوْنِها مملُوكَة وَكَوْنْهَا مَملُوكَةَ عَدِيمُ الأ 
إن سَائِرَ الْبَهَائِم لبي تت تتتلوكة ين البو والؤخوش ا تملك رلك 
0 وَإذَا يطل كَوْنْ مَا ذَكَرُوهُ مَانِعَاه وَقَدْ تَحَقَقَ الْمُقْمَضِي؛ لَزِمَ تُيُوتُ 

َآنهُ أَعْلَمُ .اه 

قلت: وبناءً عل أنه يملك» فهل له التصرف فيه بالبيع» والشراء» والصدقة 
والهبة» وغير ذلك؟ 

أما إذا أذن له سيده؛ فيجوز له ذلك عند أهل العلم. 

وأما إذا تصرف به بغير إذنه» فأبطله بعضهم. 

وقال بعضهم: يوقف علخ إجازة السيد. وقال آخرون: يصح تصرفه؛ لأنه قد 


ملكه. 


وهذا أقرب الأقوال والله أعلم.”") 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (5/ 550-170519) (300-1759/5) ”المحلن" (/179). 


كتاب البيوع ۹۷ 


و وَعَنْ قبيصَة بْن مُخَارق ملك َالَ: قَالَ وَسُولُ الله يكلله: «إنَّ المَسْألَةَ ا 


2 
- ف 


سح سم 


جل إلا لاحي لاو جل تکل حل َل الما ئی بيهام لسك 
أا خان اا اله فحت 4 الا حَنَا يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ 
عيش وَرَجُل صابن اة حى قود بََاَة مِنْ دوي الحِبًا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَد أَصَايَتْ 


قن جا 2 مف ی تک د ١‏ 
فلانًا قا فَحَلْت لَه المَسْألة). رَوَاهُ مُشلة. ٠‏ 


الكو اتاد مخ الحدية 
”سبل السلام؟ في شرح هذا الحديث أنَّ الحافظ أورده ههناء وقد تقدم في [باب 
قسم الصدقات]. 

ص را 


وبق امال أغر وهر أنه أووده ذل عل برل الشهادة غلا 
الإعسار كما تقدم تقرير ذلك» والله أعلم. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٠١٤٤(‏ 


1۹۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
باب الصاح 


و 


23 عَنْ عَمْرِ بْنِ عَوْفِ المُريٍّ بلك أَنَ َسُول الله يك َالَ: «الصّلْحُ جاب 
بيْنَ المُسْلِمِينَ إلا صَلْحًا حرم عي ا ع اللو و 


۴ 
2 ع 


: En 
EE شُرُوطِهِمْ إلَاشَرْطًَا حَرَّمَ حَكَالَا (أو) وان وواه لی ام‎ 


00 


وَأَنْكَرُوا عَلَيْ؛ِ لِأنَّ رَاويَهِ كَثيرَ ِن عَبْدالله ن عَمْرِو ن عَوْفٍ ضَعِيف وَكَأَنّهُ اعتَبرَهُ 
بكَثْرَةٍ طَرقه. 


f 4۹‏ ر ع rea‏ 1 
17م وقد صححه ابن حِبانَ مِنْ حَدِيثِ ابى eT‏ 


)١(‏ في (أ) و(ب»: (و) بدل (أو) والمثبت هو الموافق للسنن. 
(؟) أخرجه الترمذي »)١707(‏ وإسناده واو؛ لآن كثيرًا قد كذب. 
وقول الحافظ (بكثرة طرقه) أي: شواهده» فقد جاء من حديث أنس وعائشة وابن عمر ورافع 
ابن خديج» وكلها شديدة الضعف. انظر تخريجها في ”الإرواء؟» وأحسن تلك الشواهد حديث أبي 
هريرة الذي سيأتي. 
() أخرجه ابن حبان (20041)» من طريق كثير بن زيد الأسلمي عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة 
فذكره بدون زيادة: «والمسلمون على شروطهم... ٠‏ 
وأخرجه أبو داود» والدارقطني (۳/ ۲۷)» والحاكم »)٤۹/۲(‏ من نفس الوجه بالزيادة 
المذكورة. 
وكثير بن زيد الآسلمي» الأظهر أن حديثه يقبل في الشواهد. 
وله شاهد من مراسيل عطاء: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 077) بإسناد صحيح عن عطاء قال: 
بلغنا أن رسول الله :2 قال: «المسلمون علئ شروطهم). 
ذلت: فهذه اللفظة تصبح مقبولة حسنة» وأما بقية الحديث فيتوقف فيه. والله أعلم. 


كتاب البيوع 1۹۹ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١1[‏ تعريف الصلح. 

الصلح 2 اللغة: مصدر أصلح» وهو قطع النزاع. 

و الشرع: عقد يحصل به قطع النزاع بين المختلفين» وهو أنواع: صلح بين 
المسلمين والكفار» وصلح مع البغاةء وصلح بين الزوجين» وصلح في القصاص 
والجنايات» وصلح في الحقوق المالية المختلف فيهاء وهذا الأخير هو الذي 
يذكره الفقهاء في هذا الباب» وهذا الصلح على قسمين: 
أولا: الصلح على الإنكار. 

وصورته: أن يدّعي رجل عل الآخر أن عليه له عشرة آلاف» فينكر ذلك» ثم 

يصالحه علل أن يعطيه خسة آلاف» وليس للمدعي بينة» والمنكر لا ينكر 
عن علم. 
© وقد اختلف آهل العلم في صحة هذا الصلح» فأجازه جمهور العلماء منهم: 
آحمد» ومالك» وقال به أبو حنيفة» ورجح هذا القول شيخ الإسلام, وابن القيم. 
© وذهب الشافعي, والظاهرية إل عدم صحة هذا الصلح؛ لأنَّ الصلح عندهم 
لا يكون إلابعد ثبوت الحق» ولم يثبت الحق ههنا؛ لأنه مُنكر» فلا تصح له 
المعاوضة» كما لو باع ملك غيره. 


2 


واستدل الجمهور علل قولهم بعموم حديث الباب» وبالآية: وَاَلصّلحُ حي * 


۳۰٠‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
[الساء:۱۲۸]» ولأنه قد حصل بالتراضي» والمنكر قد رضي بتقديم المال؛ ليرفع 
عن نفسه الخصومة إل الحاكم» ويرفع عن نفسه اليمين. 

وقول الجمهوس هو الصواب» وهو ترجيح الشوكاني» والصنعاني» والله أعلم.'") 

تنبية: هذا الصلح لاايصح عند الجمهور؛ إلا أن يكون المدّعِي معنقدًا أن ما 
اذّعاه حق» والمدَّعيا عليه يعتقد أنه لأ حق عليه. 

فإن كَدَّبَ أحدهما؛ فالصلح في ظاهره صحيح. ولكن يكون فاسدًا في حق 
الكاذب» والمال عليه حرام.'" 
مسألة [؟]: هل هذا الصلح بيع أم إبراء ؟ 

قال ابن قدامت ڪل في ”المغتي“ (۷/ ۷): ويون بيا في حى المُدّعِي؛ 
اعْتِقَادِ أََدَهُ عِوَضَاء فَيَلرَمُهُ حَُكْمْ إقْرَارِهِ؛ فَإِنْ كَانَ الْمَأَحُودُ شِقْصًا فِي دَانِ أَوْ 
عَقار؛ ا 
في حَق المنكر بمنزَة الإبْرَاءِ؛ لاله َك الال افْتِدَاءً ليوينهء وَدَفعًا لِلضرر عن 
لا عِوَضًا عَنْ حَلَّ يَعْتقِدُه؛ يمه نضا حُكْمْ إفْرَارِ؛ فإنْ وَجَدَ بالْمْصَالح عَنُْ 
عَيبا؛ لم يرج به عَلّى الْمُذَّعِي؛ لاعْتِقَادِ أَنّهُ ما أَحَدَّ عوَضَاء وَإِنْ كَانَ شقصًاءٍ لم 
تَْيْتْ فيه لسع لاله يده عل لي لم رل وَمَا مَلَكه بالصلّح. اه 


)١(‏ انظر: ”المغني“ )۷-٦/۷(‏ ”أعلام الموقعين؟ (۳/ )-۳٠۹‏ ”السيل الجرار“ )٠٠١ /٤(‏ ”بداية 
المجتهد“ (5/ *97) ”البيان" .)۲٤۷ /٥(‏ 


0 ”المغني“ (۷/ ۸). 


كتاب البيوع ۳۰١‏ 
مسألة ["]: إن صالح عن المذكِر أجنبي؟ 
© مذهب الحنابلة أنه يصح الصلح؛ سواء كان مصدقًا للمدّعيء أم لاء وسواء 
كان بإذن المُنكر أم لا 
# ومذهب الشافعية أنه يصح إذا كان الأجنبي مصدقا للمدعي» وهذا الذي 
قالوا بناءً عل ما اختاروه أن الصلح لا يكون إلا بعد ثبوت الحق» والصحيح قول 
الحنابلة» وهو مقتضئ قول الجمهور. 
ثم إِنْ كان الأجنبي قد صالح عن المنكر بغير إذنه؛ لم يرجع عليه بشيء؟ لأنه 
ادى عنه ما لا يلزمه أداؤه» وأما إذا صالح عنه بإذنه؛ رجع عليه» وإن أدّئْ عنه 
بإذنه» أو بغير إذنه متبرّعَاءٍ لم يرجع بشيء»؛ وإن قضاه محتسبًا بالرجوع فوجهان 
للحنابلة» والصحيح أنه لا يلزم المنكر أن يعطيه؛ لأنه ليس لازمًا على المنكر ذلك» 
بل الواجب عليه هو اليمين؛ والله أعلم.'") 
مسألة :]٤[‏ إن صالح الأجنبي المدعي؛ لتكون المطالبة لنفسه؟ 
آما إذا م يعترف الأجنبي للمدعي بصحة دعواه؛ فلا يصح الصلح» ويكون 
باطأا؛ لأنه ب يشتري منه مالم يثبت كرت له أشبدها لىاتكرى من اسان فلك غيرة: 
وأما إذا اعترف له بصحة دعواه؛ فلا يخلو من أن يكون المدّعئ مالاء أوعيئًا؛ 


فإن كان المدَّعَئ مالًا؛ فلا يصح الصلح؛ لأنه ب* يشتري منه مالا يقدر على تسليمه. 


.)۲٤۹ /۰( ”البیان“‎ )۲۲۰-۲۱۹ /٥( انظر: ”المغنى» (۷/ ۹-۸) ”الانصاف“‎ )١( 


۳۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ولأنه يصبح بيع مال بمال مع عدم التقابض» وذلك غير جائز. 

وإن كان المدَعَى عيتاء وادعئ أنه قادر على إخراجها؛ صح الصلح» ثم إن 
قدر علل انتزاعه؛ صح الصلح واستقر» وإن عجز؛ كان له | لفسخ» ويحتمل أن 
الصلح يكون فاسدًا بدون فسخ؛ لأنه تبين أن الصلح كان عل ما لا يقدر عل 
E‏ 
ثانيا : الصلح على الإقرار. 

وصورته: أن يدعي إنسان على آخر أن عنده له مسجل مثلاء فيعترف له بذلك» 
ثم يصالحه علل أن يعطيه ألفي ريال مثلاء أو يكون له عليه عشرة آلاف» فيعترف 
اء ويصالحه على خمسة آلاف. 

فهذه الصورة إن كان بشرط من المدّعي' عليه» كأن يقول: لا أقر لك بالعشرة 
آلاف إلا أن تصالحني على خمسة. فلا نعلم أحدًا أجاز هذه الصورة» بل هذا ظلي 
وأكل مال بالباطل. 

وأما إذا كان الوضع من المدَّعِي بدون شرط من المدَّعَئ عليه؛ فهذا جائز 
وقد نُقِلَ على جوازه الاتفاق» والواقع أنه قد خالف جماعة من الحنابلة في ذلك إذا 
وقع ذلك علل آنه صلح» وقالوا: فيه هضم لصاحب الحق؛ لأنه قد اعترف له 
بحقه؛ فلزمه ما أقر به» فإذا بذل له دونه فقد هضمه حقه. 

ورد عليهم ابن القيم مَل فقال: هذا ليس فيه هضمء إنما الهضم أن يقول: 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (/ا/ )١٠١‏ ”الإنصاف؟" (5/ .)57١‏ 


كتاب البيوع ۳ 
لا أقرٌ لك حتئ #بب لي كذاء وتضع عني كذاء وأما إذا أقر له» ثم صالحه ببعضه. 
فأي هضم هناك.اه 

قال ابن قدامت هَلثَه في ”المغني؟ (1/ :)١7‏ فأما في الاعتراف فإذا اعترف 
بشيء وقضاه من جنسه فهو وفاء» وإن قضاه من غير جنسه فهي معاوضة» وإن 
أبرأه من بعضه اختيارًا منه واستوفى الباقي؛ فهو إبراء» وإن وهب له بعض العين 
وأخذ باقيها بطيب نفس؛ فهي هبة» فلا يسمي ذلك صلحًا ونحو ذلك» قال ابن 
أبي موسئا: وسماه القاضي وأصحابه صلحًا. وهو قول الشافعي وغيره» 
والخلاف في التسمية» أما المعنئا فمتفق عليه وهو فعل ما عدا وفاء الحق 


وإسقاطه عل وجه يصح» وذلك ثلاثة أقسام: معاوضة» وإبراء» وهبة.اه 

0 واع :3 5 

قلت: أما إذا عاوضه بشيءٍ آخر فيراعئ في صحته ما يراعئا في البيوع» فيفسد 
بما تفسد به البيوع» فمثلا: لو كان له عليه دنانير فاعترف له بهاء وصالحه عل 
دراهم؛ فلا يجوز التفرق حتئ يقبضهاء أو كان له عليه دينء فصالحه على أن 
يعطيه ا مواضو قا ف ذمته» فلا يجوز؟؛ لأنه بيع دين ا وهكذا 

وأما الإبراء والهبة فاشترط جماعة من الحنابلة والشافعية أن لا يخرج ذلك 
مخرج الشرط» كأن يقول: أبرأتك من نصف الدين على أن تعطيني الآن ما بقي. 


)١(‏ هذا التمثيل على مذهب الجمهورء وقد نقل إجماعًاء والصحيح جوازه» أجازه شيخ الإسلام وابن 
القيم رحمة الله عليهماء وقد تقدم الكلام على ذلك تحت حديث (۸۳۲). 


€ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
أو يقول: وهبت لك بعض ما عندك علل أن توفينى» وتعطينى بقيتها الآن. 
وحجتهم: أنه إذا شرط فقد جعل الهبة» والإبراء عوضًا عن الوفاء به» فكأنه 
لأنه حقه وملك له؛ وقد تنازل عنه بذلك الشرطء فما المانع من ذلك؟!!١)‏ 
مسألة [0]: إذا تصالح المدعي والمدعى عليه على دين مؤجل ببعضه حانا؟ 
© منع أكثر هل العلم من ذلك» وهو قول سعيد بن المسيب» والقاسم» وسال 
والحسن. والشعبى» ومالك» والشافعى. وأحمد في رواية» وإسحاق» والثوري» 
وأبي حنيفة» وحجتهم في ذلك أن فيه ربا؛ فإنه يعطيه عشرة حالة بعشرين مؤجلة 
مثلاء ولأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضًا عن التعجيل» وبيع الحلول والتأجيل 
لا يجوز. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إل جواز ذلك وهو قول النخعي» والحسن» 
وابن سيرين» وأحمد في رواية» واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» ورجحه 
السعدي» وابن عثيمين. 
قال ابن القيم كشه: وهذا عكس الربا؛ فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد 
العوضين في مقابلة الأجل» وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة 
سقوط الأجل» فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجلء فانتفع به كل 


)۳۷٠١-۳۹۹ /۳( ”بداية المجتهد" (5/ 97) ”آعلام الموقعین“‎ )١9-١7 /9( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۲١١ /٥( ”الإنصاف»‎ 


كتاب البيوع 0 
واحد منهما ولم يكن هنا ربا لا حقيقة» ولا لغة» ولا عرفا؛ فإن الربا: الزيادة» وهي 
منتفية ههناء والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الرباء ولا يخفئ الفرق الواضح 
بين قوله: (إما أن تربي» وإما أن تقضي)» وبين قوله: (عجل لي» وهب لك مائة)» 
فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك» ولا إجماع» ولا قياس صحيح. اھ 
قلت: والتول الثاني هو الصواب» والله اا 
مسألة [5]: إذا تدلت أغصان شجرة على ملك الجار» كبيته» وحائطه» 
فتصالحا على تركها مع عوض معلوم؟ 
© ذهب بعض الحنابلة إلل أنَّ له أن يصالحه عل عوض معلوم منهم: ابن 
حاف ان ع وس كان تالص را ر اا الا ف 
المصالح عنه لا تمنع الصحة لكوناء لا تمنع التسليم بخلاف العوض؛ فإنه 
يفتقر إل العلم لوجوب تسليمه» والحاجة داعية إل ذلك. قال ابن قدامة: وهو 
© وذهب بعض الحنابلة إن عدم صحة الصلح» سواء كان رطبّاء أو يابسّاء لأنَّ 
الرطب يزيد ويتغير» واليابس ينقص»ء وربما ذهب كله. وهو قول أبي الخطاب. 
© وذهب بعض الحنابلة -منهم القاضي- إلى أنه إن كان يابسًا معتمدًا على 
نفس الجدار؛ صحت المصالحة عنه؛ لأنَّ الزيادة مأمونة فيه» ولا يصح الصلح 


علا غير ذلك؛ لأنَّ الرطب يزيد في كل وقتء وما لا يعتمد عل الجدار لا يصح 


.)۲۳١۳ /۹( ”اعلام الموقعین؟ (۳/ ۳۷۱) ”الشرح الممتع“‎ )7 ١ /1( انظر: ”المغني"‎ )١( 


.م فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


الصلح عليه؛ لأنه تبع للهواء» وهذا مذهب الشافعي. 


كلت والصواب هو التول الأول» والله كن 
مسألة 1/1]: إذا صالحه على إقرارها بجزء معلوم من ثمرها؟ 
سئل أحد وله عن ذلك؟ فقال: لا أدري. فاحتمل جماعة من الحنابلة صحة 
ر 4 ةس 
1 


قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۲۰-۱۹/۷): يتيل أن لا يصح وو 
قول الأَكترينَ. وَإلَيْهِ ذَهَبَ الشَافِعِيٌ؛ اَن اعرف سوا ؛ فَإِنَ ال جهو له 
ر وهو 0 ر و 
وَجْرْؤْهَا مَجْهُولُ وَمِنْ شَرْطِ الصلح الْعِلَمُ بالْعِوَضٍء وَلِأَنَ 


مَجُهُول؛ لاله بريد 8 ما اشلننا. 


عب حي 5 6 1 د ok ٠‏ 8 5 ا of‏ 
فور اولان 0 وَتَدْعو الْحَاجَة إِلَيْه وَفِي 


القَطْع إنلاف؛ قَجَارَ مَمَ الْجَهَالَكَ كَالصّلْح عَلَى مَجْرَئ مياه الْأَمطَارِِ وَالصُلْح 
عل التتواريث دارع و ارق المؤولة الي لاشيل لا علمفا وبذوعا 
دِي أَنَّ الصّلْحَ هَاهُنَايَصِحٌ» بِمَعْتَئ ان کل واج مهما يځ صَاحِبَهُ مَابَذَلَ لَه 
قَصَاحِبُ الْهَوَاءِ ييح صَاحِبَ الشَّجَرَةِ إِبْقَاءَهَا وَيَمْتَيْمُ مِنْ قَطْعِهًا وَإزَالتِما 
وَصَاحِبُ الشّجَرَةَ يي للا ا ار 
اق الي e‏ في حَالٍ الصّلْح مَعْدُومَةٌ مَجْهُولة 


م 


ني ا 


امت 


.)19/7( انظر: ”المغني"‎ )١( 


يكو 


هو لازم پل لکل وَاحِدِ مِنّْهُمَا الرّجُوعٌ عَمَا بَدَلَهُ وَالْعَوْدُ فيمَا قَالَهُ لاله مُجَرَّدُ 

إَِاحَةٍ مِنْ كُلَ وَاحِدِ مِنْهُمَا لِصَاحِبِه فَجَرَئ مَجْرَئ قَوْلِ كُلْ وَاحِدِ مِنْهُمَا لِصَاحِبهِ: 
أُسْكُنْ داري وَأَسْكُنُ دارَك. مِنْ غَيْرِ دير مد وََا ذِكْرِ شُرُوطٍ الإِجَارَقِ أَوْ 
قَوْلِهِ: أبخثك الأكل مِنْ تَمَرَةِ بُسْتَانِيء فَأَبِحْنِي الْأكْل مِنْ تَمَرَة بُسْتَانِك. وَكَذَلِتَ 
ر کی ری فی ارات ما ولك أن ق و مات ورت ور 
دَلِكَء فَهَذَا مِعْلَهُ َل أَوْلَىا؛ فَإِنَّ هَذَا مما تَدْعُو الْحَاجَةٌ إِلَبْهِ كثِيراء وَفِي إلا م القَطع 
7 كبيرٌ وَإٍتلاف أَمْوَالٍ كَثيرَة وَفِي التَرْكِ يِن غَيْرِ تع يَصِلُ إلى صَاحِبٍ الْهَوَاءِ 

ر عَلَيْهه وَفِيِمَا ذَكَرْنَاهُ جَمْعٌّ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَنَطَرٌ لَمَرِيقَيْنِ وَهْوَ عَلَىْ وَفْقٍ 
ا 
مسألة [8]: الصلح على المجهول. 

وصورته مناه أن يعلم رجلان أنَّ هذه الأرض ملك لهماء ولا يعلم كل واحد 
منهما نصيبه» فيتصالحا علل أن تجعل الأرض بينهما نصفين. 
# فهذه الصورة تجوز عند الحنابلة إذا م يمكن معرفة المجهول» ومنع من 
ذلك الشافعي؛ لأنَّ الصلح عنده يكون على تنازل عن بعض الحق» وهذا لم يعلم 
قدر حقه حتئ يصالح عليه. 


والصواب قول الحا بل وهو ترجيح الشوكاني ولل كما في ”الدراري؟. 


تنبيث: إذا أمكن معرفة المجهول؛ فلا يجوز الصلح حتى يعلم» عل مذهب 


۳۹۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الحنابلة أيضًا؛ لأنه ربما يصالح عليه ويظن أنَّ حقه قليلاء ثم يرئا نصيبه كثيرًا؛ 
فيحصل عدم الرضئاء والله أعلم.'') 
مسألة 91]: إذا كان له عليه دين حال فصالحه على إسقاط بحعضه 
وتأجيله؟ 
© قال بعض الحنابلة: لا يصح الإسقاطء ولا التأجيل؛ بناءً على ما تقدم من 
أغهم لاايرون الصلح إلا على الإنكار. 
© وقال بعض الحنابلة: يصح الإسقاط دون التأجيل؛ بناءً على ما تقدم في 
القرض من أن الحال لا يتأجل. 
# وقال بعض الحنابلة: يصح الإسقاطء والتأجيل. قال ابن القيم: وهو قول 
أهل المدينة» واختاره شيخنا -يعني شيخ الإسلام-.اه 


5 اه 8 رسو (5) 
وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين ملته. 


.)55-151 /5( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)777 /9( انظر: ”اعلام الموقعین؟ (۳/ ۳۷۰) ”الشرح الممتع"‎ )۲( 


كتاب البيوع ۳۰۹ 


6 


8 


(e 5‏ ر عر ملا الل 2 ي اه ٣‏ . كت د 8 82 ع لع وو ر 
(و لكا وَعَن أبي هِرَيرَة تينك. أن النبيّ بَنَدةِ قال: «لا يَمنع جار جَارَه أن يَغرِز 
ا ٠‏ 3 28 أ 3 و ره . الله . او 5 ٠.‏ 2 و 7 ا 
حشيه ِي جدارو). لم يُقول أبوهريرَة ونه : مالي ارَاكم عنها معر ضِين؟ والله 
ا ا ا 

رمين بها بين فكم. متفق ر 
4 9 اراس 6 © ره 7 ٍِ ين هر و ا 7 5 
ا٤۸‏ وَعَنْ أبى حمَيْدِ السّاعدي بت قال قال رَسول الله بيا: «لا يجل لامرئ 
e 0‏ اسر تي ۶ 0 36 مو ر ا ا ا چ 


3 
- له م 
ر يهما 


(۲) 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ إذا أراد الجار أن يغرز خشبة 2 جدار جاره؛ فهل له أن يمنعه؟ 
# في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: ليشن له منعه» وهو قول أحمد. وإسحاق» والشافعى ف القديم» 


.)١1509( أخرجه البخاري (7557)» ومسلم‎ )١( 

(؟) حسن. أخرجه ابن حبان (091/8).» ولم يخرجه الحاكم. وقد أخرجه أيضًا البيهقي ))3٠١/5(‏ 
وهو عند أحمد (0/ 475)» بنحوه» كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبدالرحمن بن أبي 
سعيد الخدري عن أبي حميد به. وإسناده حسن؛ لأن سهيلًا حسن الحديث. وقد وجد خلاف 
لسهيل في الإسناد» يكن قال ابن المديني: الحديث عندي حديث سهيل. أسنده عنه البيهقي في 
”الكبرئا؟ (5/ )٠٠١‏ وقال في المعرفة" (4/ 46): أصح ما روي فيه حديث أبي حميد.اه ۰ 

وله شاهد من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه بلفظ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب 

نفسهاء أخرجه أحمد (0/ 777-90/7)» والدارقطني »)۲١/۳(‏ والبيهقي »)٠٠١ /٦(‏ من طريق علي 
ابن زيد بن جدعان عن أبى حرة به. وإسناده ضعيف لضعف على وشيخه. وللحديث شواهد على 
اه درد ا ئ الجن رق غا الروك خسن عل اقل ابخرالةبروالله أعله: 


۳1۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والظاهرية» وأبى ثورء وبعض أهل الحديث» واستدلوا بحديث أبى هريرة الذي 
في الباب. 

القول الثاني: له أن يمنعه من ذلك؛ لأنه ماله» واستدلوا بحديث أبي حميد 
الذي في الباب وغيره من النصوص المتكاثرة التي فيها أنه لا يحل مال المسلم إلا 

وهذا قول مالك» والشافعي في الجديد» وأبي حنيفة» وعزاه بعضهم 
للجمهوو وحلرا حديت آي هريرة ييل عل أن الى عل سيل الكراهة لا 
التحريم؛ جمعًا بين الدليلين. 

وأجاب أصحاب القول الأول بأنه لا تعارض بين عام وخاصء بل الخاص 
يقضي علل العام كما هو مقرر في علم الأصولء قالوا: وكيف يكون بينهما 
تعارض» والذي حرم مال المسلم بغير طيب نفس منه هو الذي نهاه أن يمنع جاره 
من غرز الخشب ف جدازه. قالوا: وليس هو أخد لمالة» إثما هو هجرد ارثفاق: 

قال البيهقي وله في ”المعرفة“: أما حديث الخشب في الجدار؛ فإنه حديث 
صحيح ثابتٌ لم نجد في سنن رسول الله يك ما يعارضه. ولا تصح معارضته 
بالعمومات.انتهئ المراد. 

00 1: 0 e 
ورجح ذلك الصنعاني والشوكاني.‎ 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ (۷/ )۳١‏ ”المحل؟ )۱۳١۸(‏ ”التمهید“ (۱۳/ )-٠١١‏ ط/ مرتبة» ”شرح مسله 
للنووي )١104(‏ ”الفتح" (571 ؟) ”شرح العمدة" لابن الملقن (۷/ )-٠٠١‏ ”المعرفة“ (۹/ .)١۷‏ 


كتاب البيوع ۳1١‏ 
تنبية: إذا كان يحصل علل الجار ضرر من ذلك الخشب؛ فله منعه بغير 
خلافي. قاله ابن قدامة في ”المغني» (۷/ .)٠١‏ 
تنبية آخر: إذا كان للجار غُنية بأن يضعه ع مكان آخر غير جدار جاره؛ فله 
منعه عند كثير من الحنابلة» أو أكثرهم» ووافقوا القائلين بأنَّ له المنع في هذه 
الصورة» وهوالأقرب."" 
مسألة [؟]: وضع الخشب على جدار المسجد. 


قال ابن قدامت هللثه في «المغنى" (1/ 75): فَأَمّا وَضْعْهُ في جدَار الْمَسْجِدِ 


۳ لاج اج ب اد اباو بر و ا ن و ھە 3ر ار 6ه ا 
إذا وجد الشرْطان» فعَنْ أخحْمَد فيه روايتان: إخداهما: الجواز؛ لإنه إذا جَارَ في 
° ر 96 كو ره تيا كم عر 98 58 4 ر ره کي 
يلك الجَار» مَع أن حَقه مَبني على الشح والضيق» ففي حقو الله تعالى المبنية 


ر 0 5 ورم اه ر نر در 6م - 08 
عل التشافخة والكتاقلة أو ل والثانة: لآ يجور. تقليا أبو :طالب؟ الآن 
ا ۶ ر o‏ و اه موه و ع ره o‏ 6 م o‏ سر 
القياس يقتضي المَنع في حَقَ الكل» ترك في حَق الجَارٍ لِلخبّر الْوَارِد فيه» فوّجَبَ 
اْبَقَاءُ في غَيْرِهِ على مُقتضَئ الْقِيَّاسِء وَهَذَا اختيَارُ أبي بكر .اه 
قال اہو عبد ال عض ان لہ: الصحيح هو القول بالجوان والله أعلم. 
مسألة ["1: إذا اختلف الجاران ل حائط يينهما كل واحد يدعيه لنفسه ؟ 
إن كان الحائط ملتصقا بجدارهما معّاء أو كان منفصلا عن جدراهما معاء 


وليس لأحدهما بينة» تحالفاء ويجعل بينهما نصفين؛ لكون الحائط في أيديهماء 


.)80 /1/( انظر: ”المغنى»‎ )١( 


۳1۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ومبذا قال أبو حنيفة» والشافعى» وأبو ثورء وأحمدء وابن المنذر. 

قال ابن قدامت هَلثنه: لا أعلم فيه مخالمًا. 

وإن حلف أحدهما وتكل الآخر؛ قُضى عل الناكل» فكان الكل للآخرء وإن 
كان الحائط متصلًا ببناء أحدهما دون الآخر؛ فهو له مع يمينه» وبهذا قال أبو 
حنيفة» والشافعى. وهو مذهب الحنابلة» وهو الصحيح. وخالف كت 
مسآلة :]٤[‏ إذا تنازع صاحب العلو والسفل 2 حوائط البيت وسقفه؟ 

إذا تنازعا في حوائط البيت السفلاني؛ فهي لصاحب السفل؛ لأنه المنتفع بهاء 
وهي من جملة البيت؛ فكانت لصاحبه مع يمينه» وإن تنازعا في حوائط العلو؛ فهو 
لصاحب العلو؛ لذلك» وإن تنازعا السقف. تحالفاء وكان بينهما عند الحنابلة» 
EEN‏ 

وقال أبو حنيفة: هو لصاحب السفل؛ لأن السقف عل ملكه» وحكى عن 
مالك» وهذا اختيار الشوكانف» وحكى أيضًا عن مالك أنه لصاحب العلو؛ لأنه 
ادن عله وضرف هرل كه ا لابه 


وقول الحادلك والقاففية و ل که که الحا پى 


الملكين» والله أعل." 


(۱) انظر: ”ل خني“ (۷/ .)٤١- ٤٩‏ 
(۲) انظر: ”اا غني» (۷/ )٤ ٤‏ #السیل*(۳/ 0°(. 


كتاب البيوع ۳1۳ 
مسألة [15]: إذا انهدم الحائط المشترك فأراد أحدهما أن يبنيه فهل يلزم 
الآخر على بنائه معه؟ 

# ذهب بعض أهل العلم إِلىْ أنه يجبر على ذلك كما يجبر على النقض إذا خيف 
سقوطه عليهما؛ لقول النبي 5: «لا ضرر ولا ضرار» ' والشريكان يتضرران 
في ترك بنائه» وهذا قول مالك» وأحمد في رواية» والشافعي في القديم. 

© وذهب جماعة إلا أنه لا يجبر علا ذلك؛ لأنه لا يجبر عليه لو كان ملكه 
لوحده» فكذلك إذا كان مشتركاء وقد يكون في بنائه مضرة عليه من الغرامة» 
وإذهاب المال» وهذا قول أبي حنيفة» وأحمد في رواية» والظاهرية» والشافعي في 


الجديد» وقواه ابن قدامة. 
قال بو عبد أل عض أله لم: إن استغنى الثاني عن الجدار وتركه للأول؛ فلا 

يلزم بإعادة بنائه» ويعيده الأول» ويكون ملكا له» وأما إن لم يستغن عنه؛ فالذي 
يظهر أنه يلزم بإعانة صاحبه عليه والله أعلم.'"' 
مسألة [5]: إذا انهدم السقف؟ 

# في المسألة قولان للشافعی» وأحمد كالقولين السابقين» والأظهن أذى عددر؛ 

لوجود الضرر على صاحيه» والله أعلم.'" 
)١(‏ سيأتي تخرجه في ”البلوغ؟ رقم .)41١(‏ 


(؟)انظر: ”المغنى"؟ (/ا/ 55 ) ”المحلا" (1700). 
(۳) انظر: ”المغني" .(A/V)‏ 


۳1€ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 7]: إذا انهدمت حيطان البيت الأسفل» فهل يلزمه البناء إذا طلب 
صاحب العلو؟ 
© منهم من يلزمه بذلك» وهو قول مالك» وأبي ثور» وقول للشافعي» وأحمد في 
رواية. ومنهم من قال: لا يجبرء وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في رواية» وهو 


مقتضوا قول الظاهرية» ورجحه الشوكاني في ”السيل» ° 


قال اہو عبد الہ عض اہ لہ: إن کان الانہدام حصل بتفریط من صاحب 
السفل» أو بتعدي منه» وكان سبب الانهدام هو التعدي فقط؛ فيتحمل صاحب 
السفل الإصلاح كاملاء وإن كان الانهدام حصل بالتعدي أو التفريط مع أسباب 
أخرئ؛ فعليه أن يبني مع صاحب العلوء ويلزم بذلك؛ لأنْ جداره كالقواعد للبيت 
الأعى» وإن حصل بغير تفريط» ولا تعدي؛ لم يلزمه. والله أعلم. 

تنبية: الذين قالوا: لا يجبر. يقولون: ليس له منع صاحب العلو إذا أراد أن 
يبنيه؛ فإن بناه صاحب العلوء فقال جماعة من أهل العلم: لا ينتفع بالحيطان التي 


بناها إذا كان بناها بآلة جديدة -أعنى صاحب السفل -." 


مسألة [8]: إذا طالب صاحب السغل بالبناء» وأبى صاحب العلو؟ 
# قال بعض أهل العلم: لا يجبر صاحب العلو علل المساعدة» وهو قول 


الشافعي» وأحمد في رواية؛ لأنه ملك لصاحب السفل مختص به. 


.)۲٤۹ /۳( انظر: ”المغني؟ (/58/1) ”المحل" (1700) ”السيل"‎ )١( 
.)5/ /1/( (؟) انظر: ”المغني"‎ 


كتاب البيوع م 
# وقال أحمد في رواية» وبعض الحنابلة: يجبر علل مساعدته والبناء معه؟ لآن 
صاحب العلو ينتفع به؛ فوجب عليه مساعدته. وهذا هو الصحبح إِنْ كان الانهدام 


ع 


مساغ ا 


الله 


فائدة, حديث أبي هريرة به في «صحيح مسلم“ )١١١۳(‏ مرفوعًا: «إذا 
اختلف: لطي شيل عمسي O E‏ 
أبي هريرة نيلك قال: قضى النبي بد إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع. 
والميتاء: هي التي يكثر فيها إتيان الناس ومرورهم. 

قال النووي لله في شرح الحديث وَأما قَدْر الطّريق؛ فَإِنْ جَعَلَ الرّجُل بض 
أزضه الْمَمْلُوكَ طرِيقًا مُسَبَلَة للْمَارِينَ َمَذرمًا إلى خيرته» وَالأَفْصل تَوْسيعهًا 
وَلَيْسَثْ هَذِهِ 0 مُرَادَة الْحَيِبثء وَإِنْ كَانَ الطّريق بَيْن أزض د وَأرَادُوا 
إِحَاءَهًا؛ ِن ته فكوا علا شَيْء؛ٍ قَذَاكَ وَإِن إختلفوا في قَذْره؛ جَعِل م سَبْع أَذْرُع 
105 4ه الخزيقه ذا إِذَا وعدن طَرِيقًا مشا كاه وو اکر س أذرْع؛ فک 
يَجُوز لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَوْلِي عَلَ شَيْء مِنْكُ وَإِنْ كَل لكِن لَهُ عِمَارَة مَا حَوَالَيُْ مِنْ 


الموات: لوي 


.)٤۸ /۷( ”المغني"‎ )١( 
.)60/1١1١( وانظر بقية كلامه‎ )١( 


۳1١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
باب الحوالة والضمان 


و 


و۸ عَنْ ابی مير مله قال: قال رسو ل الله يئةِ: «مَطل العَنىّ ظَلْم وَإِذَا 
ا عار قوم ليتع . ممق عليه 
وَفِي روايَةٍ لِأَحْمَدَ: «فليَختل). 5" 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة [1]: تعريف الحوالة. 

الحوالت: مشتقة من التحويلء وهو الانتقال» وهي عند الفقهاء: تحويل دين 
من ذمة إلى أخرئ. 

© واختلفوا: هل هي بيع دين بدين» واستثني من التحريم أم ليس ببيع؟ 

ورجح ابن قدامة له أا ليست بيعًاء بل هي عقد إرفاق منفرد بنفسه؛ لأنها 
لو كانت بيعًا؛ِ لما جاز ذلك في الأموال؛ لعدم التقابضء وهو ظاهر اختيار ابن 
القيم» وشيخ الإسلام." 
اة اا هل ترف مها رى اة 

قال این قدامت کاله في ”المغني" 20 ويشترط في صحتها رضئ 


المحيل بلا خلاف.اه 


.)١1555( أخرجه البخاري (77/1), ومسلم‎ )١( 
أخرجها أحمد (؟/ 577)) وإسناده صحيح.‎ )١( 
.)٠١١ /٤( ”بداية المجتهد“‎ )-۳۸۹ /١( ”أعلام الموقعين“‎ )٥١ /۷( انظر: ”المغني“‎ )۳( 


كتاب البيوع 1۷ 

وقال الحافظ وه في ”الفتح“ (۲۲۸۷): ويشترط في صحتها رضئ المحيل 
بلا خلاف .اھ 

قال أب و عبد اله عض أل ل: كذا ذكر ابن قدامة عدم الخلاف في المسألة» وتبعه 
عل ذلك الحافظ ابن حجرء والواقع وجود الخلاف؛ فقد خالف جماعة من 
الحنفية: 

ففي ”شرح فتح القدير" (1/ :)7514٠‏ وأما المحيل؛ فالحوالة تصح بلا رضاه. 
ذكره في الزيادات؛ لأن التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه» وهو 
آي: المحيل لا يتضرر به» بل فيه نفعه عاجلا باندفاع المطالبة عنه في الحال» 
وآجلا بعدم الرجوع عليه. 

ثم قال: ونقل ابن قدامة أن رضا المحيل لا خلاف فيه ليس بصحيح.اه 

قلت: والتول على اعداس مرضاءه قول قوي؛ لأنه يجب عليه أداء الحق» وقد 
حل الأجل؛ فوجب عليه أداء الحق الذي عليه» فللقاضي إلزامه بذلك» 
وبالله التوفيق. 

وذكر الإمام ابن عثيمين مَللَتهُ صورة» وهي: أن يكون الذي عليه الحق فقيرّاء 
وله مال في ذمة غني» قال: لو رأئ القاضي أن إحالته لابد منها؛ فله ذلك. ثم قال: 


فالقول بأنه في هذه الحالة لا يعتبر رضاهء وأنه يجبر عل الإحالة قول قوىٌ؛ لتلا 


۳1۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يضيع حق صاحب الدين. اه 
مسآلة ۳1]: هل يشترط ب2 صحتها رضى المحتال والمحال عليه؟ 
أما المحال عليه فلا يعتبر رضاه عند أكثر أهل العلم» خلافًا لأبي حنيفة» 
والاصطخري من الشافعية؛ لأنه عليه حق وجب عليه أداؤه» سواء استوفاه 
صاحب الحقء أو وكيله» وهو المحتال. 
© وأما المحتال فقد اختلف آهل العلم :ھل ب يشترط رضاه بذلكء أم لا؟ 
# فذهب جاعة من أهل العلم إل أنه يلزم بالحوالة» ولا يشترط رضاه إذا 
أحيل علل مليء» وهو قول أكثر الحنابلةء وأبي ثورء وابن جرير الطبري» 
والظاهرية» واستدلوا بحديث أبي هريرة ب الذي في الباب. 
© وذهب جمهور العلماء» ومنهم: مالك والشافعي إل اعتبار رضى المحتال؛ 
ما ق و و و رک تيوه فال و ا 
رز للل أن رل القين إل غين بتر رها فكذلك تحويله إل دة 
ا د 
وأجاب الجمهور عن حديث أبي هريرة «وإذا ايا أحدكم على مليء 
فليتبع» بأن الأمر فيه للندب. 


وأحسن منه ما قاله الشوكاني هَلقه في ”السيل؟ :)75١/5(‏ وهكذا لابد من 


.)5١48- 71107 /4( ”الشرح الممتع"‎ )١( 


كتاب البيوع 51 
قبول المحال للحوالة؛ لأنها نقل ما هو له من ذمة إلى ذمة» فلا ينتقل عن الذمة 
ع 5 ع ع 2 
الأولى إِْ الذمة الأخرئ إلا باختياره» ولكنه يآثم إذا أحيل على مليء فلم يقبل؛ 
لأنه خالف الأمر النبوي.اه 
قلت: وما قاله الشوكاني مَلتكه هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة [4]: هل يشترط تمائثل الحقين الذي عند المحيل والمحال عليه ؟ 
اشترط أهل العلم في صحة الحوالة تماثل الحقين في الجنس. والصفةء 
والقدرء والوقت» من حيث الحلول والأجل؛ لأنه إذا اختلفت الأجناس» 
والصفات. والقدر؛ صار بِيعًا وليس بحوالة» فاعتبر فيه شروط البيع وأحكامه. 
لكن قال ابن قدامت مَلثَه: إذا تراضيا بأن يدفع المحال عليه خيرًا من حقه» أو 
رضى المحتال بدون الصفة» أو رضى من عليه المؤجل بتعجيله» أو رضى من له 
الحال بإنظاره؛ جاز؛ لان ذلك يجوز ف القرض» ففى الحوالة آول: 
ا 
مسألة [ه]: هل يشترط أن يكون المال معلومًا ؟ 
قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۷/ :)٥۹‏ ویشترط أن تکون بمال معلوم؛ 
لآنها إن كانت بيعًا فلا تصح في مجهول» وإن كانت تحول الحق؛ فيعتبر فيها 


(° /9( ”الشرح الممتع"‎ )4 ١ /٤( ”الفتح" (۲۲۸۷) ”السيل؟‎ (1Y /1( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


() انظر: ”المغني؟ (1/ 07-/01) ”الفتح“ (۲۲۸۷) ”بداية المجتهد“ )٠١١ /٤6(‏ ”الشرح الممتع“ 
(9/ ؟١؟-ه ١‏ أ). 


Y۹‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
التسليم» والجهالة تمنع .اه 

.4.6 و ۰ 3 هه م 

ذلت: وعليه فيتصالحان على قدر معلوم, ثم يحيله 
مسألة [5]: هل يشترط أن يحيله على دين مستقر؟ 

اشترط آهل العلم ذلك» وقالوا: لا يحيله عل دين ليس بمستقر» كالسيد 
يحيل علل دين عبده المكاتب. أو المرأة تحيل علل زوجها بصداقها قبل الدخول» 
أو البائع يحيل على المشتري بثمن السلعة في مدة الخيار. ”المغني" (1/ /01). 

لكن قال الشوكاني مله في السيل الجرار"؟ (5/ 557): لا أدري لهذا 
الاشتراط وجها؛ لأنَّ من عليه الدين إذا أحال عل رجل يمتثل حوالته ويسلم ما 


أحال به؛ كان ذلك هو المطلوب؛ لأن به يحصل الوفاء بدين المحال» ولو لم يكن 
في ذمة المحال عليه شيء من الدين.اه 


قلت: اعتبر الشوكاني المعنئا اللخوي» وأخذ بعموم الحديث» والذي عليه 
عامة الفقهاء أن المقصود بالحوالة هو تحويل الدين من ذمة إل أخرئ؛ لكون 
الذمة الأخرئ عليها الحق للذمة الأولى» وبالله التوفيق. 
مسألة 7[1]: إذا أحال الرجل شخصا ليس له عليه حق إلى من له عليه 
حق؛ وكذا العكس؟ 


قال ابن قدامن مَللَنه في ”المغني" (/ارلمه): وَإِنْ خا 


وج داب ا سمس 


رَجْلَا عَلَى آحَرَ لَهُ عَلَيْهِ دين فَلَيْسَ ذَلِكَ بِحَوَالَت بل هي وَكَالَة تَنْبْتُ فِيهًا أَحْكَامُهَا؛ 


۳۲١ کک‎ 


ey ماود من تول اك وَانْتَقَالِه 3 حَقَّ اها تقل‎ N 


إن حال من عَلَيهِ دين عَلَىْ مَنْ لا دين عَليه؛ فَلَيْسَتْ حَوَالَةَ أَيَضًا. نَصّ 


قال: وان 


EE E E ES 


1١ 


و 


مُعَاوَضَةَ وَلَا مُعَاوَصَةَ هَاهْنَاء وَإِنَّمَا هُوَ افيَرَاض. 
قال: وَإِنْ ِن أَحَالَ مَنْ لا دَيْنٍ عَلَيْهِِ فَهِيّ وَكَالَة في افْيِرَاضٍء وَلَيْسَتْ حَوَالة؛ لأنَ 


04 


حول نما تكو ن بِدَيْنِ عَلَى دَيْنِء وَلَمْ يُوَجَدَ وَاحِدٌ مِنّْهُمَا.اه 
مسآئة [8]: إذا اجتمعت شروظ الحوالة فهل تبرآ ذمة المحيل؟ 

قال ابن قدامت هلثته في ”المغني؟ (7/ :)3١‏ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ شُرُوطٌ الْحَوَالَةٍ 
وَصَحَتْ؛ بَرِئَتْ ذْمَةُ الْمُجِيلء فِي قَوْلٍ عَامَة الْْقَهَاكِ إِلّا ما يُرْوَئ عَنْ الْحَسَن أنه 
کان لا يَرَئ الْحَوَالَةَ بَرَاءَةَ إلا أن يُبْرَِهُ. وَعَنْ زُكَرَ أَنَُّ قَالَ: لا تَنْقلُ الْحََّ. وَأَجْرَاهَا 
مَجِرّىئا الصّمَانِ وَلَيْسَ بصَحِيح؛ ٤‏ الْحَوَالَةَ عق مُشْتَقَةَ مِنْ تَخويل الْحَقٌ بخلافِ 
الضَّمَانء؛ فَإِنَّهُ مُشْتَق مِنْ ضَعٌ فة إل ؤكة. لق عل کر واد تقاف وما ل 
عله له .اھ 


مسألة [19: إذا رضي المحتال بالإحالة ولم يشترط اليسارء فهل له الرجوع 


إلى المحيل؟ 
© في هذه المسألة أقوال لأهل العلم: 


الأول: ليس له الرجوع إل المحيل أبدّاء وهو قول الليث» والشافعي» وأبي 


YY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
عبيد» وأحد في روايةء وابن المنذر» وعزاه بعضهم للجمهورء وذلك لأنَّ المحتال 
قد أسقط حقه من المحيل حين قبل الحوالة» فأشبه الإبراء. 

الثاني: له الرجوع إلى المحيل مطلقاء وهو منقول عن الحسن» وشريح» 
وزفر» وشبهوه بالضمانة والكفالة. 

الثالث: له الرجوع إذا أفلس» أو أعسر» وهو قول شريح» والشعبيء 
والنخعي» وأبي حنيفة وصاحبيه» وزاد أبو حنيفة: إذا جحده وحلف عند الحاكم. 
وزاد صاحباه: إذا حجر عليه لفلس. 

الرابع: له الرجوع إذا مات» وهو قول الثوري. 

الخامس: ليس له الرجوع؛ إلا أن يكون المحال عليه ليس مليئًا وقت 
الإحالة» ولم يعلم المحتال بذلك؛ فله الرجوع إذا كان الأمر كذلك؛ لأنه يكون قد 
غرّه بذلك.ومعنئ المليء: القادر على الوفاء بماله؛ فيكون واجدّاء وبقوله؛ فيكون 
صادقًا لا يماطلء وبفعله بأداء الدين. وهذا القول رواية عن أحمدء وهو اختيار 
جماعة من أصحابه؛ وقال به مالك» وهو ظاهر تبويب البخاري؛ فإنه قال: [باب 


الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟ وقال الحسنء وقتادة: إذاكان يوم أحال عليه 


وهذا القول هو ظاهر اختيار الشوكاني في ”السيل“» وهو أقرب الأقوال فيما 


يظهرء والله أعلم.'') 


(۱) انظر: ”الفتح“ (۲۲۸۷) ”السيل؟ (5/ 57 7) ”المغني" (1/ »)->٠‏ ”الأوسط؟ .)5075/1١١(‏ 


كتاب البيوع 77 
مسألة :1٠١1‏ إذا اشترط المحال أن يكون المحال عليه ملينًا فهل يصح 
شرطه» وهل له الرجوع إذا بان معسرًا ؟ 
© الأكثر علا أنَّ الشرط صحيح, وله الرجوع عليه إذا بان معسرًا؛ لأنه شرط لا 
يناني مقتضى الحوالة؛ بل إِنَّ الاحتيال لا يجب عليه إلا إذا كان مليئّاه فاشتر تراطه 
ذلك من حقه. 
© وقال بعض الشافعية: لا يرجع؛ لأنّ الحوالة لا ترد بالإعسار إذا لم تشترط 
الملاءة» فلا ترد به وإن شرط. والثول الأول هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة :]١1١[‏ إذا أحال المحال عليه إلى إنسان آخر فهل يصح ذلك ؟ 
قال بو محمد بن قدامت کله في ”المغني" (/1/ 177): إذا أحال رجلا عل زيد 
بألف» فأحاله زد ها عل عمرو؛ فالحوالة ضحيحة؛ لأن حق القاق ثابثٌ مسفدة 
في الذمة» فصمّ أن يحيل به كالأول» وتكرر المحتال والمحيل لا يضر. 
اننهي] باخختضار. 
مسألة [171]: إذا أذن رجل لآخرأن يأخذن دينه من فلان» ثم اختلفا هل هي 
وكالة أم حوالة؟ 
ذكر أهل العلم أن القول قول مُدَّعِي الوكالة مع يمينه؛ لأنه يدعي بقاء الحق 
عل ما كان» وينكر انتقاله» والأصل معه؛ فإِنْ كان لأحدها بَيئّة حَكِمَ بها.'" 


(۱) انظر: ”المغني“ (۷/ ۲ اعلام الموقعین“ /٤(‏ ۳۹-۳۸). 
(۲)انظر: ”المغنى“ (۷/ .)٦١‏ 


۳۲٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۱١[‏ إذا قال: أحلتك بالمال الذي عند زيد» ثم اختلفا؟ 
© للحنابلة وجهان: فمنهم من قال: القول قول مدعي الحوالة؛ لأنَّ ظاهر 
اللفظ معه. ومنهم من قال: القول قول المحيل؛ لأنَّ الأصل بقاء حق المحيل 
عل المحال عليه» والمحتال يدعي نقله» والمحيل ينكر» والقول قول المنكر. 
قلت: يظهر أنه إن كان اللفظ المذكور يفيد الحوالة عرفا فالقول قول مدعي 
الحوالة» وإن لم يكن كذلك؛ فالقول قول من يدعي الوكالة مع يمينه» 
والله أعلم.'') 
مسألة :]١4[‏ إذا قال: أحلتك بدينت. 
قال ابن قدامت هته في ”المغني" (1/ 117): وَإِن إن قتاع أن التجيل قال 
لتك بذاك د ا هي 0 بلَمْظِهًا. 0 الأ 


ظِ الْحَوَالَة. فَالْمَوْلُ قَوَلْ مُدَعِي الْحَوَالَة وَجْهَا وَاحِدّا؛ لأَنَ الْحَوَالَةَ دين 


له 
1١‏ 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۷/ 55-50). 


كتاب البيوع Yo‏ 


39 وَعَنْ جابر ولك قَال: توفي وَجْلٌ ناه فَعَسَلَئَاهُ وَحَنَطَنَاهُ وَكَفنَاف 
به رَسُولَ الله ل فَمَلَْا تَصَلَى عَلَيْهِ؟ فَخَطًَا خطَّئء ثم قَالَ: «أَعَلَيْهِ ديْنٌ؟) مَقَلْنَا: 
دات صف حلم أبو قَنَادََ فَأَتَيَِاه قال أَبُو قَتَادَة: الدَّيَارَانِ عَلَىّ» 
قال ل و ال ا نضا فاك 


ر د ا ر و )1( 


روا ا e‏ وَالتَسَائُ و صححه ان ان وَالْحَاكم. 


وع آي هر سا أن وول اه كان ر بال جل الود ا 


يه شال اهل تر ئ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءِ ٩‏ قَإِنْ حُدَتَ أنه رك وَكَء صَلَى عَلَيْ 
وَل قَالَ: صَلُوا عل صَاحبكُمْ» كلما كنم 8 الله عليه الفتوع قَالَ: «أنا او 


10 


بِالمُؤْمِنِينَ من نُه كَمَنْ في وَعَلَيْ دين فعلَيَّ قَضَاوه'. تقو 


)١(‏ صحيح بشواهده دون بعض الألفاظ. أخر جه باللفظ المذكور أحمد «(TT‏ وهو عند الحاكم 
a‏ يكت به. وأما اللفظ عند غيرهما 
»)۳۰۹٤(‏ وهو عند أ حمد (۳/ »)۲۹١‏ من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر. فذكره 
بنحو حديث أبي هريرة الذي سيأتي» وفيه زيادة ذكر (ضمان أبي قتادة). وإسناده ظاهره الصحة» 
ولكن قد رواه غير واحد عن الزهري فجعلوه عن أبي سلمة عن أبي هريرة بدون ذكر الزيادة في 
(ضمان أبي قنادة) وهذا أقرب أن يكونه محفوظاء وسيأتي حديث أبي هريرة إن شاء الله. 

والحاصل: أن حديث جابر باللفظ الذي ذكره الحافظ في إسناده ابن عقيل وفيه ضعف» ولكن 
الحديث صحيح» فقد صح من حديث أبي قتادة نفسه» أخرجه أحمد /٠(‏ ۲۹۷)» والنسائي 
10/0(« وإسناده صحيح -وهو في ”الصحيح المسند“ -)۲۷١(‏ وله شاهد من حديث سلمة بن 
الأكوع في ”صحيح البخاري“ (۲۲۸۹) وليس ني هذين الشاهدين قوله (حق الغريم وبرئ منهما 
الميت) وقوله: (الآن بردت عليه جلدته) فهي مما تفرد بها ابن عقيل» وهو مختلف فيه والراجح 


ضعفه» والله أعلم. 


۳۲٢‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


وَفِي رِوَايَةِ لِلْبْخَارِيَ ي: ١فَمَنْ‏ مَاتَ وَل يرك وَفَاءً. ۰ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة :]١[‏ تعريف الضمان. 

الضمان: مأخوذ من التضمنء وهو أن يجعل الضامن ذمته تتضمن الدين 
مسألة [؟]: مشروعية الضمان. 

دل عل مشروعيته الكتاب» والسنة» والإجماع. 

آما من القرآن: فقوله تعالى: #وَلِمَن جا يو حمَلُ بَعِيرٍ وَأنَأيوء رَعِيمٌ © [یوسف:۷۲]. 

وما من السنت: فحديث جابر» وحديث أبي هريرة مقا اللذان في الباب» 
وجاء من حديث بي أمامة صل أن أن النبي ل قال: «العارية مۇداة» والمنحة 
مردودة» والدين مة مقضي» والزعيم ( يم) أخرجه أبق داود (هكحه؟) والترمذي 
)۱۲٣۰(‏ باسناد حسن . 

وأما الإجماع: فقد تقل الإجماع عل مشروعية الضمان ف ا 


تنبية: ينعقد الضمان بكل ما يدل عليه» كقوله: (ضمين» كفيل» قبيل» حميل» 


زعيم» صبيرء أنا أؤدي. أو أحضرء أو أعطيكء وما أشبهه)» وقد قرر ذلك شيخ 


.)١1519( أخرجه البخاري (75194) (57/71), ومسلم‎ )١( 
.)۷١ /۷( انظر: ”المغنى“‎ )۲( 


كتاب البيوع TY‏ 
الاو 
مسألة [1۳: هل يشترط 2 الضمان رضى الضامن والمضمون عنه؟ 
قال ابن قدامت له في ”المغني“ (۷/ ۷۲): وا بد في الصمَان مِنْ ضَايِن 
ومضمون عَنه» ومضمون لَه. لابه من رض الضاس؟ إن أكرء على الضَعَان له 
يصح ولا يعبر رص الْمَضَمُونِ عَنْهُ لا تَعْلَمُ فيه خلاما؛ لِأنهُ لَو قْضِيّ الدَيْنُ 
عَنْهُ بعَيْر إذِهِ وَرِضَاهُ صَحَّ فَكَذَلِكٌ إِذَا ضَوِنَ عَنْهُ. انتهئ المراد. 
مسألة :]٤[‏ هل يشترط رضى المضمون له؟ 
© مذهب الحنابلة وبعض الشافعية أنه لا يُشترط رضاه. ولا يعتبر؛ لحديث 
أبي قتادة ميه في ضمانه عن الميت» وليس فيه استرضاء صاحب الدين» ول 
ينكر ذلك النبي بريد وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين. 
© ومذهب الحنفية» ومحمد بن الحسن» وبعض الشافعية أنه يشترط رضاه 
ويعتين. 
eS‏ الضمان إن كان قاصدًا به - أعني الضامن - نقل 
الحق إل نفسه» والتبرع به؛ فلا يشترط رضاه؛ لحديث أي قتادة المذكور» وإن 


كان أراد التوثقة فقط؛ فيُشترط رضىئا المضمون له والله أعلم.'") 


.)1177٠١ /5( ”الإنصاف"‎ :رظنا)١(‎ 


(0) انظر : ”المغن " (9/ 1/7) «المحل” )١70(‏ ”تكملة المجموع؟ /١5(‏ 7”) ”الشرح الممتء" 
(195-1917/9). 


۳۲۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [ه]: هل يصح ضمان المجهول؟ 
© مذهب الحنابلة» وأبي حنيفة» ومالك صحة ضمان المجهولء كأن يقول: 
آنا ضامن لمالك عند فلان. وهو لا يدري کم عند فلان له. 
واستدلوا بقوله تعالى: #وَلِمَن جَلهَ يو حمل بَعِيرٍ وأنأيه- رَعِيددُ » ولأنه لیس 
عقد معاوضة؛ فيشترط فيه علم المقدار» بل هو عقد ارتفاق وتبرع» فاغتفر فيه 
الجهالة. وهو ظاهر اختيار ابن القيم» ورجحه الشيخ ابن عثيمين. 
# ومذهب الثوري» والليث» وابن أي لين» والشافعي» وابن المنذر» وابن 
حزم عدم صحة ذلك؛ لأنه التزام مال؛ فلا يصح مجهولَا كالبيع. 
وأجيب عن ذلك: بالتفريق بين البيع الذي يقصد به المعاوضةء وبين الضمان 
الذي يقصد به الرفق والتبرع» والله أعلم. 
قال أبوعبد اتكدغنض الله لم: القول الأول أقرب والله أعلم. 277 
مسألة ["]: ضمان ما لم يجب. 
صورته: أن يقول: ما سيأخذه منك فلان أنا ضامن له. والخلاف فيه 
كالخلاف في المسألة السابقة» والراجح هو الجواز؛ لما تقدم.'"ا 


)١(‏ انظر: ”المغنی“ (۷/ ۷۳)ء ”المحلل“ (۱۲۳۲)ء ”إغاثة اللهفان“ (۲/ ۳۳-۳۲)» ”الأوسط» 
609/16١‏ ). 


.)417 /7( انظر: ”المغني" (1/ ۷۳) ”المحلل“ (۱۲۳۳) ”أعلام الموقعين"‎ )١( 


كتاب البيوع ۲۲۹ 
مسألة [۷]: الضمان عن الميت. 
© جمهور العلماء على مشروعية الضمان علل الميت» سواء ترك تركة أم لم 
يترك» واستدلوا بحديثي الباب. 
© ومذهب أبي حنيفة أنه لا يضمن عا الميت؛ لأنَّ ذمته قد خربت إلا أن 
يترك مالاء فله أن يضمن عنه. 
والصواب قول الجمهوس؛ لأنَّ أحاديث الباب نض في محل النزاع» ولا سبيل 
إِلْ ردها وتأويلهاء والله أعلم."") 
مسألة [18]: الدين الذي لا يؤول إلى اللزوم؛ هل يضمن فيه؟ 
ومثال ذلك: دين المكاتب. 
© ومذهب الجمهور أنه لا يضمن فيه؛ لأنه قد يعجز المكاتب, فلا يجب عليه 
الدين» فكيف عل الضامن ذلك؟ 
© وذهب أحمد في رواية إلى صحة الضمان فيه كسائر الديون. 
قلت والتول الثاني أقرب فيما يظهر؛ لأنَّ كونه قد لا يؤول إلى اللزوم لا يمنع 
جواز أخذ الضمين عليه؛ فإذا عجز المكاتب ورجع عبدًا؛ زال الضمان» وإن 
استمر؛ فالضمان باقء والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”المغنى“ (۷/ )٤‏ ”أعلام الموقعين“ (۲/ ٤۹۲-۰‏ ) ”الفتح“ (۲۲۸۹). 
)١(‏ وانظر: ”المغنى" (/1/ .)۷٦-۷۵‏ 


FY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۹]: الضمان على عين مضمونة كال مغصوبء والمقبوض ببيع فاسد؟ 
صورتها: أن أجل ااا قل غصبنى» أو سرق منى متاعاء فآخذه؛ لأرفعه إل 
القاضىء فيقول إنسان آخر: دعه وأنا أضمن لك أن يعطيك متاعك إل يومين. 
© فأجاز الضمان في ذلك أحمدء وأبو حنيفة» والشافعى في أحد قوليه؛ لأن 
الین أصبحت ف دمه فأشبهت الدين الى ف المت ولأن المع راسك 
وهو أخذ وثيقة على رد الحق. 
© والقول الثاني للشافعي عدم صحة ذلك؛ لأنَّ الأعيان غير ثابتة في الذمةء 
وإنما يضمن ما ثبت في الذمة. 
ولجيودهخ لالفويان الفيجاة ل الحقيفة إتماسر فاق ايعفادها وردهاة 
والتزام تحصيلهاء أو قيمتها عند تلفهاء وهذا مما يصح ضمانه» ولأن العين 
قلت: والتول الأول هو الصواب» ورجحه ابن القيم كله كما في ”أعلام 
الموقعین“ (۳/ »)٤١١‏ وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين هلله والقائلون بالضمان 
يقصدون بضمانها أنَّ عليه القيمة إذا لم يرد العين المضمونةء والله عل .° 
فائت3. الأمانات» والودائع» والعين المؤجرة يصح أخذ الضمين عليها إن 
تعدئ عليها من هي عنده؛ ولا يصح أخذ الضمان عليها بغير تعدي؛ لآنها في هذه 


.)01/5 /1( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كتاب البيوع ۳۱ 
الحالة غير مضمونة. ”المغنى؟ (/1/ 77). 
مسألة :1٠١[‏ الضمان من إنسان جائز التصرف. 

فلا يقبل الضمان من المجنون» والصبى الذي لا يميز بلا خلاف. 
# وكذلك لا يقبل من الصبى المميز بدون إذن وليه عند الأكثر» وهو الصواب 
وكذلك لا يقبل ضمان المحجور عليه لسفوٍ عند الأكثر أيضصاء وهو الصحبح. 
هو عل ماله دون ذمته» وأما العبد فالجمهور عل أنه لا يصح إلا بإذن سيد 
وهو الصحبح» وأجاز بعض الشافعية» والحنابلة» وابن حزم ضمانه. 
مسألة :]١١[‏ هل يسقط الدين عن المضمون عنه؟ 
8# ذهب بعض أهل العلم إل أن الدين يسقط عن المضمون عنه» ويصبح في 
ذمة الضامن فقط. وجعلوه كالحوالة. 

واستدلوا بحديث أبي قتادة الذي في الباب» وهذا قول ابن أبي ليل» وابن 
شبرمة» وأبى ثورء والظاهرية. 
راهب أكثر الحلغاء )ذا أن الديخ اسقط من ذنة المضهرة عنه إلا أن 
يتبرع الضامن بأداء الدين الذي على المضمون عنه. 


وحملوا حديث أبى قتادة عل ذلك» وهذا قول أحمد. ومالك» والشافعى» 


(١)انظر:‏ ”المغنى؟ (/1ا/ )6١-1/4‏ ”المحل!»" )١7721(‏ ”تكملة المجموع" (: الات 


YY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وإسحاق» والأوزاعي» والثوري» والحنفية وغيرهم» وذلك لأن الضمان ليس 
خاصًا بمن ضمن ضمان تبرع» بل قد يقصد الضامن بضمانه الاستيثاق فقطء 
وَهذا هو الغالب»: 
وھا الثول هو الصواب» والله أعلم. 
8 راهب أكقر الحمهور إل أن صاحي الد له مطاة الغاس والضيرة 
عنه بدينه؛ لأنَّ الدين قد تعلق بذمتهما. 
# وذهب مالك في قوله الأخير إل أن صاحب الدين يطالب المضمون عنه؛ 
إلا أن يعجز عنه؛ لمماطلة» أو سفرء أو ما أشبهه. فيرجع على الضامن» واختار 
هذا القول السعديء والشيخ ابن عثيمين» وقال: عليه عمل الناس اليوم. 
قلت هذا الذى يبه أن يكون عليه العمل ولكن يظير آن قل اطميوض هو 
الصواب» وهو أن له مطالبة الاثنين؛ إلا أن يشترط الضامن عند ضمانه أن لا يطالبه 
بالدين إلا في حالة العجزء والله أعلم.'') 
مسألة [؟11]: هل يرجع الضامن - إذا أدّى الدين - على المضمون عنه؟ 


© مذهب ابن أبي ليل» وابن شبرمة» وأبي ثورء والظاهرية أنه ليس له الرجوع 
عليه؛ لأنهم يرون أن الدين يسقط بالضمان كما تقدم في المسألة السابقة 


واستثنوا ما إذا طلب المضمون عنه من الضامن الضمان عل جهة الاستقراض. 


(١)انظر:‏ ”المغني“ (۷/ 5) ”المحلا" .)١770(‏ 


كتاب البيوع تفن 
# ومذهب الجمهور أن للضامن الرجوع على المضمون عنه في الجملة؛ ولها 
صور: 

الأولى: أن يضمن بأمره, ويؤدي بأمره. 
© فله الرجوع عند أكثرهم» وهو قول أحمد» ومالك» والشافعي» وأبي يوسف» 
وقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن: إن قال: اضمن عني» أو انقد عني. فله 
الرجوع» وإن قال: أعطه مالا. فليس له الرجوع؛ إلا أن يكون بينهما مخالطةء 
وعرف في ذلك. والصحيح قول الجمهوس. 

الثانية : أن يضمن بأمره. ويقضي بغير أمره. 
© فمذهب أحمدء ومالك والشافعي في أحد الوجوه عنه أنَّ له الرجوع؛ لأنه 
أذن له في الضمان» فتضمن ذلك الإذن له في الأداء. 
© وللشافعي وجة أنه لا يرجع؛ لأنه دفع بغير أمره؛ أشبه المتبرع. وله وجه 
آخر: آنه إن تعذر الرجوع علل المضمون عنه» فدفع ما عليه؛ رجع» وإلا فلا؛ 
لأنه تبرع في الدفع. والصحيح قول ال مهوس. 

الثالثة: أن يضمن بغبر أمره, ويقضي بأمره. 

© فله الرجوع عند أحمدء ومالك وإسحاق وغيرهم» وهو الصحبح وظاهر 
مذهب الشافعي أنه لا يرجع؛ لأنَّ أمره بالقضاء انصرف إلى ما وجب بضمانه. 


واخ بأنه أدئ دينه بأمره. فرجع عليه» كما لو لم يكن ضامتاء أو كما لو 


فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ضمن بأمره. 


الرابعة: أن يضمن ويقضي بغير أمره. 
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© فمذهب أحمدء ومالك» وإسحاقء وعبيد الله بن الحسن وغيرهم أن له 
الرجوع؛ لأنه قضاءٌ مبرئٌ من دين واجب؛ فكان من ضمان من هو عليه. 
ا ومتسه القنافس» وان منفلةه وإجهاره اين المتدو أن القبامن لبن له 
الرجوع, واستدلوا بحديث أبي قتادة. 

عبان أا قاد يهر من سيان القضنة أنه كان سبراء وليس الخلافق 
المتبرع» وإنما الخلاف فيمن ضمن وهو محتسب بالرجوع. 

قال اہو عبد الک عض الک لہ: الصواب في الحالات كلها أن لم الرجوع؛ وهو 
ترجيح الإمام ابن عثيمين. 

تنبيث: الخلاف المذكور في حالة عدم تبرعه بالقضاءء وأما إن ضمن وقضى 
متبرعًا؛ فلا إشكال في أنه ليس له الرجوع؛ لأنه تطوع بذلك» فهو كالصدقة:'') 
مسألة [1]: إذا اشترط الضامن أن يأخن المضمونُ له بحقه المضمون عنه» 
أو يأخذ الملي منهما دون المحسر, أو الحاضر دون الخائب؟ 
# مذهب الجمهور جواز وصحة هذه الشروط؛ لأنها لا تنافي مقتضئ العقد 


عندهم» وأآما القائلون بسقوط الدين عن المضمون عنه بالضمان؛ فلا يجيزون 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۷/ )۹۰-۸٩‏ ”المحل» .)١١۳١(‏ 


كتاب البيوع To‏ 
هذه الشروط كالظاهرية» وابن شبرمة؛ لآنها عندهم تنافي مقتضئ الضمان» وهو 


شرط باطل ليس في كتاب الله. 


قلت: والصحيح قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
ا 4 6 کمن اهن دا ها ا ضا مزجلا 
قال ابن قدامت وله في ”المغني" (1/ 87): إِذَا ضَمِنَ الدَيْنَ الْحَالَ مُوَجَلَا؛ 
صح وَيَكُونُ حَالا عَلَ الْمَضْمُونِ عَنْك مُوَجَلَا عَلَىْ الصَّامِنء يَمْلِكُ مُطَالبَة 
الْمَضْمُونِ عَنْهُ دذُونَ الضَّامِنِء وَبِهَذَا قَالَ الشَافِعيٌ.انتهئ المراد. 
مسألة :]١5[‏ إذا ضمن ضامن دينا مؤجلا عن إنسان» ثم مات أحدهما ؟ 
© في هذه المسألة خلاف مبني على المسألة المتقدمة في باب التفليس (هل 
يحل الدين بالموت؟). 
قال این قدامت کاله في ”المغني" )۷/ :(A-AT‏ قان قَلْنَا: علا الْمَيتِ؛ٍ 
الْمَيْتْ الْمَضْمُونَ عَنْهُ لَمْ يَسْتَحِنَّ مُطَالَبَةَ الضَّامِنِ قَبْلَ الْأَجَل؛ فَإِنْ قضَاهُ قبل 
الأجَل؛ كَانَ مُبَبرَعَا بتَعْجيل الْقَضَاء. 
قال: وَإِنْ كَانَ الْمَيّتُ الضَّامِنَ فَاسْتَوْقَى الْمَرِيمُ الدَّيْنَ مِنْ تَرِكَته؛ لَمْ يَكَنْ 


رريرو ه - 0 ك ى 3 و 
شلك mS‏ ف E‏ شوق عه دس 7 ۹ و ت 8 ea‏ 4 
ي اه 8 1 00 ا 


FORE ELEN 


Î‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مَطَالَبتَهُ به قَبّلَ أَجَلِهء وَهَدَا مَلْهَبُ الشافْعِىُ.اه 
مسألة [15]: إذا أبرأ صاحب الدين الضامن» أو المضمون عنه؟ 


قال ابن قدامت هَل في ”المغني" (87/1): وَإِنْ أَبْرَأْ صَاحِبُ الدَيْنٍ 
اال عله ټرئت ذمة مَُّ الضّامِن. لَانَعْلَمُ فيه خلافَاء لاه بم و قدا 
6 2ه و 


رئ الْصْل؛ زَالَتْ الْوَييَِهُ كَالرَهْن. 


o 


ء 


قال: وَإِنْ أَبرَأَ الضَامِنَ؛ لَمْ تَبْرَأذْمةٌ الْمَضْمُونِ عَنْهُ؛ لاله أضل» فلا يبر 
التبم EY‏ ثيقة الْحَلّث مِنْ غَيْرِ اسْتِيفَاء الدَيْنِ مِنها؛ فَلَم تبر 


كَالرٌ هن إِذَا الْفَسَحَ من استیفائه. اھ 


قلت: ما ذكره ابن قدامة هو الراجح» ولکن قوله: (لا نعلم فيه خلانًا) إن كان 
أراد به عند من لا يقول بسقوط الدين عن المضمون عنه؛ فمسلمء وأما على قول 
من قال بسقوط الدين؛ فمقتضاه أخهم يخالفون في هذه المسألة» والله أعلم. 
مسألة 171]: هل يدخل 4 الضمان والكفالة خيازذ؟ 

قال ابن قدامة هلثته في ”المغني" (/1/ 47-40): وَلَا يَدْخَلُ الصَّمَانَ 00 


فاه زاك لد دخو يديت دقوي اكول غلا 


چو 9 جي 


ع اقم ويا RR‏ قر إلى الْقَبُولِ؛ فَلَمْ يَد لَه یار کالندر 
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اك 
1١‏ 


عع 


ل 


حَنِيفَة» وَالشافِعِيٌ. ولا تَعْلَمْ عن أَحَدٍ خَلاقَهُمْ.اه 


كتاب البيوع TV‏ 
مسألة ۱۸1]: هل مهو كلكبامن أناخة من الصضهون عنه جعناه 

قال الإمام ابن المنذر لله في ”الأوسط؟ :)508/١٠١(‏ أجمع كل من أحفظ عنه 
من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل» ولا تجوزء واختلفوا 
في ثبوت الضمان على هذا الشرط؛ فكان سفيان الثوري يقول: إذا قال الرجل 
للرجل: اكفل عني» ولك ألف درهم. قال: الكفالة جائزة» ويرد إليه الألف درهم. 

قال: وقال أحمد في مسألة الكفالة: ما أرئ هذا يأخذ شيئًا بحق. وقال إسحاق 
ابن راهويه: ماأعطاه من شىء فهو حسن. انتهىا المراد. 

وقال الحطاب 2 ”مواهب الجلیل“ :)۲۷۳/١(‏ ولا خلاف في منع ضمان 
بجعل؛ لأن الشرع جعل الضمان والقرض والجاه لا يفعل إلا لله بغير عوض 
فأخذ العوض عليه سحت قاله في التوضيح.اه 

وقال الماوردي 4# ”الحاوي" (5/ 57 5): فلو أمره بالضمان عنه بجعل جعله 
له لم يجز . وكان الجعل باطلا والضمان إن كان بشرط الجعل فاسدا بخلاف ما 
قاله إسحاق بن راهويه؛ لآن الجعل إنما يستحق في مقابلة عمل » وليس الضمان 
عملا فلا يستحق به جعلا .اه 
نفعًا؛ لأنه استبدل عمله من إرادة الثواب إلى إرادة شىء من الدنياء وهذا العمل 


ليس عبادة محضة» بل هي فعل خير من عمله إرادة الثواب أجر عليه» ومن عمل 


۳۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ذلك مقابل أجرة؛ حرم نفسه الثواب» وله أجرته التي أرادهاء والله أعلم. 
وأما إدعاء الإجماع فلا إجماع بالمسألة مع مخالفة الإمام إسحاق بن راهويه. 


والأظين ما ذكره إسحاق. والله أعلم. 


كتاب البيوع ۳۳۹ 


1A‏ ۸ وَعن عمّرو بْنِ شعيب» عن أبيه» عن جَدو قال: ل رسو الله : «لا 


00 ٠ ر ا 9 و‎ e 
. كفالة فى حد). رَوَاه البيهقي بإسنادٍ ضعيف‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 
مسألة :]١[1‏ معنى الكفالة. 
الكفالت: هي بمعنئ الضمانء ولكن أكثر إطلاقها عند الفقهاء على من يضمن 
إحضار بدن المضمون عنه دون التزام دينه. 
مسألة [1]: هل تصح الكفالة بالنفس؟ 
© عامة أهل العلم على صحة الكفالة بالنفس؛ لأنها مما يصدق عليها معنى 
مطلق الكفالة» ويصدق عل الكفيل أنه زعيم» واستدل بعضهم بقوله تعالى: 


> م کرو دن 4ھ اس e‏ مع 31 عر 
# قال لن أرسِله, معحكم حقٌ تؤْنُون موقا ت الہ اتی رو إل أن عاط یکم * 


| 
[يوسف:77]» وبعموم قوله 0 «والزعيم غارم). 


)١(‏ ضعيف. أخرجه البيهقي (5/ //7)» من طريق بقية بن الوليد عن عمر بن أبي عمر الكلاعي 
الدمشقي عن عمرو بن شعيب به. قال ابن عدي: عمر بن أبي عمر منكر الحديث عن الثقات. 
وقال أيضًا: مجهولء لا أعلم يروي عنه غير بقية كما يروي عن سائر المجهولين. وذكر حديث 
الباب في ترجمته من ”الكامل". وقال البيهقي عقب الحديث: تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن 
أبي عمر الكلاعي» وهو من مشايخ بقية المجهولين» ورواياته منكرة والله أعلم. اه 

ذلت: وبقية أيضًا مدلسء ولم يصرح بالتحديث,ء وروايته عن المجاهيل واهية. 


() أخرجه أبو داود »)٠٠٠١(‏ عن أبى أمامة بإسناد حسن. 


6 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وذهب ابن حزم» وبعض الشافعية إل عدم صحة الكفالة بالنفس» وهو 
مذهب داود الظاهري» واستدل ابن حزم علل ذلك بأنه شرط ليس في كتاب الله؛ 
فهو باطل» وبأنه إذا كفل إنسانًا فلم يستطع الإتيان به» فإما أن يلزم بالمال الذي 
في ذمته» أو في طلبه» وهو جور وتكليف بالحرجء وإما أن تقولوا: ليس عليه 
شيء؛ فلا معنئ للكفالة حينئٍ. 

قلت: والصواب قول الجمهوم؛ لما تقدم من الأدلة» وهو اختيار البخاري» ثم 

شيخ الإسلام وابن القيم» ثم الشوكاني» ثم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم.'") 

مسألة 1"]: إذا لم يستطع الكفيل أن يأتي بالمكفول فهل يغرم دينه؟ 
# مذهب آحمد وأصحابه آنه یغرم دینه» وهو قول مالك إذا لم يقيدء ويقول: أنا 
ضامن الوجه خاصّة. 


© ومذهب الحنفية»والشافعية أنه لا يغرم؛ لأنه لم يلتزم بالدين. 


والصحيح قول 55 لعموم قوله يَييل: «والزعيم غارم). 

قال الشوكاني وله في ”السيل“ /٤(‏ ۲۳۳): ويصدق عل الكفيل أنه زعيم؛ 
فيلزمه ما يلزم الزعيم إذا تعذر إحضار المكفول بوجههء وهو قوله 3125: 
«والزعيم غارم. 


قال: فكفيل الوجه إذا تعذر عليه إحضار من تكفل بوجهه؛ لزمه ضمان ما 


(١)انظر:‏ ”المغني" (1/ 5-) ”المحلئ" )١77107(‏ ”السيل" (5/ €-(. 


كتاب البيوع ۳٤١‏ 

عليه هذا الحديث؛ إن كان الذى عليه مما يتعلق بالمال. انتهى' المراد» وائخ 
< ہد .4 3 ي ™ 4 سهى 

المصارد السابقة. 


مسألة 41]: إذا مات المكفول» فهل يبرأ الكفيل ؟ 


قال ابن قدامت وله في ”المغني؟ (7/ 2٠١5‏ إذَا مَاتَ الْمَكْمُولُ به؛ سَقَطَتْ 


٤ 


الْكَمَالَةَ وَلَم يلر الْكَفِيلَ شَيْءٌ. *- وَبِهَذَا قَالَ شرب وَالشَّعِيٌ وَحَمَاد بْنْ أبي 
فلكات وار شين وَالشَّافِييٌ. وَقَالَ الْحَكَمُ e,‏ ب علا 
الكفِيل عَرْمُ م ما عليه وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنٍ شُرَيْح؛ لِأَنَ الكَفِيلَ وَثبة ب ر 
TS‏ 
َلَرِمَ كَفِيلَهُ مَا عَليّهِ كما لَوْ غَابَ 


بحق» إا 


2 0 


قال ابن قدامت: ولا ان الْحْصُورَ سَقَطَ عَنْ الْمَكْفُولٍ بد قبرئ الْكَفِيلُء كَمَا 
َو بَرَِ مِنْ الدَّيْنِء وَلأَنَّ مَا الْتَرَمَهُ مِنْ أَجْلِهِ سَقَطَ عَنْ الأضلء فَبَرَِ الْمَرْعُ 
كَالضَّامِنَ إذَا قَضَئْ الْمَضْمُونُ عَنْهُ الدَيْنَ أو أَبْرَ مِنْهه وَقَارَقَ ما إذا غَابَ؛ فَإنَ 
الْحُضُورَلَمْ يَسْقُطَ عَنه ويُقَارقٌ الرّهْنَ؛ فَإنَّهُ علَقَ به الْمَالُ فَاسْتْوْفِيَ مِنّهُ.اه 


قال أبوعبد اند غنض اكد لم: التول الأول أقرب. والله أعلم 0" 


ا 


مسألة [ه]: إذا عين 2 الكفالة تسليمه ے2 مكان» فأحضره د غيره؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يبرأ من الكفالة حتئ يسلمه في المكان 


الذي عينه» وهو قول حماعة من الحنابلة وأبى يوسف» ومحمد وبعض الشافعية. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۷/ .)٠١١-۱۰۵‏ 


E‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وقال بعضهم: يبرا متئ أحضره إليه في آي مكان كان» وني ذلك المكان 
سلطان» وهو قول بعض الحنابلة» وبعض الشافعية. 
© وقال بعضهم: إن كان عليه ضرر في إحضاره بمكان آخر؛ لم برا الكفيل 
بإحضاره فيه» وإلا برئ. وهو قول بعض الحنابلة» والشافعية. 

قلت: وهذا القول أقرب الأقوال. والله أعلم."") 

مسألة [51]: إذا تكفل يرجل إلى أجل إن جاء يده وإلا لزمه؟ 
© يصح ذلك عند جماعة من أهل العلم؛ لأنه شرط لا ينافي مقتضئ الكفالة» 
والضمان» وهو قول الحنابلةء والحنفية» وأبي يوسف. 
# ومذهب الشافعي ومحمد بن الحسن عدم صحة ذلك؛ لأنه مخاطرة وغرر. 

قلث: والثول الأول هو الصواب: وليس هو عقد معاوضة فيمنع فيه الغرر» 

وإنما هو عقد تبرع وارتفاق» والله أعلم.'") 


مسألة []: الكفالة يبدن من عليه حد؟ 


لعو 


© أكثر أهل العلم على أنه لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد» سواء كان حقا 
لله كحد الزاني» والسرقة» أو كان حقا لآدمي كالقصاصء واستدلوا بحديث 


EN 


34 


عمرو بن شعيبء ولأنه لا يستطاع استيفاء الحد من الكفيل. 


(١)انظر:‏ ”المغنى؟ (/ا/ .)18١1-1٠١‏ 
() انظر: ”المغنى" (۷/ .)٠١۲‏ 


كتاب البيوع er‏ 
# وعن الشافعي قولٌ أنه يجوز أخذ الكفالة في الحد المتعلق بحق الآدمي. 
وفي ”البخاري" مُعَلَقَا أن حمزة بن عمرو الأسلمي أخذ عل رجل كفلاء» وكان 

قد وقع على جارية امرأته» فلم ينكر عليه عمر صنيعه ذلك» وبوب عليه البخاري 


مَلَته: [باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها]. قال ابن المئير: أخذ 


4 


البخاري الكفالة بالأبدان في الديون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق 
الأولى.اه 
قال الشيخ ابن عثيمين هللكه: ويمكن أن يفرق بين شخص له القدرة التامة 
على إحضار بدن من عليه حدء وبين شخص عادي لا يستطيع» فالأول قد يقال 
۶ 
قلت: وهذا التول قوي» ويحمل عليه الأثر المتقدم, والله أعلم. 
تنبية: الكفالة تنعقد نما يدل عليهاء وبقي أحكام لم نذكرها؛ لآنبا كأحكام 
الضمان المتقدم ذكرهاء والله أعلم. 


E٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
باب الشركة والوكالة 

9 عَنْ أبي هْرَيْرةَ مول قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكلِِ: «قَالَ الله تَعَالّی: آنا الث 

وَصَحَحَهُ الحَاكِم. 

۷ وَعَنِ السَّائْبٍ المَخْرُومِيٌ ك أنه َه كان شريك التي جلا قَبْلَ البَعَْةِ فَجَاءَ 


بوم الفنح» قال «مر حا بای وشریکی» E a ET‏ 


أ 


حده) صَاحِبَه فَإِذا خان رجت من بينه)». 1 أُودَاود 
و )1( 


ا ۸۷ن وعن عبدالله بن غود و قال: اشترکت 3 وا فيمًا 


ُصِيِبُ يَوْمَ بَذْرِ. ب الكدية رَوَاةُ التسَائْقٌ وعيو 


)١(‏ ضعيف مرسل. أخرجه أبوداود 0772817 والحاكم (۲/ »)٥۲‏ من طريق محمد بن الزبرقان عن 
يحي بن سعيد بن حيان عن بيه عن أبي هريرة بب به. وسعيد بن حيان مجهول الحال» وقد 
اختلف في وصل الحديث وإرساله» فوصله ابن الزبرقان كما تقدم» وأرسله جرير بن عبدالحميد 
وغيره فيما ذكره الدارقطني» فلم يذكروا (عن أبي هريرة) وصوب الدارقطني المرسلء والله أعلم. 
انظر: ”العلل؟ للدارقطني /۱١(‏ ۷)ء و ”البدر المنير" (57/ 777)» و ”الإرواء" .)١574(‏ 

(؟) ضعيف. أخرجه أحمد (7/ 705 5)» وأبوداود »)٤۸۳١(‏ وابن ماجه (۲۲۸۷)» من طريق مجاهد عن 
قائد السائب عن السائب به. واللفظ هو إحدئ روايات أحمد. وإسناده ضعيف؛ لجهالة قائد 
السائب» فإنه لا يعرف» وجاء في بعض الطرق بدون ذكره فهو منقطع» والواسطة هذا الرجل 
المبهم» والله أعلم. 

(۲) ضعیف. آخر جه النسائي (۷/ ۳۱۹)» وأخرجه أيضًا بوداود (۳۳۸۸)» وابن ماجه (۲۲۸۸)» من طريق 
أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه به. وتمامه: (فلم أجي أنا وعمار بشيء» وجاء سعد بأسيرين). 


وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبى عبيدة وأبيه. 


كتاب البيوع مع 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 

مسألة :1١11‏ تعريف الشركة. 

الشركب: بفتح الشين وكسر الراءء وبكسر الشين» وإسكان الراءء وبفتح 
الشين والراء» ثلاث لغات» وأشهرها الأولل» وهى في اللغة: الاختلاط. 

وعند الفقهاء: هى الاجتماع ف الاستحقاق» أو التصرف. 

والاجتماع في الاستحقاق يسَمّى شركة الأملاك» كالاشتراك في الغنيمة» 
اراك ى المرات. 
العنان» وشركة الأبدان» وشركة المضاربة» وشركة الوجوه» وشركة المفاوضة. 
وسيأتي إن شاء الله بيان كل واحدة منها.“ 
مسألة [؟]: مشروعية الشركة. 


ع 3 ع عن فرع لإا متم عد ره رط ديه م 
آما من القرآن: فقوله تعال: وان کا ٣‏ من الخاطاء ESE‏ 2 بعضهم عل بَعَضٍ إ الزبن 


اموا وعيلا الطلليكات وليل ماهم [ص:؛ 1]. 


وأما من السنة: ففي ”البخاري"؟ :)۲٤۹۷(‏ أن البراء بن عازب» وزيد بن أرقم 


(۱) انظر: ”المغني؟ (۷/ ۱۰۹) ”الشرح الممتع* (۹/ ۳۹۸-). 


عم فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وأما الإجماع: فقد نقل غير واحد الإجماع على مشروعية الشركة في الجملة.'') 
مسألة ["]: الشركة من جائز التصرف. 
ذكر أهل العلم أن الشركة لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف؛ لأنه عقد 
على التصرف في المال؛ فلا تصح إلا ممن يجوز تصرفه فيه» فلا تجوز مشاركة 
المجنون. ولا الصبي ولا المحجور عليه لسفهه. ولا المحجور عليه لفلسه في 
El‏ 
مسآلة :]٤[‏ مشاركة اليهودي» والنصراني. 
© أكثر أهل العلم على جواز مشارکتهم بشرط آن لا يحصل شراء محرم» أو 
عقد محرم كالخمر» والرباء وذلك بأن يتولى المسلم البيع والشراء» وممن قال 
بذلك عطاء» وطاوس» ومجاهد» وإياس» والحسن» ومالك» وأحمد» والثوري 
وغيرهم. 
واستدلوا بأنَّ النبي يلد قد عامل اليهود بالبيع والشراء والمساقاة 
والمزارعة؛ فدل عل جواز التعامل معهمء ولأنَّ الأصل في المعاملات الإباحة» 
ولا نخرج عن الإباحة إلا بدليل يدل على التحريم. 


(١)انظر:‏ ”ا لمغني" (1/ .)1١9‏ 
0)انظر: ”المغني" ١9/0‏ ). 


كتاب البيوع €۷ 
© وذهب الشافعي إل كراهة مشاركتهم» وهو قول الحنفية؛ لما ثبت عن ابن 
قان اة خآ قال ا قار هرا ولا هرانا و مجو 
لأنهم يربونء والربا لا يحل. أخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذر. 
وقد أجاب الجمهور عن أثر ابن عباس تين بأنه محمول على من مكنهم من 
المعاملات المحرمة؛ لقوله: لأنهم يربون...إلخ. والصواب قول امهو والله اعلم. 
تی ذا كانت المشاركة سا لمودة البهود والتضارع!» قلا تجوز ممن 
خلو ذلك فالأفضل هو ترك المشاركة معهم والاشتراك مع المسلمين» وبالله التوفيق. 
مسألة [ه]: شركة العتان. 
معناها: أن يشترك اثنان في ماليهما علل أن يعملا فيه بأبدانهما والربح بينهماء 
وهي جائزة بالإجماع. ذكره ابن المنذر» وابن رشد وغيرهما. 
وسمَيّت ب(العنان)؛ لأنما يتساويان بالمال والتصرف كالفارسين إذا سويا 
فرسيهماء وتساويا في السير؛ فإن عنانيهما يكونان سواء. وقيل: مأخوذة من 
(عَنَ)» أي: ظهر» وبدا له أن يشارك. وضعّف هذا القول الإمام ابن عثيمين ولل 
بأن هذا يقتضي أن تسمئ بذلك جميع الشركات.'") 


)١(‏ انظر: ”المغني" (۷/ )١٠١-۱٠۹‏ ”المحل؟ )١۱١٤١٤(‏ ”أحكام أهل الذمة“ (۲/ )۷۷١‏ ”ابن أي 
شیبة“ /٩(‏ ۱۰-۹)» ”الأوسط“ .)٥٠١ /۱١(‏ 


.)50١/9( ”الشرح الممتع"‎ )5 ١ /5( ”بداية المجتهد“‎ )-٠۲١ /۷( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [51ا: : هل يشتر ط أن تكون هذه الشركة بالدراهم والدنانير أم يجوز 
أن تكون 4 العروض أيضًا ؟ 

أما الث شتراك بالنقد» کالدراهم» والدنانير؛ فلا خلاف في جوازه كما ذكر ابن 
قدامة»وابن رشد. 
الأول: لا تصح الشركة بالعروض» وهو قول ا وإسحاق» ا 
رواية» وهو الظاهر في مذهبه عند أصحابه» وأبى ثور» وأصحاب الرآي 
وغيرهم؛ وذلك لأن العروض قد تزيد أسعار بعضها دون بعض» وقد تنقص» 

القول الثاني: صحة الشركة في العروض» وتعتبر قيمتها وقت العقد» وهو قول 
مالك» وأحمد ني رواية وهو قول جماعة من أصحابه وابن أبي ليل» واختار هذا القول 
الإمام ابن عثيمين كلل قال: وعليه العمل. مهدا التول هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة الا]: : هل يشترط أن يكون ال مال معلوم القدر؟ 

قال ابن قدامت هلثنه في ”المغني" (1/ 1710): وَلَا يَجُورُ أَنْ يَكونَ رَأس م 
الشَِكَةٍ مَجْهُولَاه وَلَا جُرَانا؛ لِأنّهُ لا بدَ مِنْ الرّجُوع به عِنْدَ المُقَاصَلَدء وَل راء 
مَعَ الْجَهْل وَالْجْرَافٍ.اه 


)١(‏ انظر: ”المغني" (/1/ )١55-1١71“‏ ”بداية المجتهد" (5/ ١7-5؟)‏ ”الفتح" (5001) ”الإنصاف" 
(79/6) ”الشرح الممتع" (9/ »)5٠1/‏ ”الأوسط" .)61١ /١١(‏ 


كتاب البيوع ۳۹ 
مسألة [8]: هل يشترط اتفاق الجنس 2 المالين؟ 

وذلك بأن يدفع أحدهما دراهم والآخر مثله دراهم, أو أحدهما دنانير والآخر 
مثله دنانير. 
© فذهب جاعة من آهل العلم إل اشتراط ذلك» وهو قول الشافعي» ومالك 
في رواية» والظاهرية» والحنفية. واحتج الشافعي والظاهرية بأنه لا يمكن خلطه 
إلا بذلك» وحُكي عن مالك أن ذلك يعتبر صرقًا بغير تقابض. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط ذلك» وهو قول الحسنء وابن 
سيرين» وأحمد» ومالك في رواية» والثوري» وهو ظاهر اختيار البخاري. 

قال الإمام ابن عثيمين مَلته: الصحيح ما ذهب إليه المؤلف -يعني عدم 
قراط ذلك برط ا ويد س الدثاتير» ولا ينقصن ان كن ما من قا 
الدولة؛ فإن كان يمكن فيه الزيادة والنقص؛ فإنه لا يجوزء وفي الوقت الحاضر 
الذهب غير مقدرء فبناءً عن ذلك؛ فإنه لا يصح أن يكون أحدهما دنانير والآخر 
دراهم» إلا علل القول الذي أشرنا إليه فيما سبق أنه يجوز أن يكون رأس المال 
عرضًاء ولكن يقدر بقيمته؛ فحينئذ يؤتئا بالدنانير والدراهم لكي تقدر الدنانير 


بدراهم.اه 


فال ارك اغى ادلي القرل مطير اكعز اط هر الضواب» وما كان يشير 
ثمنه وقيمته» ينظر قيمة أحدهما بالجنس الآخرء ويتفقان عل التفاصل بذلك 


0۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ل 0 

الجنس» والله أعلم. 

مسألة [19]: : هل يشترط تساوي المالين 2 القدر؟ 


- 


قال آبو محمد بن قدامت جا3ه: و لا ب* داري الان في لَقَدْرِ. وَبِهِ قا 
الْحَسَنُْ وَالشَّعيٌ» وَالنّحَميُ» وَالشَّافعِيُ» وَإِسْحَاقُ وَأَضْحَابُ 0 وَكَالَ بَعْضض 
أَصْحَابٍ السَّافِعِيٌ: يُشْتَرَطُ ذَلِكَ. وَلََا أَنّهُمَا مَالَانِ مِنْ جِنْس الْأَنْمَانِ؛ِ فَجَارَ عَقَدُ 
الشركة علیھما ما لو تاوا« 
مسألة :1٠١1‏ هل يشترط خلط المالين؟ 

© مذهب الحنابلة» والحنفية عدم اث شتراط ذلك» بل تقع الشركة عندهم ولو 
كان مال كل واحد منهما معه في مكانء والعبرة عندهم بالاتفاق والتراضي. 
وهو ظاهر اختيار الشوكاني. 

واشترط مالك مَلدَته أن يكون المالان في مكان واحدء ولو لم يختلطا. 

# ومذهب الشافعي» والظاهرية أنه يشترط خلط المالين؛ لأنه إذا لى يخلط 
فمال كل واحد متميز» ولم تحصل شركة, ولا شركة عندهم إلا بخلطه. 


قلت: الأقرب -فيما يظهر لي - الثول الأول وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين هلثنه.' "ا 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ (۷/ )۱۲٣-۱۲۵‏ ”الفتح“ )۲٤۹۸(‏ ”المحل؟ )۱۲٤١(‏ ”الشرح الممتع“ 
٤۱٥ /۹(‏ -) ”الاوسط“ .)٥۰۹/۱۰(‏ 

.)208/1١( ”الأوسط"‎ »)75١5 /١5( ”تكملة المجموع"‎ )١77 /1( انظر: ”المغني"‎ )١( 

(۳) انظر: ”المغني» (/1/ )١717‏ ”بداية المجتهد؟ )٤۲ /٤(‏ السيل؟ )۲٤۹/۳(‏ ”المحل؟ )١١٤١١(‏ 
”الشرح الممتع" (9/ 516). 


كتاب البيوع ۳0۱ 
مسألة :]١١[‏ التصرف من الشريكين. 

لكل واحد من الشريكين التصرف في المال في مصلحة الشركة» ولو بدون 
إذن؛ لأن الشركة تغني عن الإذن» وأما تصرف أحدهما في المال بما ليس فيه 
مصلحة» أو ربح؛ فلا يجوز إلا بإذن شريكه» وإن فعل بدون إذنه ولم يرض 
الشريك بذلك؛ فيتحملها الذي تصرف بغير إذن» والله أعلم. هذا خلاصة لما 
ذکروه في کلام طویل ٩.‏ 
مسألة :]٠۲1‏ الريح 2 شركة العِتان. 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الربح يتقاسمه الشركاء كل بقدر ماله فإذا 
دفع أحدهما مالا ضعف الآخر؛ أخذ من الربح ضعفه. وإذا دفع أحدهما ثلث 
الآخر؛ أخذ من الربح الثلث. وهكذا. ولا يجوز عندهم إن يتساويا في الربح مع 
تفاضلهما في المال» أو يتفاضلا في الربح مع تساويهما في المال» وهذا مذهب 
مالك» والشافعي» وابن حزم. 
# وذهب آخرون إل أن الربح عن حسب ما يصطلحان عليه» سواء تساويا في 
المال» أو تفاضلا؛ لأنهما قد يتفاوتان في الأبدان» والعملء والخبرة» وهذا 


مذهب أحمد. وأبي حنيفة» واختاره الشوكاني. 
قلت: وهو الصواب؛ لأن العبرة بالتراضي. والله أعلم.'") 


.)5 07 /9( انظر: ”المغني" 178/17 -) ”الشرح الممتع؟‎ )١( 
.)7 4177 /9( ”بداية المجتهد" (5/ "57 ) ”السيل؟‎ )١١٤۲( انظر: ”المغنى" (۷/ ۱۳۸) ”المحلل“‎ )١( 


۳o۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تنبية: بناءً عن ما اخترناه من أن الربح عل ما اصطلحا عليه؛ فيشترط تحديد 
الربح عند عقد الشركة؛ حتى لا يحصل الخلاف والنزاع. 
مسألة :]١[‏ الخسارة بے شركة العنان. 
قال آبو محمد بن قدامت لله کاله في ”المغني" (/1/ 50 :)١‏ الْخسْرَانَ في الشركة 
EEE‏ - 7 ئ مُتَسَاويًا فِي الْقَدْرهِ فَالْحْسْرَانَ 


ضسعة آنا 


ٿا لا نَْلَمُ في هَذَا لاا بَيْنَ اهل 


١ ١‏ اس سك 6 تو ع م سوك ان اس 
لبن و 


ەه سس 


عر . 0 ت 
تينهمًا 0 وإن كان 
2 يصمين و 


3 


مسألة :]١4[‏ شركة الأبدان. 
وذلك ان يخكرك اثنان» أو أكقر فيما يكتسيواته بأيديهم» كاشتر تراك الصانعين» 
والصيادين» والحطابين» والحمالين وغيرهم. 
© فمذهب أحمد. ومالك صحة هذه الشركة» واستدلوا بحديث ابن مسعود 
الذي في الباب» وفيه ضعفٌ كما تقدم بيانه. 
واستدلوا بأنَّ العبرة هو التراضيء وقد تراضوا علل الاشتراك في ذلك» وهذا 
القول هو ظاهر اختيار الشوكاني هَلته. وأجازه أبو حنيفة في الصناعة دون 
الاكتساب كالاحتطاب. 


# ومذهب الشافعي» ووافقه ابن المنذر»ء وابن حزم بطلان هذه الشركة؛ لأنها 
شركة علل غير مال ولا تخلطء ولأن أحدهما سيأكل من مال صاحبه» وفيها 


كتاب البيوع oY‏ 
غرر؛ لأنه ربما بقي أحدهما يكتسب والآخر لا يحصل على شيء 
وأجاب أهل الثول الأول -وهو الصواب- بأنّ العبرة هو التراضيء فإذا 
حصل؛ صحت الشركة» وهي شركة غير ملزمة» فللمكتسب إذا رأئ صاحبه 
مقصرًا أن يفصل الشركة. والله أعلم.'") 
مسألة :]٠١[‏ هل تصح شركة الأبدان مع اختلاف الصنائع ؟ 
# تقدم أن الأصل في حصول الشركة هو التراضي» وعلل هذا فتصح شركة 
الأبدان ولو اختلفت الصنائع» وهو قول جماعة من الحنابلة» ومنع مالك وبعض 
الحنابلة من ذلك. والصواب القول الأول» وهو ظاهر اختيار الشوكاني ؤلثته.'") 
مسألة151]: الريح ب شركة الأبدان. 
قال أبو محمد بن قدامت وله كه في ”المغني" (1۳/۷): 0 في شركة 
الأبدان علا ما اتفقو اعليه من مساواق» أو تفاضل؛ لأ العمل ب يستحق به الربح» 
ويجوز تفاضلهما في العمل» فجاز تفاضلهما في الربح الحاصل به.انتهئ المراد. 
مسألة :]١7[1‏ شركة المضارية. 
سيأتي الكلام عليها إن شاء الله مع بيان مسائلها ني باب القراض» حيث ذكره 
الحافظ كله. 


»)٤١٤ /۹( ”الشرح الممتع“‎ )۲٤١ /۳( ”السیل؟‎ )۱۲٤۲( انظر: ”المخني“ (۷/ ۱۱۱) ”المحلل؟‎ )١( 
.)0١7/1١١( «الأوسط»"‎ 


.)١57/5( ”السيل؟‎ )١١7 /1/( انظر: ”المغني"‎ )١( 


of‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة ۱۸1]: شركة الوجوه. 

هو ان ب ك اتان و آكر فيها يشعرونه جا هجا وثقة المجاز سما من غير 
أن يكون لهما رأس ما 

# وهذه الشركة جائزة عند أحمد. وإسحاق» والثوري» ومحمد بن الحسن» 
وأبي ثور» وابن المنذر» وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه» أو قدره» أو 
وقته» أو ذكر صنف المالء أولم يعين شيئًا من المال. 

# وقال أبو حنيفة: لا يصح حتى يذكر الوقت والمال» أو صنقًا من ذلك. 
# ومنع مالك والشافعي من هذه الشركة؛ إلا أن تجعل من باب الوكالة» 
فيوكل أحدهما صاحبه في ذلك» ويشترط فيها عندهم ما ية يشترط في الوكالة 
عندهم من تعيين الجنس» وقدره» وما أشبه ذلك. 

قال أب و عبد انه غض أله لم: تقدم أن العبرة في الشركة إنما هو في التراضيء» 
وعلل هذا فنصح هد» الس كت» وهو ظاهر اختيار الشوكاني» ثم اختيار الإمام ابن 
عثيمين رحمهما الله 7" 
مسألة [19]: شركة المفاوضة. 

هو أن يشترك اثنان» أو أكثر في جميع الشركات المتقدمة. 


© فتجوز عند الحنابلة» وهو الصحيح؛ لأنهم أجازوا جميع الشركات المتقدمة) 


(۱) انظر: ”المغنى" (/1/ »)١7 ١‏ ”بداية المجتهد" (5/ 55 ) ”السيل" (57/7 ؟) ”الأوسط؟ .)017/1١١(‏ 


كتاب البيوع Yoo‏ 
وهو ظاهر اختيار الإمام الشوكانيء ثم الإمام العثيمين رحمة الله عليهما. 
قال أب و عبد أل غض اكد لم: إن أريد بشركة المفاوضة اجتماع الشركات التي 
تقدم الكلام عليها؛ فهي جادزة وإن أريد بها إدخال جميع المكاسب من أي وجي 
كان» حتئ من الهبة» والميراث» وغيرهما؛ فهي ذأسلة لما فيه من الغرر والجهالة» 
ؤغلية آكثر العلماء) كنا سيآق في السسآلة العالية؛7© 
مسألة [170]: إذا أدخل الشريكان 4 الشركة الأكساب النادرة؛ والغرامات 
النادرة؟ 
مثال الأكساب النادرة: الهبة» والميراث» والركازء واللقطة بعد تعريفها 
عامّاء ومثال الغرامات النادرة أرش الجناية» وضمان الغصب. وقيمة المتلف» 
وغرامة الضمان. 
© فمذهب أحمدء والشافعي وأصحابهما فساد هذه الشركة وعدم صحتها؛ لأنه 
عقد لم يرد الشرع بمثله» وفيه غرر ولأنَّ الغرامة النادرة ربما تجحف بمال 
الشركة» ولأنها تعود بجهالة الربح» والأصل» وكل شرط يعود إل الشركة 
بجهالة الربح؛ فهو فاسد مفسد لها. 
© وأجاز ذلك الثوريء والأوزاعيء وأبو حنيفة» وحكي عن مالك. 
والصحبح الثول الأولء وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين هللته.'"ا 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ (/1/ 10/7)» ”السيل الجرار" (7/ 57 7)» ”الشرح الممتع" (5"394/9). «اللأوسط» 
.)٥۱۱/۱۰(‏ 


(؟) انظر: «المغني" (۷/ ۱۳۷) ”الشرح الممتع؟ (9/ 575-514٠‏ 5) ”الأوسط؟" .)61١/١١(‏ 


۳0٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسأآلة :]۲١[‏ الشركة عقد جائز. 

2 5 ريشو اه ر ت af o‏ 

قال آبو محمد بن قدامت لله في ”المغنى“ (۷/ :)۱١١‏ وَالشركة مِنْ العقود 
ا ره ر ت ت 7 و 2 ب ر خ 
الْجَائَرَةِ بطل بِمَوْتٍ أَحَدٍ الشْرِيكَيْنِء وَجُنُونِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ لِلسّمَه وَبِالْمَسْخ مِنْ 
أَحَدِهِمًا؛ انها عفد جائ فَبَطَلَتْ بِذَلِكَ كَالْوَكَالَة. اه 

2 7 0 اھ 2 مه * 5 


كتاب البيوع oV‏ 


“با 2 کا وراش ملق کا کے ا کے کک كه 
۷م وَعَنْ جَابر بن عَبْداشه ياء قال: أرَذت الخرُوج إلى خيبر فاتيْت النبيّ 


0 
م وھ 2o07‏ 


f 0 E‏ - ا ا ا ی ر کو رو 
َي فقال: (إذا تيت وكيل بخيبَرّ» فخذ منه خمسة عشر وسقا). رَوَاه أيوداود 


لام # ماع )١(‏ 
صححه. 


2 © بيع ها وام عد بوم e‏ اش 0 - اق عر عرس - بي 9 مي 10 
أو "الال وعن عروة البارقی مين أن رَسُوَلَ الله يَكِلَدِ بَحَتْ مَعَهُ بديئار يَسْتَرى له 


م 2 ررم فقا لقان E‏ ور E o‏ 
أضحية... الحَدِيث. رَوّاه البخاري في أثناءِ حَدِيثِ» وقد تقدم. 


س اق 


5 ثم ده 5 ٥ے‏ لل 12 . ےچ ليم 1 اا سات سس 12 كيم 
ءٌ pA‏ وعن ابى يره وه ل: بَحث رَسَول الله 6 عمَرَ على الصدقة 
e E o‏ 

الحَديث. متفق يه. 

2 م دده سس لشم كك ۶ کلت > كوك د # ب سكسس 602 لك 15 ثم 
ون وَعن جَابِرٍ تيل أن النبي 17: تحر ثلاثا وَسِتِينَ وَأَمَرَ عليا ,0 أن يَذْبَحَ 


عه لل 4 ع ھم o‏ 3 
لباقي الحَدِيتَ. رَوَاهُ مُسْلِة ”4 


3. 


و 
5 ® رام 6 © 8ر ەر ے e r‏ 8 < تا ف و 
وا ۸۷ وَعَنْ أبى هريره بره فى قصة الحسيف» قال النبى جية: «واغد يا أي 


ع ع ور من ا ور 18 2ه و رط راح وت r‏ (ه 
عَلَئا امْرَأَةٍ هَذَاء فإن اعْتَرَفْتٌ فَارْجِمُها)... الحَدِيت. مُتَفَقٌ عله ^ 


مر 


(۱) ضعيف. أخرجه أبوداود »)۳٦۳۲(‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلس وقد عنعن» 
(1) تقدم تخريجه برقم )8١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)١574(‏ ومسلم (4۸۳). واللفظ لمسلم» وليس عند البخاري اللفظ المذكور. 
)٤(‏ آخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸). 

(5) أخرجه البخاري (71/75)» ومسلم (۱۹۹۷). 


۳0۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 

مسألة :]١11‏ تعريف الوكالة. 

الوكانت: .: بفتح الواو وكسرهاء وهي في اللغة: التفويض 

وهي عند الفقهاء: استنابة رجل جائز التصرف من مثله فيما تدخله النيابة. 

قالعدة: قال ابن قدامة مَله: كل من صح تصرفه في شيء بنفسه» وکان مما 
تدخله النيابة؛ صح أن يوكل فيها رجلا كان, أو امرأة, حرا كان أو عبدَّاء مسلمًا 
كان أو كافرًا.اه 

2 0 ع ور 000 

قلت: ويعني بذلك بشرط أن يكون الذي وكل بذلك ممن يصح تصرفه في 
ذلك الشيء بنفسه أيضًا."") 
مسألة 1؟]: شرعية الوكالة. 

شرعية الوكالة ثابتة في الكتاب» والسنة» والإجماع. 

ع2 5900 e‏ 8 9 بے چ > 7 . 2 ضحم ملي 

أما من القرآن: فقوله تعالى: #كَأبع موا أَمَرَحكم يورقكم هذه ءال الْمَرِبنَةِ * 
[الكهف:5١]»‏ وقوله تعالم: #وَالَمَثِمِلِينَ عَلتها © [التوبة:10]. 

وأما من السنتة: فأحاديث الباب وغيرها كثيرة. 

وأما الإجماع: فأجمعت الأمة علا جواز الوكالة في الجملة.'") 


.)777/9( ”الشرح الممتع"‎ )١917/ /7( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۳۲۲-۳۲۱ /۹( ”الشرح الممتع“‎ )١91-١957 /7/( انظر: ”المغني"‎ )5( 


كتاب البيوع ۳0۹ 
مسألة ["1: بم تنعقد الوكالة؟ 

تنعقد الوكالة بكل لفظ يدل عليهاء كقوله: (وكلتك)» أو (فوضتك)» 
أو(أذنت لك)» أو (أجزتك) أو (الأمر إليك)» وما أشبه ذلك» ويصح التوكيل 
بالفعل عند بعض أهل العلم» كمن يدفع ثوبه إلى قَضَّارء أو خياط, أو يأتي ببضاعته 
لامعل الجن 

الاق قن أن الفعل ل قاد مه جرد ار كل إل أ نهدل قريئة الحال 
على ذلك» وآما قبول الوكالة؛ فتصح بالقول» أو بالفعل» بآن يباشر العمل فيما 
و 
مسآلة :]٤[‏ قبول الوكالة على الفوروالتراخي. 

قال ابن قدامت هللته في ”المغني“ (۷/ :)۲٠٤‏ وَيَجُور اقول عَلَى المَوْرٍ 

5350 


ا مو € 2 لامو 0 و ر چ ر َه ره + 
وَالترّاخي» نحو أن يبلغه أن رَجِلا وكله فِي تيع شيءِ منذ سَنة» فيبيعه. أو يَقول: 


4 


1( 5ه مأورع . 6 يت 1ه ر هي نوكين 1 ]سن ۸ کو ٢‏ و 5 2 مان 
قبلت. أو يمره بفعل شيءِ» فيقعله بَعَدَ مَدَةٍ طويلة؛ لآن قبول وكلاء النبي 25 
o 1‏ ° مله AS‏ 2 ه 2ه مه و و رق 

لوَكالته كان بفعلهم» وكان متراخيًا عن توكيله إياهم. ولإنه إذن في التصرفيء 


- 
صم ره 


و 
0-000 رع ضرق وق ا كت کو ر ۹ے و رآ ت 
وَالإذن قايّم» ما لم يرجع عنه» فاشبة الإبَاحَة» وهذا کله مدهب الشافعي.اه 


مسألة [0]: تعليق الوكالة على شرط مستقبل. 
مثاله: أن يقول: إذا قدم الحاج فبع هذا الطعام» وإذاجاء الشتاء فاشتر لنا 


ارف د 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۷/ )7١7‏ ”الإنصاف؟ /٥(‏ ۳۱۹-۳۱۸). 


بم فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وهذا جائز عند الحنابلةء والشافعيةء واستدلوا علل ذلك بقوله 7 : «أمي ركم 
زيد؛ فإن قتل فجعفر؛ فإن قتل فعبد الله بن رواحة» أخرجه البخاري برقم 
(5771)» من حديث عبدالله بن عمر اء قالوا: وهذا في معناه. قالوا: وهو عقدٌ 
اعتبر في حق الوكيل حكمه. وهو إباحة التصرف وصحته؛ فكان صحيحًا كما لو 
قال: أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج ولأنه لو قال: وكلتك في شراء كذا في 
وقت كذا. صح بلا خلاف» ومحل النزاع في معناه. 

وقال الشافعي كلل: لا يصح التوكيل» لكن إن تصرف؛ صح تصرفه لوجود 
الإذنء وإن كان وكيلًا بجعل مسمئا؛ فسدء وله أجر المثل؛ لأنه عقد يملك به 
التصرف في الحياة» فأشبه البيع. 

قلت: الصواب التول الأول ولا دليل للشافعي علل ما قال» والله أعلم» وقياسه 


06 » () 
مسألة [15]: الوكالة تصح بجعل وبغير جعل. 


رر و بير 


قال ابن قدامت کاله في ”المغني“ (۷/*): ویجوز التَوْكِيلٌ بجعل وَغَيْرِ 
جَعْل؛ فَإِنَّ الي كله َكَل أَنيْسَا فِي إقَامَةٍ الْحَدٌ وَعْرْوَةَ في شِرَاءِ َا وَعَمْرَا واب 
رَافِع في قول التكاح غير ج وَكَانَ ا لِقَبْضِ الصَدَقَاتِء در 
)١(‏ انظر: ”المغني" (7/ 5 .)7١‏ 
)١(‏ توكيله لعمرو بن أمية الضمري في زواجه ج4 بأم حبيبة اء ذكره ابن إسحاق في المغازي 


زواجه بي بميمونة بنت الحارث اء أخرجه مالك في ”المو طا“ »)۳٤۸ /١(‏ وعنه الشافعى كما= 


كتاب البيوع ۳٦١‏ 


- ل 


لَهُمْ عِمَالَدَ وَلِهَذَا قَالَ لَهُ ابْنَا عَمّهِ: لَوْ بَعَتتنًا عَلَىْ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنْوّدي إِلَيِكِ ما 


يودي الثاسٌء وَتْصِيبُ مَا بم 0 


مسألة ۷1[ هل تصح الوكالة المطلقة 4 كل شيء ؟ 

قال ابن قدامة ولع في ”المغني" (7/ 2700: وَلَا تَصِح الْوَكَالَة إلا في تصرف 
مَعْلُومِ؛ فَإِنْ قَالَ: كي ل ء. اؤ في كل قَلِيل وَكَثير . او في كَل تصرف 
يَجُورُ لِي. أذ في كل مالي الَصَرْتُْ فها لم بَصِحَ حَ. وَبِهَذَا قَالَ أبُو حَبِيفَةَ 
کک ل کک CEE‏ 


ا 


e‏ را عَظیمًاء وَخطرًا کَبيرًا؛ ا 
3 0 ع OE e‏ ف نه ريس لو ہے و ا وو 
فيه هبة مَالِهِه وَطلاق نَسَائِهِء وإعتاق رَقِيقِةِ» وتزوج نِسَاءِ كَثِيرَةٍ. وَيَلَرَمُةُ الْمُهُورُ 
الْكَثيرَة وَالْأَنْمَانُ الْعَظِيمَةُ فَيَعْظُمُ الصّرّرُ.اه 

والصحيح قول اتمهوس» وهو اختيار الإمام ابن عثيمين كللته. 


مسألة [18: إذا قال: اشتر لي ما شئت؟ 


3 


قال ابن قدامت کاله : وَل 


قف 


6 سد سه 


و في ”المغني" (7/ 2305: وَإِنَ قَالَ: اشئر لي ما شِئْت. لَمْ 


- 3 چو 26 - 9 2 ر سه 2ه رم م رو 7 
يُصح؛ لانه قل ي ری ا يندز / ثْمَيْه. وقد روي عن أحمَد ما يدل على 


= في ”المسند؟ )۱۸١ /١(‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار؛ أن رسول الله كلل 
بعث أبا رافع مولا ورجلا من الأنصار» فزوجاه ميمونة بنت الحارث. ورسول الله 45 بالمدينة» 
قبل أن يخرج. وهذا إسنادٌ مرسل. 

(1) تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم (/17). 

(1) وانظر: ”الشرح الممتع؟ (9/ 9"1/4). 


فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرا 


1Y 
مكو ا فی رل قال ل اا ا مات ی ی‎ 
ان الشَّرِيكَ وَالْمُضَاربَ وَكِيلانٍ فِي شِرَاءِ م‎ 


قَهُوَ يبَنَا): ِن جَائرٌ. 
يَشْترِيَ إِلَابَِمَنِ الْمِثْل قَمَا دُونِء وََا يَشْترِيَ ما لا يَقرُ 1 


شَاءَ. فَعَلَئ هذا ليس لَه 
الْمُوَكُلُ عَلَا ؟ تند ولا ما ل يرَئ الْمَصْلّحَةَ لَه في شِرَائِِ. اه 
قلت: كأن ابن قدامة يميل إلى الرواية الثانيةه وهي أقرب» والله أعلم 
مسألة [19]: العقود التي لا يصح التوكيل فيها . 
قال ابن قدامت کله في ”المغني“ (۷/ ۱۹۸): لا غلم لاا في جوَازِ ويل 
في اليح وَالشُرَاءِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الدَلِيلَ عَلَيّه مِنْ الآية وَالْخَبَِ E EE‏ 
ی التّؤكيل فبه؛ لِأنّهُ د يَكُونْ مِمَّنْ لا يُحْسِن ابم وَالشرَاء أو لا يكن الخْرُوجُ 
إِلَىا السُوقِ» وَقَد يَكُونُ لَه مَالٌ وَلَايُحِْنْ التّجَارَةَ فيه وَقَد مُحْيِنُ وَكا يتَفَرَعْ. 
قال: وَيَجُورٌ الَوْكِيلُ في الْحَوَالَتَ وَالرّهْنء وَالضَّمَانِء وَالْكَمَالَتَ وَالشركة 
٠‏ وَالْجَعَالَة وَالمُسَاقَاقِ وَالإِجَارَةَ وَالْمَرْضِء وَالصلح» 


رر 


َالْوَدِيعَةء وَالمُضصَارَبَة 
وَالْوَصِيَّ وَالْهِبَدَ َوه وَالصَّدَقَِ وَالْمَسْخء وَالإبراء؛ الَا في مَعتى اليم في 
الْحَاجَةٍ إلى التوكيل فيها قد فيٿبت فِيهًا كمه وََا نَعْلَمُ في شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ اختلاقا.اه 

قلت: قد خالف ابن حزم في بعض ما ذكر» كالهبة» والعفوء والإبراءء 
والصلح» وغيرهاء والصحيح الجواز؛ لما ذكره ابن قدامة.'") 


ا قل 


كنات ل ۳۹۳ 
قال ابن قدامت هلله وَيَجُورُ التَوْكِيلٌ في عَقَدِ النكاح في الإيجَاب وَالْقَبُول؛ 
لن التي 45 َكَل عَمْرَو بنَ امي وَأبَارَافِع في قَبُولٍ التحاح لُ. وَلَِنَ الْسَاجَة 
َدْعُو َيِه لَه رما اتاج إلى الترَوج e‏ عل لا يُمْكِنْهُ السّفَرُ إلَيْهِ فَإنَ 
التي کيا َرَج ام حَبيبة وهي ويز بأزض الْحَبسّة. 
َيَجُورُ التَْكِيلُ في الطّلاتيء وَالْخُلْمه وَالرَجْعَِء وَالْعََاقِ أن الْحَاجَةَ تَدْعُو 
إِلَْهه كَدُعَائِهَا إل التّؤكيل فِي الْبَيْع وَالنَكَاحء وَيجُورُ التَوْكِيلُ في تَخصيل 
الجتالخات, اندين / المراة, 
مسألة :1٠١1‏ التوكيل 2# مطالبة الحقوق؛ وإثباتهاء والمحاكمة فيها. 
© أكثر أهل العلم على جواز التوكيل في ذلك» سواء كان الموكل حاضراء أم 
غائبًا صحيحًاء أو مريضًاء وهذا قول مالكء وأحمد. والشافعي» وأبي يوسف. 
ومحمد بن الحسن. 
© وقال أبو حنيفة: للخصم أن يمنع من محاكمة الوكيل إذا كان الموكل 
حاضرًا غير غائب؛ لأن حضوره في مجلس الحكم حقٌ للخصم عليه. 
اپو غق ابن عقيف بال فليس هناك خليل عل أن من حن الح 
جور خد یه تل هوک رر اا به ان ل اا بر رفا 
خصمه. 


قلت: والصحيح قول امهوسم» والله ا 


.)۱۹٩ /۷( انظر: ”المغتي“‎ )١( 


€ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسأالة :]١١[‏ التوكيل ب2 إثبات الحدود واستيفائها. 

دل حديث أنيس الذي في الباب علل جواز التوكيل في استيفاء الحدود؛ لقوله: 
«فإن اعترفت فارجمها/. وقد وكل عثمان َي عليًا أن يقيم حد شرب الخمر علل 
الوليد بن عقبة» فوكل علِعٌ عبد الله بن جعفر في ذلك؛ فجلده؛ وعلِعٌ حاضل”''» 
وهذا الذي يذكره أهل العلم. 

وأما التوكيل في إثبات الحدود فخالف الشافعية في ذلك بحجة أن الحدود 
تدرأ بالشبهات» والتوكيل علل إثباتها ينافي ذلك. 

وأجيب: بالمنع من ذلك؛ فإن التوكيل علل إثباتها لا يناني أن الوكيل يدرأ الحد 
إذا وجد في ذلك شبهة ثم إِنَّ حديث أنيس فيه التوكيل بإثبات الحد واستيفائه 
والله أعلم.'" 
مسألة [5؟١]:‏ التوكيل فيما يتعلق بعين الموكل . 

وذلك مثل الأيمان» والنذورء والشهادة» والإيلاء» واللعان» لا يصح التوكيل 
فيها عند أهل العلم؛ لأنها تتعلق بالموكل نفسه» ولا تصح من غيره." 
مسألة :]1١7[‏ هل يشترط حضور الموكل عند استيفاء الحق؟ 

© مذهب مالكء وأحمد أن كل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة 

(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۰۷). 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۷/ .)۲۰١۱-۲۰۰‏ 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۷/ .)۲٠١‏ 


كتاب البيوع 10" 
الموكل وغيبته. 
© وذهب بعض الحتابلة» وأوماً إليه أحمد. وهو قول أبي حنيفة» وبعض 
الشافعية إل أنه لا يجوز استيفاء القصاص في غيبة الموكل؛ لأنه يحتمل أن يعفو 
مندوب إليه» فإذا حضر احتمل أن ي رحمه فيعفو. 

حت هوا ال ٠‏ ا جار ا فل هجا اا ى جف 
الموكل وغيبته» كالحدود الأخرئء وسائر الحقوق» واحتمال العفو بعيده 
والظاهر أنه لو عفا لبعث» وأعلم وکیله بعفوه» والأصل عدمه؛ فلا يؤثر» آلا تریٰ 
أن قضاة رسول الله بيذ كانوا يحكمون في البلادء ويقيمون الحدود التى تدرا 
بالشبهات مع احتمال النسخ؟ وكذلك لا يحتاط في استيفاء الحدود بإحضار 
الشهود مع احتمال رجوعهم عن الشهادة» أو تغير اجتهاد الحاكم. انتهى من 
”المغنى» (/ا/ .)7١7‏ 
مسألة :]١54[‏ إذا وكل الرجل وكيلين» فلمن حق التصرف ؟ 

ذكر أهل العلم علئ أنه إن وكل كل واحد منهما بانفراده؛ نفذ تصرف كل 
اا ا ی و اخ ھا الا ا کر 
وإن اتفقا عل شيء؛ نفذ تصرفهما فيه» وإن غاب أحد الوكيلين؛م يكن للآخر أن 


4. 


5007 


م فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال ابن قدامت ولل -بعد أن ذكر معن ما تقدم-: وبما ذكرناه قال أبو حنيفة» 

والشافعي, ولا نعلم فيه خلاقًا.اه 

مسألة :]٠١[‏ هل للوكيل أن يوكل إنسادًا آخر ب2 العمل الذي وكل فيه ؟ 
هذه المسألة لها ثلاث حالات: 
الأولى: أن ينهاه الموكل عن التوكيل؛ فلا يجوز له التوكيل بلا خلاف. 
الثانية: أن يأذن الموكل للوكيل في التوكيل؟ فيجوز له التوكيل بلا خلاف. 
الثالثت: أن يطلق له التوكيل» ولا يأذن» ولا ينهاه في التوكيل. 

© فهذه الحالة لها ثلاث صور: 

)١‏ إذا كان العمل مما يترفع الوكيل عن مثله؛ جاز له التوكيل» مثل أن يوكله في 
تنظيف بيت» وهذا الوكيل مثله لا يعمل هذا العمل» فيكون له إذن في 
التوكيل بقرينة الحال. 

؟) إذا كان العمل مما يعمله بنفسه. ولكنه يعجز عنه لكثرته؛ فيجوز له التوكيل 
عند جماعة من الحنابلة» والشافعية» وهو الصحيم؛ لأنَّ توكيله في عمل لا يقدر 
عليه لوحده يدل عل إذن الموكل ف التوكيل» وقال بعضش الشافعية» 
والحنابلة: ليس له التوكيل إلا فيما زاد على عمله الذي يقدر عليه» والتول 


كتاب البيوع 1۷ 
۳) ما عدا القسمين السابقين» وهو أن يوكله في عمل لايترفع عنه» ويقدر عليه 
بنفسه: فمذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد. وأبي يوسف أنه لا يجوز له 
التوكيل؛ لعدم وجود إذن صريح» أو إذن بقرينة الحال في ذلك» والوكيل 
ليس له أن يتصرف إلا فيما أذن له فيه. وذهب أحمد في رواية» واب ن اتی ل 
إن أنه يجوز له التوكيل إذا مرضء أو غاب. 
قال اہو عبد اک یں اكد لم: التول الأول أقرب» وأما إذا مرضء أو غاب؛ 
فليس له أن يوكل حتئ يستأذن الموكل؛ فإن تعذر ذلك فيظهر جواز التوكيل إذا 
غلب علا الظن أن في ذلك مصلحة للموكلء والله أعلم.'") 
تنبية: الوصي علل مال اليتيم له أن يوكل؛ لأن الوصي يتصرف بولاية: 
بدليل أنه يتصرف فيما م ينص له علل التصرف فيه» والوكيل لا يتصرف إلا فيما 
ص عليه» وممن نص على ذلك أحمد» والشافعي:'") 
مسألة :]١١[‏ توكيل ولي النكاح غيره 4 العقد هل يفتقر إلى إذن موليته؟ 
# مذهب جاعة من أهل العلم آنه لا ي يشترط إذن موليته» وهو الأصح عند 
الحنابلة» ووجةٌ للشافعية؛ لأنَّ الولاية حق له شرعًا؛ٍ فجاز أن ينيب غيره فيها. 
© وقال بعض الحنابلة» والشافعية: يشترط إذن موليته كما يشترط إذنها إذا 


ع 


الكحها: 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (/ا/ .)-7١1/‏ 
0)انظر: ”المغني“ (۷/ ۲۰۹). 


A‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قلت: والصواب التول الأول» وقياسهم غير صحيح؛ لأننا نقول: إن الوكيل 
ليس له تزويجها أيضًا إلا بإذنهاء والله أعلم.'") 
مسألة 171]: إذا وكل رجل آخر 2 الخصومة:؛ فهل يقبل إقراره على 
موكله بقبض الحق؟ 
© مذهب الجمهور أنه لا يقبل إقراره عليه؛ لأنه ليس موكلا في ذلك» ولآن 
الإقرار إنما يقبل على النفس» لا علل الغير» وهو قول أحمد. ومالك. والشافعي. 
© وقال أبو حنيفة: يقبل إقراره في مجلس الحكم فيما عدا الحدود. 
والقصاص» وهو قول محمد بن الحسن. 
© وقال أبو يوسف: يقبل إقراره في مجلس الحكم وغيره. 
قلت: الم ديشرل الل 
مسألة [18]: إذا وحكل بجنا الخصومة فهل له أن يبرأ الخصم أو يصالح 
ببعض الحق؟ 
قال این قدامت وال في ”المغني" 2١١0‏ ولا يملك المصالحة عن 
الحق» ولا الإبراء منه بغير خلا نعلمه؛ لأنَّ الإذن في الخصومة لا يقتضي شيئًا 


من ذلك.اه 


.)51١ /1( انظر: ”المغني"‎ )١( 
711/0 (؟)انظر #المغدي»‎ 


كتاب البيوع ۳۹ 
مسألة [19]: إذا وكله د إثبات حق» فهل يملكت قبضه ؟ 
مهب الحدابلة» والعنافعية أنه الأيدلك قيضم لآن التوكيل فق إثبات الح 
لا يستاول الاذن ف القبضن: لعة» أو غرفاء ]د لين كل هخ يرقياه ليت الجن 
راه اشد 
# وقال أبو حنيفة: يملك قبضه؛ لأنَّ المقصود من إثبات الحق هو قبضه. 
وتحصيلة ا ا كوم 
قلت: والصواب -والله أعلم- قول الحنابلة» والشافعية» ولكن إن ظهر بقرينة 
الحال أنه يأذن في إثبات الحق» ثم قبضه؛ صح ذلك ويكون توكيلًا في 
والله أعلم.'') 
مسألة :]۲١[‏ إذا وكله ب4 قبض حقه؛ فهل يكون توكيئًا 2 إثبات الحق؟ 
© مذهب أبي حنيفة - وهو أحد الوجهين للحنابلة والشافعية - أنه يكون 
توكيلا في إثبات الحق؛ لأنَّ الحق لا يقبض إلا بعد إثباته. 
© وقال بعض الحنابلة» والشافعية: ليس له إلا القبض؛ لظاهر التوكيل. 
قلت: والتول الأول ا إلا أن يظهر أنه أراد توكيله في قبض الحق فقطء 
كأن يكون وكل إنسانًا آخر في إثبات الحق» أو نحو ذلكء والله أعلم.'") 


.)؟511١‎ /1( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۲١١ /۷( انظر: ”المغني“‎ )۳( 


V۰‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]15١[‏ إذا ادعى الوكيل تلف الساعة أو المال بعد بيع السلعة وأنكر 
ذلك الموكل ؟ 

ذكر أهل العلم على أن الوكيل يقبل قوله في ذلك؛ لأنه أمين» وهذا مما يتعذر 
إقامة البينة عليه» وعليه اليمين للموكل بذلك» وإذا ادعئ الموكل أن الوكيل فرّطء 
أو تعدّئ؛ فعليه البينة» وإلا فالقول قول الوكيل مع يمينه.'") 
مسآلة [۲۲]: إذ اختلف الموكل والوكيل 2 التصرف؟ 

مثاله: أن يقول الوكيل: بعت الثوب وقبضت الثمن. فيقول الموكل: م تبع 
الثوب» ولم تقبض. 


# فمذهب الحنابلة» والحنفية» وبعض الشافعية أن القول قول الوكيل؛ لاأنه 


© وقال بعض الشافعية» وبعض الحنابلة: إن القول قول الموكل؛ لأن الوكيل 
يقر بحق غيره. 


020 


وأجيب: بأنه موكل في التصرفء فيقبل إقراره فيه والله أعلم. 
مسألة [159]: إذا اختلفا 2 قدر الثمن الذي اشترى به الوكيل ؟ 
مثاله: أن يقول الوكيل: اشتريت الكتاب بألف. ويقول الموكل: بل اشتريته 


بيخمسمائة. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۷/ )١٠١‏ ”بداية المجتهد“ .)٠١١ /٤(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی؟ (۷/ .)۲٠١‏ 


كتاب البيوع ۳۷۱ 
فمذهب الحنابلةء وهو قولٌ للشافعي أنَّ القول قول الوكيل؛ لأنه مؤتمن. 
© وقال بعض الحنابلة» وهو قول للشافعي: إن القول قول الموكل؛ إلا أن 
يدعي الوكيل الثمن الذي عينه له الموكل» فيقدم قول الوكيل. 
© وقال أبو حنيفة: إن كان الشراء في الذمة؛ فالقول قول الموكل؛ لأآنه غار 
مطالبٌ بالثمن» وإن اشترئ بعين المال؛ فالقول قول الوكيل؛ لكونه الغارم؛ فإنه 
يطالبه برد ما زاد عل الخمسمائة. 

العو القرل اقل اقرب" 
مسألة [55]: إذا اختلفا 2 صفة الوكالة؟ 
مثاله: أن يقول الموكل: وكلتك في بيعه بألفين. قال الوكيل: بل بألف. أو 

يقول الموكل: وكلتك ببيعه نقدًا. فيقول الوكيل: بل نسيئة. 
© فمذهب الحنابلة» والشافعي» وأصحاب الرأي» وابن المنذر أنَّ القول قول 
الموكل» وذلك لأنَّ الموكل ينفي ما ادعاه الوكيل» ولأنبما اختلفا في صفة قول 
الموكل؛ فكان القول قوله في صفة كلامه. 
قوفن أحد رؤايت رهل ن اعا ا اا ول ره لكنه انين 
في التصرف؛ فكان القول قوله في صفته. 


# وقال مالك: إن أدركت السلعة؛ فالقول قول الموكل» وإن فاتت؛ فالقول 


() انظر: ”المغني“ (۷/ .)۲٠١‏ 


VY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قول الوكيل؛ لأنها إذ فاتت لزم الوكيل الضمان» والأصل عدمه. 


ت 


قلت: الظاهس أنْ التول قول الروكل؛ لأنه مؤتمن» وعلى الموكل البينة 
بخلاف ذلك. 

وأما قولهم: (إنه ينفي ما ادعاه الوكيل)؛ فيمكن عكسه. ويقال: إن الوكيل 
ينفي ما ادعاه الموكل» وأما استدلالهم الآخر؛ فهو استدلال بمحل النزاع. 

وقول مالك جيد لا بأس بهء ثم ظهر لي أن قول مالك هو الصواب والله أعلم.'") 
مسألة [105]: إذا اختلف الموكل والوكيل 2 الرد؟ 

مثاله: أن يقول الوكيل: قد رددت عليك سلعتك» أو مالك. وينكر 
الموكل ذلك. 
ففيه قولان للحنابلة» والشافعية إذا كانت الوكالة بجعل: 

أحدهما: أن القول قول الوكيل مع يمينه؛ لأنه مؤتمن. 

الثاني: أن القول قول الموكل؛ لأنه منكر» والوكيل مدعي. 

وأما إن كانت الوكالة بغير جعل فالحكم عندهم: أنَّ اقول قول الوكيل؛ لأنه 
أخذ العمل لمنفعة غيره» والصحيح أنَّ القول قوله مطلقَا؛ لأنه مؤتمن في الحالتين» 
والله أعلم.'") 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (/ا/ ١9‏ 7). 
() انظر: ”المغنى" (/ا/ )7١60‏ ”بداية المجتهد" (5/ )١١ ٠7‏ ”البيان" (5/ 555 -/ا55). 


كتاب البيوع VY‏ 
مسألة [175]: إذا اختلفا 4 أصل الوكالة؟ 

وذلك بأن يدعي أحدهما التوكيل والآخر ينفيه؛ فالقول قول من ينفي الوكالة 
مع يمينه؛ لذن الأصل عدمها.“ 
مسألة 177[1: لو وكل رجل آخرأن يدفع مالا إلى فلان الذي له عليه دين» 
ثم أنكر الغريم قبضه؟ 

لا يقبل قول الوكيل علل الغريم؛ لأنه ليس آمينه» وعلئ الغريم اليمين أنه لم 
يقبض المال من الوكيل» فإذا حلف؛ فله مطالبة الموكل؛ لأنَّ ذمته لم تبراً. 
مسألة [8؟]: وهل للموكل أن يرجع على الوكيل بذلك المال؟ 

© فيه قولان: 

الأول: أنَّ له الرجوع عليه» وهو قول الشافعي وأحمد في رواية؛ لأنه وكّله في 
قضاءٍ يبرئه من الدين» ولم يوجد. 

الثاني: ليس له الرجوع؛ إلا أن يكون أمره بالإشهاد. فلم يفعل» وهذا قول 
أبي حنيفة» وأحمد في رواية» ووجةٌ لأصحاب الشافعي؛ وذلك لأنه مؤتمن فليس 


للموكل على الوكيل إلا يمينه» ووجه ضمانه إذا لم يُشهد: أنه قصّر فيما وكل فيه. 
| آل" أ اء 0 
وهذا القول اقرب. والله أعلم. 


.)717 /9/( ”المغني"‎ )١( 
.)٠١١ /٤( (؟) انظر: ”المغني" (/1/ 5 17) ”بداية المجتهد"‎ 


VE‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲۹]: إذا وكحل رجل آخر يي أن يودع مانا له عند فلان» ثم آنكر 
المودع عنده أن الوكيل أعطاد؟ 
دتمي ا لل خم ن اك ان لاحاب 
الشافعي؛ لأنه مؤتمن» ولأن العمل عند الناس أنَّ المودع عنده لا يؤخذ عليه 
وثيقة في ذلك. 
© وقال بعض الحنابلة» والشافعية: يضمن الوكيل؛ لأن الوديعة لا تثبت إلا 
ببينة؛ فهي كالدين. 
وأجيب: بأنه لا يصح القياس علل الدين؛ لأنَّ قول المودع عنده يقبل في الرد 


والهلاك؛ فلا فائدة في الاستيثاق بخلاف الدين. 


والصواب التول الأولء والله أعل ° 
مسألة [1.0: الوكالة عقد جائز. 

ذكر أهل العلم أن الوكالة عقد جائزء فلكلٌ من الوكيل والموكل أن يفسخ 
الوكالة؛ إلا أنه لا يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة في وقت يتضرر منه الموكل. 

والوكالة تبطل بالفسخ, أو بموت أحدهماء أو بجنون أحدهماء أو بحجر على 
سفيه» وأماالمفلس إذا حجر عليه؛ فإِنَ كان هو الموكل؛ فتنفسخ الوكالة» وإن كان 


هو الوكيل؛ فلا تنفسخ الوكالة؛ لأنَّ الحجر على المفلس إنما يحجر عل ماله لا 


.)7780 /1( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 


كتاب البيوع Vo‏ 
عل تصرفه في مال غيره؛ والله أعلم.'') 
مسألة :1"١[‏ إذا تصرف الوكيل بعد عزل موكله» أو موته؟ 
© في هذه المسألة قولان لأهل العلم في مذهب مالكء والشافعي» وأحمد 
وغيرهم: 
فمنهم من قال: إن تصرفه لا ينفذ؛ لأنه قد عزل» أو قد انتقل المال بالموت 
إل الورثة. 
ومنهم من قال: يصح تصرفه؛ لأنه مأذون له في التصرفء فلا يمنع من 
التصرف حتئ يعلم بالعزلء أو الموت. 
وهناك قول تالث: وهوقول بعض الحنابلة» وذكره شيخ الإسلام» واختاره 
ابن حزم: أنه ينعزل بالموت» ولا يصح تصرفه. وأما بالعزل؛ فلا ينعزل حتئ 
يعلم» كما آنه لا يجوز له التصرف قبل التوكيل حتئا يعلم بالتوكيل» وهذا القول 
هو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين وهو أقرب الأقوال فيما يظير لي» والله أعلم. ”2 
مسألة [؟]: هل تبطل الوكالة بالتعدي فيها؟ 
© مذهب الحنابلة» ووجةٌ للشافعية أنها لا تبطل؛ لأن تعديه فيها إساءة لا 
تخرجه غن: كوته الآذوكا لق التصرك». وللفاضية وجة أن الركالة يطل 
)١(‏ وانظر: ”المغني؟ (1/ 4 77) ”الشرح الممتع" (9/ 5 80 7-). 


)١(‏ انظر: ”المغنى" (/9/ 775) ”بداية المجتهد؟ (5/ )٠١7‏ ”الإنصاف؟ (0/ ه#م«-+8) «المحلا» 
(116) (1817) ”الشرح الممتع" (9/ 808). 


۳۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
كالوديعة. 
وأجيب: بأن الوديعة أمانة مجردةء فنافاها التعدي والخيانةء والوكالة إذن في 
التصرف تضمنت الأمانة» فإذا انتفت الأمانة بالتعدي بقي الإذن بحاله. 
والصحيح التول الأول.'") 
مسأالة [۳۳]: إذا وڪله ے شراء شيء فاشتری غيره؟ 
© الأصح في مذهب الحنابلة» وهو مذهب الشافعية عدم الصحة؛ لأنه تصرف 
في غير ما أذن له» وعن أحمد رواية أنه موقوف على إجازة الموكل» وهذا التول 
أقرب» والله أعلم» ويشتأنس له بحديث عروة البارقي الذي في الباب» 
والله أعلم.'" 
مسألة [1"4: إن وكله أن يعقد له بامرأة» فعقد له يأخرى؟ 
© مذهب أحمدء والشافعي عدم الصحة؛ لأنه عقد له بامرأة لم يأذن له فيهاء 
ولابد ني الزواج من الرضئء والقبول. 
© وقال أبو حنيفة» وأحمد في رواية: يصح» ويقف علل إجازة الموكل؛ قياسًا 
علل البيع. 


و 


وأجيب: بن المقصود هنا أعيان الزوجين بخلاف البيع؛ فإنه يجوز أن يشتري 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (/1/ 78). 
(5) انظر: ”المغني" 41/1 ؟). 


كتاب البيوع ۷V‏ 
له من غير تسمية المشترئ له؛ فافترقا. والثول الأول هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة [5"]: هل يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل أو ما قدر له؟ 

© مذهب الجمهور أنه لا يجوز للوكيل أن يبيع بأقل من الثمن الذي قدر له 
أو بأقل من ثمن المثل إن لم يقدر له؛ إلا أن ينقص شيئًا يتغابن الناس بمثله؛ 
فلا بأس. 

© وقال أبو حنيفة: إذا أطلق الوكالة؛ فله أن يبيع بأي ثمن كان؛ لأن لفظه في 
الإذن مطلق. 

والصحيح قول الجمهوس» ولأنه إذا أطلق انصرف الحكم إل ما يتعامل به 

الناس» والله أعلم. 

# فإن خالف الوكيل» وفعل ذلك فقال بعضهم: يفسد تصرفه» وهو مذهب 
الشافعي» وأحمد في رواية. وعن أحمد رواية أن تصرفه يصح» ويتحمل النقص» 
وهذا أقرب. والله أعلم.”) 

مسألة [1"5: إذا وكله بشراء شاة بدينار فاشترى شاتين كل واحدة منها 
تمنها أقل من دينار؟ 

متهي الحيهون: أن اليكل ل يلوه قول 5اك لاله وكله بغر غا 
واحدة تعادل الدينار» بخلاف ما إذا اشترئ له شاة تساوي دينارّاء وأخرئ أقل 


.)۲ ٤١ /۷( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)٠١١ /٤( ”بداية المجتهد“‎ )۲ ٤۸-۲ ٤۷ /۷( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


VA‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
من ذلكء أو اشترئ شاتين كل واحدة منهما تساوي دينارًا؛ فإنه يلزمه القبول؛ 
لأنه اشترئ له ما طلب وزيادة. 
© وقال أبو حنيفة: يقع للموكل إحدئ الشاتين بنصف دينار» والأخرئ 


للوكيل. 
قلت: والصواب قول اجتمهوس» والله أعلي"ا 


مسألة [1]: إذا اشترى الوكيل لموكله شيئًا بإذنه؛ فهل ينتقل الملك إلى 
الموكل مباشرة؟ 
© متهت الجميور أن الملك يشقل إلا الموكل مباشرة؛ لآن الملك له وليآن 
الوكيل يتصرف لموكله. 
© وقال أبو حنيفة: يدخل في ملك الوكيلء ثم ينتقل إل الموكل؛ لأنَّ حقوق 
العقد تتعلق بالوكيل. 

وأجيب عنه: بعدم التسليم» فحقوق العقد منها ما يكون من شروط العقده 
فتتعالق بالعاقد» وهو الوكیل» ومنها ما لا يكون كذلك؛ فلا تتعلق بالوكيل» ثم إنه 
ينتقض عليه ذلك بتوكيل الزواج؛ فإنه لايصح أن يقال: إنه يملك المرأة 
قبل الموكل. 


فالصحيح قول الجمهوم» وبناءً عل ما اختاره أبو حنيفة ههنا؛ فإنه أجاز للمسلم 


.)19١ /1( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كتاب البيوع ۳۷۹ 
توكيل الذمي في شراء الخمرء والخنزير» قال: لأنه يدخل في ملك الذمي» ولا 
ينتقل إلىن ملك المسلم؛ لآنه لايباح له. 

وقد رد عليه أهل العلم» وبينوا خطأه» وبالله التوفيق.'') 
مسألة [8"]: إذا باع الوكيل نسيئة بإذن الموكلء فهل للموكل المطالبة 
بالدين؟ 

متهي الحتائلةه والشافسة أن له أن بطاليه جالنين» لتاه ملك وحقه» وقال 
أبو حنيفة: ليس له ذلك؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالوكيل دونه» ولهذا يتعلق به 
مجلس الصر ف والخار 

وأجيب عنه: بنقض قياسه؛ لأنَّ الأمور التي ذكرها من شروط العقد فتتعلق 
بالعاقد» وهو الوكيل. 

ا ا ر لا وال ن او كات ل لا هر 
نسلم أن حقوق العقد تتعلق به» وإنما تتعلق بالموكل» وهي تسليم الثمن» وقبض 
المبيع» والرد بالعيب. 

فأما ثمن ما اشتراه في الذمة؛ فإنه ثبت في ذمة الموكل أصلاء وفي ذمة الوكيل 


ا كالضامن» وللبائع مطالبة من شاء a‏ 


.)75 5 /1/( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)7050-1 0 5 /۷( انظر: ”المغني“‎ )۲( 


۳۸۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

مسألة [9"]: هل للوكيل أن يشتري من نفسه؛ وكذ لك الوصي؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي» والثوري أنه لا يجوز لهما ذلك؛ لأنَّ العرف في 
التوكيل أن يبيع لغيره» ولأنه لو باع لنفسه؛ للحقته التهمة؛ لتنافي الغرضان؛ فإن 
البائع يرغب في رفع السعرء والمشتري يرغب في خفضه. وهذا قول أبي حنيفة 
ني الوكيل دون الوصي» وهي رواية عن مالك. وثبت عن ابن مسعود ملت 
بإسناد صحیح» كما في مصنف عبد الرزاق »)۱٦٤۷۹(‏ و”الأوسط" لابن المنذر 
»>”20/٠(‏ من طريق صلة بن زفر العبسيء قال: جاء رجل من مدان عل 
فرس أبلق إل عبد الله بن مسعود» وقال: إن رجلا أوصئ إلي بتركته» وإن هذا 
الفرس من ترکته» أفأشتريه؟ قال: لاء ولا تستقرض من أموالهم شيئا. 
© وعن الشافعي وأبي حنيفة: أنه يجوز للأب شراء مال ابنه الطفل من نفسه. 
© ومذهب مالكء والأوزاعي» وأحمد في رواية: صحة ذلك بشرط أن لا يحابي 
نفسه» ويشتري بثمنه في السوق» أو أكثرء وقال بذلك أبو حنيفة في الوصي 
دون الوكيل. 


قال أبوعبد اتكدغض اله لى: وها التول أقربه والله أعلل وأعلم. 0" 


.)300 /١١( ”الأوسط"‎ .) ٠١7 /5( انظر: ”المغنى" (/1/ /77) ”بداية المجتهد"‎ )١( 


كتاب البيوع ۳۸۱ 
باب الإقرار 


[فيه الَذِي قَبْلهُ وَمَا أَشْبَهَهُ] 


° > و 


کان مرا). 


و ت 
.4 
) 


۷۷9 عر ابی در ملل كَالَ: قَالَ لى النَّ بلله: «قل الحَقّ و 


صَحَحَهُ ابن حِبّانَ في حَدِيثٍ طويل. ١!‏ 


2 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 
مسألة :]١[‏ تعريف الإقرار. 
الإقرار: مصدر أقرّ يقرّ» وهو اعتراف الإنسان بما عليه من حقوق مالية» أو 
بدنية» أو غير ذلك» والأصل فيه الكتاب» والسنة» والإجماع. 


أما من القرآن: فقوله تعالى: # وَإِدْ خد الله مق الي َا كيسكم من 

8 
ا کک و کار لح ل ا دس ع ع ١ک‏ ےر کو ع ب SS‏ 06 
حكتب وَحِكُمَةَ ثم جا كم رسولٌ مَصدَّق لما مَعَكُمْ لتَؤُوئْنّ بدء ولتنصريّهء قال 


)١(‏ صحيح من وجه آخر بنحوه. أخرجه ابن حبان (771)» ضمن حديث طويلء وفي إسناده إبراهيم 
وصح عن أبي ذر ب بلفظ: أمرني خليل يد بسبع... فذكرهاء وفيه: وأمرني أن أقول بالحق 
ولو کان مرا 
أخرجه أحمد (١/۹١١٠)ء‏ وابن حبان »)٤٤۹(‏ والنسائي في ”عمل اليوم والليلة“ »)٠٠٤(‏ 
والطبراني في ”الأوسط" (07/1/75» والبيهقي »)4١/٠١(‏ ومدار طرقه على محمد بن واسع عن 
عبدالله بن الصامت عن أبى ذر» وهذا إسناد ج وقد رواه عنه كذلك حماعة» انظر ”العلل“ 
للدارقطنى .)551١/5(‏ 


A‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
رةس ء يم ع6 21 هه لا صا 


م سس سخر 5 سم ga‏ و u‏ 
ءاقررتم وأخذتم علل اکم إصرى قالواً أقرَرَنًا # [آل عمران:١48]»‏ وقوله تعالى: 


0 بر‎ ror 3L 


تر سے ےو 2 
وء ا خرون اعترقو أ يذ ويم € [التوبة:۲١٠].‏ 


وأما من السنة: فحديث أبي ذر المذكور قريبّاء وحديث أبي هريرة الذي 
قبله» وحديث ان ف ”الصحيحين" أن جارية وَحِدَت قل رخن رأسها بين 
حجرين» فذکرت يهودياء فأخذ اليهودى» فأقر» فأمر رسول الله يبيد أن برض 
1 0 
راسه بين حجرين. 


وأما الإجماع: فإن الأئمة أجمعوا على صحة الإقرار:'") 
مسألة [1]: ممن يصح الإقرار؟ 

قال أبو محمد بن قدامتة مَللَته في ”المغني" (1/ 7577): ولا يصح الإقرار إلا 
من عاقل» مختار فأما الطفل» والمجنون. والْمُبَرْسَمُ والنائم» والمغمئا عليه؛ 
فلا يصح إقرارهم» لا نعلم في هذا خلاقا. 
مسألة [*1: هل يصح الإقرار من الصبي المميز؟ 

أما إذا كان محجورًا عليه؛ فلا يصح إقراره» وقد تقدم بيان ذلك في [كتاب 
الحجر]. 

# وأما إذا كان مأذونًا له في التصرف: فمذهب أحمدء وأبي حنيفة أنه يصح 

(۱) آخرجه البخاري برقم »)۲٤۱۳(‏ ومسلم برقم (۱۹۷۲) (۱۷). 


(؟)انظر: ”ا لمغني (YY 7V)“‏ 
(۳) وانظر: ”المهذب* (۲۰/ )۲۹١‏ مع التكملةء ”السيل" (1171/4). 


كتاب البيوع YAY‏ 
إقراره فيما أذن له فيه؛ لأنه يصح تصرفه. فيصح إذنه فيه وإقراره. 
© وقال بعض الحنابلة: يصح إقراره في الشيء اليسير دون الكثير. وقال 
الشافعي: لا يصح إقراره بحال؛ لأنه غير بالغ» وهو مرفوع عنه القلم. 
وأجيب: بأنه يرفع عنه قلم التكليف والإثم» ولا ينافي ذلك صحة تصرفه إذا 
أذن له في ذلك» ويدل عل صحة تصرفه كماتقدم في باب الحجر قوله تعالى: 
واسلواا لىی که [النساء:7]» ومن صح تصرفه صح إقراره. 
قلت: والصواب القول الأول. والله E‏ 
مسألة [4]: هل يصح إقرار من زال عقله بالسكر وغيره؟ 
أما إذا زال عقله بسبب مباح» أو معذور فيه؛ فهو كالمجنون لا يسمع إقراره 
بلا خلاف. 
© وأما إذا زال بمعصية كالسكران: فمذهب الشافعية» وكثير من الحنابلة أنه 
يصح إقراره؛ وتجري أفعاله مجرئا فعل الصاحي؛ عقوبةً له. 
© وذهب جماعة من الحنابلة وغيرهم إل أنه لا يصح إقراره؛ لأنه فاقد العقل 
كالمجنونء وهو اختيار ابن قدامة لَه وهو الصواب» ورجحه الشيخ ابن 


عثيمين هللنه. وهو مقتضى ترجيح الإمام الوادعى ع0 


.)771 /1( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)117١ /5( مع التكملةء ”الشرح الممتع؟‎ )۲۹١ /۲١( انظر: ”المغني؟ (۷/ ۲۹۳) ”المهذب؟‎ )۲( 


۳۸٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]٥[‏ هل يصح إقرار المكره؟ 
8 اشر كه اود ی ر 2 ب سر 
ايوس ال ل ا 


د ع 


و 2 


0 عا شر 7 ره عليه بتر عي َم بيع 
كَالبيْ وَإِن قر بعر ما كر علي مغل أن يكره على الإقرار لرَجُلء كر لِعَيْرِق أو 
بتوْع مِنْ الْمَالِء يريت أو عَلَىْ الإقرَارٍ بطَلَاقٍ امْرَأَةٍ 


8 کی یں وه 3 
ر أة» فا بطلاق ا » أو 


ےس 


3 ر 


قر ما َم يكره عَلَيْه فَصَحَّ) كما لو أَقَرٌ بو ابَِدَاءً .اه 


N ١ 


قر بعت عَيْد؛ صَحَ؛ لأ 
قال الإمام ابن عثيمين كللته: إذا أكره علا * شيء فأقر بخلافه عيئّاء أو وصمًا 

أخذ بإقراره؛ مالم نعلم أنه يريد المبالغة من أجل الفكاك والخلاص ممن أكرهه؛ 

وذلك لقول رسول الله كَل «إن) الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ). 

وقوله: (إنما أقضي بنحو ما أسمع)""'. ومن سمع هذا وعلم أن الرجل يريد 

المبالغة لا يمكن أن يوقعه عليه. اه“ 

مسألة [5]: هل يصح إقرار العبد؟ 

© أما إذا أقرّ على نفسه بما يوجب القصاص بالنفس فمذهب أحمد. وزفرء 

والمزني» وداود» والطبري أنه يُسقط حقّ سيده بإقراره» فلا يقبل إقراره؛ لأنه 


.)۹( انظر تخريجه في ”جامع العلوم والحكم" رقم‎ )١( 
.)۱۳۸۸( سيأتي في البلوغ" رقم‎ )١( 


() انظر: ”المغني" (1/ )١514‏ ”الشرح الممتع" (510-5759/5) ”المهذب" )59١0/5١(‏ مع 
التكملة. 


كتاب البيوع ۳۸٥۵‏ 
يصبح إقرارًا عل مال غيره؛ فإن العبد مملوك لسيده» ولأنه متهم بالتواطؤ مع 
رجل في ذلك ليعفو عنه» ويخرج من ملك سيله. 
© ومذهب مالكء والشافعيء وأبي حنيفة» وأصحابهم أنَّ إقراره في القتصاص 
يُقبل» وهو قول بعض الحنابلة» وذلك لأنه بالغٌ» عاقل يقر على نفسه بما يوجب 
القصاصء فيقبل منه» وهذا يقدم عن حق السيد» واحتمال المواطأة على ما ذكر 
بعيدة» وينفصل عنها بما قاله ابن قدامة كله في ”المغني»» قال: وينبغي على هذا 
القول أن لايصح عفو ولي الجناية على مال إلا باختيار سيده؛ لثلا يفضي إلى 
إيجاب المال على سيده بإقرار غيره. 

وقد قال الشوكاني: إنه يقبل إقراره في القصاص. ولا يقاد إلا بعد العتق» 
وأما إذا ثبت عليه ما يوجب القصاص غير الإقرار؛ فيقام عليه مباشرة» وهذا 
التفصيل لا دليل عليه فيما يظهر؛ لأنَّ الحد يُقام بالبينة وبالإقرار كما هو معلوم في 

موضعه. والله أعلم.'') 

© أما إذا أقر العبد على نفسه بما يوجب المالء أو الحد بدون القتل؛ فالصحيح 

أنه يقبل إقراره في الحد فيقام عليه» كإقراره بالسرقة» وهو مذهب الحنابلة» 

والشافعية» وقال أبو حنيفة» وبعض الحنابلة: إذا لم يوافقه السيد على الإقرار؛ فلا 

يُقام عليه الحد؛ لأن ذلك شبهة يدرأ بها الحد. وهذا غير صحيح؛ لقوله 3905: 


«فإن اعترفت فار حها) . 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۷/ )۲٠٠-۲٠٤‏ ”السيل؟ /٤(‏ ۱۷۳) ”الحاوي الكبير“ (۷/ .)٤١‏ 


۳A‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وأما إقراره بما يوجب المال؛ فالصحيح أنه يقبل إقراره» ولكن المال لا يتعلق 
برقبته» ويتبع به بعد العتق» وهذا مذهب الحنابلة» ومذهب الشافعية» واختاره الشوكاني. 
© وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يتعلق برقبته» هذا فيما إذا كذبه السيد. ول 
يصدقه. أما إذا صدقه السيد. أو قامت عل ذلك البينة؛ فهو متعلق برقبة العبد. 
فإما أن يفديه السيد ويتحمل عنه أرش الجناية» وإما أن يبيعه ويعطيهم منه أرش 
الجناية أو يدفع العبد لهم مقابل جنايته فهو مخير بين هذه الأمور المذكورة.'") 

مسألة 7]: الإقرار بالدين 2 المرض المخوف. 
© إذا كان الإقرار بالدين لغير وارث؛ فيصح الإقرار عند أكثر أهل العلم 
وعامتهم» خلافا لبعض الحنابلة في أنه لا يقبل كما لا يقبل للوارث» وقال 
بعضهم: لا يقبل بزيادة على الثلث. والصواب فبولم» وقياسهم على محل نزاع لا 
يصح. والزيادة على الثلث ممنوع في الوصية لا في الإقرار.'") 

مسألة [168: إذا أقر لأجنبي 2 مرضه المخوف بدين وعليه دين ثابت 2 

صحته؛ وضاق المال؛ فما الحكم؟ 
© مذهب مالكء والشافعي» وأبي ثورء وبعض الحنابلة أنَّ المال يقسم بينهم 
اکاک عا کور دا لأنبا كلها ديون ثابتة عليه. 

)۱۷۳ /٤( ”السيل“‎ )٤١ /٥( ”الحاوي“‎ )-٠١١ /١( ”الإنصاف*‎ )٠٠١ /۷( انظر: ”المغني“‎ )١( 


”الشرح الممتع“ (۹/ .)-١١۷‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني" (۷/ ۳۳۱) ”المهذب“ (۲۰/ ۲۹۳) مع التكملة. 


كتاب البيوع AV‏ 
© ومذهب أحمد. والنخعي» والثوري» وأصحاب الرأي أنه يبدأ بدين الصحة؛ 
لأن ثبوته أقوءا من ثبوث الذي الآخرء وهذا القول غير صحيح» ولا دليل 
عليه؛ والصواب الثول الأول.7") 

مسألة [1]: إذا أقر لوارث 2 مرضه المخوف بدين؟ 
# ذهب جمعٌ من أهل العلم إل أنَّ الإقرار لا يقبل» وهو قول شريح» والنخعي» 
ويحيئا الأنصاريء والقاسم» وسالم» والحنابلة» والحنفية» وقول للشافعي؛ لأنه 
إعطاء المال لوارث» وذلك لا يجوزء وهو موضع تهمة؛ فلا يُقبل. 
© ومذهب جاعة من آهل العلم صحة الإقرار وقبوله» وهو قول عطاءء 
والحسن» وإسحاق» وأبي ثور» والشافعي» وقال به مالك» وقيده بما إذا م يتهم 
بإقراره. 

قلت: والصواب قبول إقرام»؛ إلا أن تظهر قرائن قوية تدل عل عدم صحة 
الإقرار؛ فلا يقبل:'") 


مسألة :1٠١[‏ إذا أقر لامرأته بمهر مثلهاء أو دونه ؟ 


قال أبو محمد بن قدامت هلفته في ”المغني؟ (1/ 777): وَإِنْ أَكرّ لامْرَأَيهِ بمَهْرِ 
مها أو دُوتَهُ؛ صَحَّ في فَوْلِهِمْ جَدِيعَاء لا تَعْلَمُ فيه مُخَالِفًا إلا اللي قَالَ: لا 


رو عي چ 1 


يَجُورُ إفْرَارُهُ لَه لاله قرا لوارث. ولا آنه إقرار بما تحقى سَبيه وعلم وُجُوده 


)١(‏ انظر: ”المغني" (/1/ 7707) ”المهذب" (۲۰/ ۲۹۳) مع الشرح. 
(؟) انظر: ”المغني" (/1/ 7707) ”المهذب" (70/ 197) مع الشرح. 


A^‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وَل عَم البرَاءة مِنه؛ قشب ما لو کان عليه دين ببق فأكرٌ 


اشترَئ مِنْ وَارِيْهِ شماه فار لَه بت بِتَمَنِ مِْلِه؛ أن الْمَوْلَ 


ل و وَكَذَلِكَ إن 


ا 
2 وم عمدو 
قول الْمَقد ل في أنه لم 


0 
0 
ا 


ا 
ثمنه.اه 


٠» 


مسألة :]١١1‏ إذا أقرالوارث يدين على مورثه؟ 

قال ابن قدامت له في ”المغني» (0778/1: إِذَا كر الْوَارتْ بِدَيْنِ عَلَىْ 
موه بل إفْرَارُهُ بَِيْرِ خلافٍ تَحْلَمُُ. ويتعلَنُ دَلِكَ بَرِكَةٍ الْمَيتِء كَمَا لَوْ أكرَ به 
لمث ت قبل مَوْتِه؛ إن لَمْ يُخَلّف تَرِكَةَ َم يرم الْرَارث بسَيءِ؛ E HED‏ 


- 


دَيْنِهِ إِذَا كَانَ حَيًا مُفْلِسَاء فَكَذَّلِكَ إِذَا كَانَ مَيْنَاء َإِنْ حَلّف تَرِكَةَ تَعَلَقَ الدَيْنُ بها 


ء 8 


إِنْ أَحَبّ الْوَارتُ تَسْلِيِمَهًا فِي الدَيْنِء لَمْ يَلْرَمْهُ إلا ذَلِكَه وَإِنْ أَحَبَّ اسْيَخْلَاصَهًا 
وَإِيمَاءَ الدَيْنِ مِنْ مَالِِ؛ قَلَهُ َك .اه 

مسألة :1۱١[‏ إذا أقروارث واحد بذلك, ولم يقر بقية الورثة؟ 

# ذهب جاعة من أهل العلم إلل أن الذي أَقَرٌ يلزمه من الدين بقدر ميراثه؛ فإن 
ورث النصف. فعليه نصف الدين» وإن ورث الربع» فعليه ربع الدين... 
لوح رو 0 
وأبي ثورء والشافعي في القديم. 

© وقال الشافعي» وأصحاب الرأي: يلزمه جميع الدين؛ فإن كان لا يفي ميراثه 
به؛ فعليه جميع ميراثه؛ لأنَّ الدين يتعلق بتركته» فلا يستحق الوراث منها إلا ما 
فضل من الدين. 


كتاب البيوع ۳۸۹ 
وأجيب: بأنه أقرٌ بأن الدين علل الميت؛ فيتعلق الدين بالتركة كلها؛ فلزمه منها 
بقدر ميراثه. والقول الأول هوالصواب» والله أعله 0 
مسألة :]١٠[‏ الاستثناء 4# الإقرار. 
أما إذا استثنئ شيئًا من جنس ما أقر به؛ فجائز بلا خلاف في الجملة. 
6 وأما إذا كان الاستثناء من غير الجنس: فمذهب أحمد و ومحمد بن 
الحسن أنه لا يصحء وحجتهم أن الاستثناء إخراحٌ لما تناوله اللفظ الأولء فلا 
حاجة للاستثناء المنقطع ههنا. 
القرآن» والسنة» واللغة» ولأنه قد يتناوله اللفظ الأول تبعًا لا أصلاء وهذا أقرب» 
والله أعلم. 
وقد اشترط أهل العلم في الاستثناء أن يكون متصلا بالإقراره ويصح 
الاستثناء بكل أدواته'") 
مسألة :]١4[‏ استثناء الكل. 
قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۷/ ۲۷۳): ولا يصح استثناء الكل بغير 
خلاف .اه يعنى: ويلزمه ما أقر به. 


(۱) وانظر ”المغنی“ (۷/ ۳۲۸). 
(۲) وانظر : ”المغنی“ (۷/ ١۲۷۰-۲۹۸‏ ۲۷۲). 


وم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قلت: ويظهر أن مثل هذا لا يقوله إلا هازل؛ فلا يلزم بالإقرار حتئا يتبين أنه 
يقر بذلك. والله أعلم. 
مسألة :]١6[‏ استثناء الأكثر. 
© الجمهور غرا ضحة الأسسناء» واسعدلوا بقوله تعالم: # إن عبتادى ليس لك 
عل ساط 31 من أتبَعَكَ مِنّ الْمَاوينَ * [الحجر:؟4]» فقالوا: استثنىا الغاوين» 
وهم أكثر من المخلصين. 
© ومذهب الحنابلة عدم صحة هذا الاستثناء؛ لأنَّ المستعمل في اللغة هو 
استثناء الأقل لا الأكثرء وأجابوا عن الآية بجوابين: أحدهما: دخول الملائكة في 
قوله #عِبَادِى #. والثاني: أن الاستثناء منقطع» والمعنئ: لكن من اتبعك من 
الغاوين لك عليهم سلطان. وهذا الجواب أقرب من الذي قبله. 
قلت: ولا يلزم من كونه لم يستعمل في اللغة أنه إذا استعمله إنسان في الإقرار 
أنه لا يصح منه؛ لأنَّ الإقرار راجمٌ إل ما أراده هو نفسه بإقراره» فلو قال: له علي 
مائة إلا ثمانين. وهو يريد الإقرار بالعشرين فقط. فكيف نلزمه بالثمانين بحجة أن 
هذا ليس مستعملا في اللغة» والله أعلم.'") 
تنبية: اختلف الحنابلة علا قولين فيما إذا استت: التصف 9 


.)-۲۹۲ /۷( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)١97 /1/( ”المغنى"‎ )( 


كتاب البيوع 504 


مسألة [15]: من ادُّعِىي عليه شيءٌ فقال: قد كان له علي ذلك ثم 
قضيته؟ 
© ذهب أحمد في رواية» والشافعى في قول إِلْ أنه ليس بإقرار؛ لأنه إقرار مقرون 
پا باق 


إقرارًا؛ لأنه أقرّ بذلك» ثم ادعئا القضاء؛ فإن جاء ببينة أنه قد قضئء وإلا فله 
يمين المنكر» وهو صاحب المال. 


وهذا الثول اقرب. والله أعلم."") 
مسألة 171]: لو قال: كان له علي ألف. وسكت؟ 
© مذهب الحنابلة» وأبي حنيفة» وبعض الشافعية -وهو قولٌ للشافعي- أنه 
يلزمه الآلف؛ لأنه أقر بأنه كان عليه» وم يدع القضاء» بل سكت. 
© ومذهب الشافعى في القول الآخر أنه لا يلزمه؛ لأنه أخبر عن ذلك بزمن 
الماضي» ولم يذكر علل نفسه شيتًا في الحال. 
والتول الأول أقرب؛ فإن ادعئ القضاء قُبلَ ادّعَاوه؛ِ لأنَّ دعواه لا تناني 
إقراره؛ فإن لم ينكر صاحب المال؛ فلا إشكالء وإن أنكر ذلك؛ فعليه اليمين.'") 


.)7177 /1( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۲۷۷ /۷( انظر: ”المغني“‎ 


وم فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [16]: رجوع المقر عن إقراره. 
رجوعه في حق الآدميين» وحق الله تعالل في غير الحدود لا يقبل عند أهل 
العلم؛ لآنه قد أقر علل نفسه بذلك» وهو عاقل بالغ. 
قال ابن قدامت: لا نعلم فيه خلافا. 
وقال ابن حزم ما معناه: إنه اتفاق منا ومنهم.'") 
مسألة [19]: إذا أقر بدرهم ثم أقرَّ بدرهم» فكم يلزمه؟ 
© مذهب الجمهور أنه يلزمه درهم واحد؛ إلا أن يقول في الثاني: درهم آخر. 
وقال أبو حنيفة: يلزمه درهمان. وهو قول ضعيففٌ.”") 
مسألة [۲۰]: إذا قال له: علي درهم؛ بل درهمان. 
# يلزمه درهمان عند الحنابلة» والشافعية؛ لأنه أضرب عن الدرهم» واعترف 
بدرهمين. وقال داود وزُفر: يلزمه ثلاثة؛ لأنه أقرّ أولًا بدرهم» ولا يقبل رجوعه 
عنه» ثم قر بدرهمين. 
وأجاب الجمهور: بأنه لم يرجع عن الإقرار بدرهم» ولكنه أضاف إليه 
درهمًا بالإقرار. 


وقول امهو هو الصواب. والله أغعله 3 


(۱) انظر: ”المغتی“ (۷/ ۲۷۸) ”المحلل؟ (۱۳۷۸). 
(؟) انظر: ”المغنى؟ (۷/ ۲۸۵). 
() انظر: ”المغنى" (/1/ 787). 


كتاب البيوع ۳4۳ 
مسألة [۲۱]: إذا قال: له علي ألف درهم إلا خمسيئًا. أو قال: له علي ألف 
إلا خمسين درهمًا . فبماذا يفسر المبهم؟ 
© قال بعض الحنابلة» وأبو ثور: المبهم يكون أيضًا من الدراهم؛ لأنْ الأصل 
أن الاستثناء يكون من الجنس. 
© وقال مالك» والشافعي» وبعض الحنابلة: لا يقبل وهو مبهم حتى يفسره. 
وهذا أقرب؛ إلا أنه إذا تعذر ذلك؛ فالأصل أنه من جنسه. والله أعلم.'") 


مسألة 1 2< الإقرار بالمجهول. 


تنبية: لا يُقبل التفسير إلا إن كان يحتمله اللفظ المبهم.'" 
مسألة ۲۳]: إذا قال: له علي مال. فهل يقبل تفسيره بالقليل؟ 


مذهب أجذه والغاففي أنه تقل تفسيره يقليل الال وتكيرم؛ لآن كله يطلق 
عليه مال. 


© وقال أبو حنيفة: لا يقبل تفسيرٌ بغير المال الزكوي؛ لقوله تعالى: #حَذْ مِنْ 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (/ا/ 796). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۷/ .)۳۰٤-۳۰۳‏ 


۳۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ميم صَدَقَة 4 [التوية:١٠].‏ 
© وعن مالك ثلاثة أوجه. وجهان كما تقدم» والثالث ما يقطع به السارق» 
ويصح مهرًا. 

قلت: والصواب القول الأول. والله أعلهي 3 

مسألة :]۲٤[‏ إذا قال: له علي مال كثير. 
©* مذهب أحد والشافعي أنه يجوز تفسيره بالقليل والكثير؛ لأنَّ القليل قد 
يكون كثيرًا عند بعض الناس. 
© وعن أبي حنيفة: أقله عشرة دراهم» وعنه: مائتا درهم» وهو قول صاحبيه. 
© وعن المالكية أقوال كالمسألة السابقة. 


والصواب الثول الأول» ويظهر من كلامهم أنه إن أقرّ بمبلغ لا يصلح في 
عرفهم أن يطلق عليه أنه كثير أنَّ ذلك لا يقبل» بل لا يصح إلا ما کان يصح أن 
يُطلق عليه كثير» ولو بالنسبة لبعض الناسء والله أعلم.'") 
مسألة :]۲٠[‏ لو قال: له عندي رهن. فقال المالك: بل وديعة. 

يقدم قول المالك؛ لأنٌ ذلك أقر أنها ملك الآخرء واذّعئ أنا رهن» ولكن عل 
المالك اليمين؛ لأنه بذلك ينكر الدين الذي ادّعاه الآخر أو ينكر وثيقته بالرهن " 
)١(‏ انظر: ”المغني“ (۷/ .)۰٠١‏ 


() انظر: ”المغنى" .)7١57/0(‏ 
(۳) انظر: ”المغني“ (۷/ .)۳٠١‏ 


كتاب البيوع ۳40 
مسألة :]۲١[‏ إذا أقرأحد الوارثين بوارث ثالث» فهل يقبل إقراره؟ 

قال ابن قدامت کله في #المغي» م له ت ال 
ا 
هكن باه في حَقَهمَا؛ لان لِأَنْ أَحَدَهُمَا من وَلَمْ توجَد شَهادة يبت بها السب 
وَلكِنَهُ ُسَارِك المُقرّ ي الْمِيِرَاثِْء في قَوْلٍ أَكْثَر أَمْل الْعلّم. 


e 1 1)‏ .ي غنم مع 51 2 ؟اه 7 
وَقَالَ الشافِعِي: لا يشاركه. . وَحَكِيَ ذلك عن ابن سيرين. 


1١ 


3 


a 
6: 
اها‎ 


7 و و ت رت وو ب ج چو رو ه برعو ب 
براهيم: ليس بشَيءِ حت يقروا جویعا؛ لانه لم بش نیت نسب فلا يَرِتُ 


خير 
هه 


ٍ و ۴ ا هر رمه 0 و م 
e‏ و 


مسألة ۲۷1]: كم يجب على المقر أن يعطي من أقر له؟ 
# الجمهور من أهل العلم علل أن عليه أن يعطيه ما فضل في يده عن ميراثه 
وهذا قول ابن في ليل» ومالك» وأحمد. وإسحاق» والثوري» وأبي عبيك» 
وأبي ثور وغيرهم. 


عه 


© وقال أبو حنيفة: إذا كانا اثنين» فأقر أحدهما بوارث؛ فإن كان أحا؛ لزمه دفع 


۳۹٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
تضاك عافى يدن وإن أ بات ارم فلك ما ف بده لن الك اعد ما لا 
يستحق من التركة كالغاصب» فيتقاسمان ما بقي كما لو م يكن موجودا. 

اعا أن الاي ر ا ك 
الآخر بإقراره استحق المقر له نصيبه من التركة» فيعطيه ما كان في يده منها؛ 
فالصواب قول ال حمھوے. ٠‏ 

تنبية: هذه المسألة والتي قبلها فيما إذا لم توجد بينة» ولم يوجد إلا الإقرار. 

مسألة [58]: الإقرار الذي يثبت به النسب. 
# مذهب أحمدء والشافعي» وأبي يوسف أنه يثبت بإقرار جميع الورثة» سواء 
كان الورثة واحدّاء أو جماعة» ذكرًا أو أنثىا؛ لأن الوارث يقوم مقام المبت في 
ميراثه» وديونه» والديون التي عليه» وبيناته ودعاويه» وكذلك في النسب. 
# وقال أبو حنيفة: لا يثبت إلا بإقرار رجلين» أو رجل وامرأتين 
© وقال مالك: لا يغبت إلا بإقرار اثنين كالشهادة؛ فإنه يحمل النسب علل غيره. 

واش بأثه حن بك يثبت بالإقرار؛ فلم يعتبر فيه العدد كالدين» ولأنه قولٌ لا 
تعتبر فيه العدالة؛ فلم يعتبر العدد فيه» كإقرار الموروث» واعتباره بالشهادة لا 
يصح؛ لأنه لا يعتبر فيه اللفظ» ولا العدالةء ويبطل بالإقرار بالدين. انتهئ ملخصًا 

من ”المغني" (/1/ 117-81 9). 


(۱)انظر: ”المغني“ (۷/ .)۳٠١‏ 


كتاب البيوع ۳4۷ 
قلت: والصواب هو التول الأول. والله أعلم. 
شروط الإقراربالنسب: 
)١‏ أن يكون المقر به مجهول النسب؛ فلا يقبل الإقرار بإنسان له نسب معلوم 
بخلاف ذلك. 
”) أن لا ينازع فيه منازع» فإذا وجد منازع؛ فلا يقبل الإقرار» ولابد من البينات. 
۳) أن يمكن الصدق فيما أقر فيه. 
)٤‏ أن يکون المقر به ممن لا قول له» کالمجنون» والصبي» وممن له قول 
كالمكلف بشرط أن يصدق المقر بذلك. 
٥‏ أن يكون المقر جميع الورثة؛ فلا يثبت النسب إذا نفاه بعضهم. 
مسألة [۲۹]: إذا آقر إنسان بنسب ميت. 
# إن كان صغيرًاء أو مجنوتًا: فمذهب الحنابلة» والشافعي أنه يثبت النسب» 
والميراث بالشروط السابقة 
© وللحنابلة احتمال أنه يثبت نسبه ولا يرث. 
© وقال أبو حنيفة: لا يثبت نسبه ولايرث. 


ورجّح الإمام ابن عثيمين هلله أ نَّ الإقرار يصح؛ إلا إذا وجدت قرائن تدل 


.)-" 117 /1( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


۳۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
على عدم صدقه. فلا يقبل. 
وهذا أقرب الأقوالء والله أعلم. 
© وأما إن كان كبيرًا: فمذهب الشافعي» وبعض الحنابلة أنه يصح كذلك. 
وللحنابلة وجه أنه لا يصح؛ لأنَّ نسب المكلف لا يثبت إلا بتصديقه 
ولم يوجد. 
وأجيب: بأنه تعذر ههناء وأصبح غير مكلف. 


والظاهس أنَّ التولههنا الذي قبلہء والله أعلم.7") 


(1) انظر: ”المغني" (1/ 0123776 ”الشرح الممتع" (71/8/5-)ط/ الآثار. 


كتاب البيوع ۳۹۹ 


باب القارية 


31 ر ِ مو‎ FAVA 
اليَّدِ ما‎ E: الله عي و‎ E 3 عن سمرَة بن جندب بست قا قَالَ:‎ AYA 


e 


ا دس اس رو ھر ما سن سا تن سا ١‏ 

خحذت حت توديه) و e‏ وَصَحَحَهُ الاه 

۹ © اماه 2 بك ل 2 5 سه 
و۷۹٣‏ وَعَنْ أبي هريره ب قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ل: «أد الأماتة إل مَن 
r‏ ا ا ر عو ہے که وش رو رر 
ائتمنك» ولا تخن من خانك» رَوَاهَ اتوكاد وَالْترمِذي» وَحَسَّنَةه وَصَحَحَه 


الحَاكِمُ وَاسْتَدْكَرَةُ أَبُوحَاتِم الرَّاِيَ. "ا 


0 ضام 


٣ :‏ وَعَنْ يَعْلَى بْر , أميّةَ ميللته. قَالَ: قَالَ و الله عَلةِ: «إذا أك رُسُلي 
55 ويم ۹ ار ا ارو ١‏ بد کے ره و چت که و ا قَالّ: 
فأعطهم ثلاثِينَ ورعا» قلت: يا رَسول اللو أعارية مَصمونّة 5 وعارية ۽ داة 

عر ع ا کر کک e‏ 


e‏ عو 
«بل عاريّة موَدَاة) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوْد وَالمَسَائِقٌ» وَصَحَّحَهُ ابن حِبّانَ. 


»)٥۷۸۳( والنسائی فی ”الکبری؟‎ »)272071١( ضعيف. أخرجه أحمد (5/ 8 ۰۱۲ ۱۳)» وأبوداود‎ )١( 
من طريق الحسن عن سمرة به.‎ »)٤١ /۲( وابن ماجه (35400)» والحاكم‎ .)١777( والترمذي‎ 
وإسناده ضعيف؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة ثم هو مدلس ولم يصرح بالتحديث.‎ 

(؟) ضعيف. أخرجه أبوداود (070175)» والترمذي (23774. والحاكم (47/7)» من طريق طلق بن 
غنام قال حدثنا شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 

قال أبوحاتم كما في ”العلل" لابنه :)١1١١5(‏ لم يرو هذا الحديث غيره. وقال: روئ حديثًا منكرّاء 
فذكرة sys‏ 1-۰( الم ات 
بثابت. وقال ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه» د هذا حديث 
باطل لا أعرفه من وجه يصح. اه وانظر ”العلل المتناهية" (۲/ .)٠١١-٠١۲‏ 

(۳) صحيح. أخر جه أبوداود (9055), والنسائي في فی ”الکبری“ »)٥۷۷۷( )٥۷۷٦(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۲۲)» 
وابن حبان ( ٠‏ ) من طريق همام عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلل عن أبيه» واللفظ 
لأبي داود والنسائي. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 


ع فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


الي ية اسما یا رَ مِنهُ درُوعا يوم حتين. 


i 3 ê ۶ 01‏ ت ر 8 
فقال: أَعْصَبٌ يَا مُحَمَّد؟ قال: «يل عَارِية 31 رَوَاه أَيُودَاودء وَالنْسَائِىٌ» 


عل أن 


و وَعَنْ صفوان بن أمَبَةَ ميلك 


وخر لَه اهِا ضَعِيفًا عَنِ ابْنِ عباس بان 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (230577)» والنسائي في ”الکبرئ؟ (۳/ »)٥۷۷۹( )٤٠١‏ والحاكم 
(/57). من طريق شريك عن عبدالعزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان عن أبيه به. 
وإسناده ضعيف؛ لضعف شريك وجهالة حال أمية بن صفوان» وقد روي الحديث على أوجه 
مختلفة» فمنها ما تقدم. 
ومنهم من رواه عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبدال رمن بن صفوان مرسلا. 
ومنهم من رواه عن جرير عن عبدالعزيز بن رفيع عن أناس من آل عبدالله بن صفوان مرسلا. 
ومنهم من رواه عن عب دالعزيز عن عطاء عن ناس من آل صفوان مرسلا. 
وقد شار إل اضطرابه البخاري في ”التاريخ“ (۲/ ۸) وجزم بذلك الطحاوي في ”شرح مشكل 
الآثار“ (۱۱/ »)۲۹٦-۲۹۲‏ وابن عبدالبر وابن التركماني في ”الجوهر النقي علل سنن البيهقي“ 
(ك/ ١9؟).‏ 
تنبيث: اختلف في حديث صفوان في ذكر اشتراط الضمانء كما اختلف في الأسانيد» وقد بين 
ذلك الطحاوي في المصدر المذكور سابقًا. 
(؟) أخرجه الحاكم (47/7)» وفي إسناده إسحاق بن عبدالواحد القرشي» وهو شديد الضعف» قال 
أبوعلي الحافظ: متروك وقال الذهبي: واءِ. 
وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله: أخرجه الحاكم (59-48/1)» وفي إسناده أحمد بن 
عبدالجبار العطاردي» قال الدارقطني: لا بأس به» وضعفه بقية الحفاظ أو أكثرهم. وكذبه مطين 
الحضرمي» ودافع عنه الخطيب» ومثل هذا لا تطمئن النفس للاستشهاد به 
وله شاهد مرسل عند البيهقي (7/ 89)» من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا. 


كتاب البيوع 6١١‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 
مسألة :]١[‏ تعريف العارية. 
العاريّت: بتشديد الياء وتخفيفهاء هي إباحة نفع عين تبقئ بعد استيفائهاء ثم 
يردها على مالكها. 
وسُمّيت عارية» قيل: من عار الشيء إذا ذهب وجاءء ومنه قيل للبطال: عمّار 
لتردده في بطالته. وقيل: من العُري وهو التجرد؛ لتجردها من العوض '") 
مسألة [۲]: مشروعية العارية. 
دل على مشروعيتهاء واستحباما الكتاب» والسنة» والإجماع. 
أما من كتاب الله عز وجل: فقوله تعال: # وبمنعون الْمَاعُونَ # [الماعون:7]» 
ذم تعالٰ من يمنعها. 
وأما من السنت: فأحاديث الباب» ومعها حديث أبي أمامة المتقدم عند أبي 
داود (730565) وغيره» وهو حديث حسن. وفيه: «والعارية مؤداة). 
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء علا مشروعيتها؛ للآدلة المتقدمة. 
مسألة ["]: هل تجب العارية؟ 
© أكثر أهل العلم عن عدم وجويهاء واستدلوا بحديث: اليس في المال حقّ 


,)50١/4( ”روضة الطالبين" (577/5): ”توضيح الأحكام؟‎ 2075٠ /7( انظر: ”المغني؟‎ )١( 
.)45 /5( ”الإنصاف"‎ 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


e‏ اا ع 
سوئ الزكاة»'' » ولكن يُغني عنه حديث طلحة بن عبيد الله أن النبي 3975 أمر 


الأعرابي بالزكاة» فقال: هل علِعَّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تتطوع) متفق عليه. 


00 


إليهاء وهو عنها غني» ويأمن على عاريته عند المستعير؛ لظاهر الآية: * ويمتعونَ 


م<ے بو سا 


الماعونَ #» ففيها ذم لمن يمنع» وصعوات واه قال: كنا نعد 
الماعون عارية القدر والذلن غلم هد وسول الله کا كِدّ. أخرجه أبوداود 
(۱۹۷)» وابن أبي شيبة (۳/ ۲۰۲)» وغیرهما. 

وأجاب الجمهور عن الآية: بأنه قد اختلف في تفسيرهاء فقد فسرت بالزكاق 
وبتفاسير أخرئ. 

قلت: وقد صح التفسير السابق عن ابن عباس أيضّاء أخرجه ابن أبي شيبة 
(۲/ ۲۰۳) بإسناد صحيح. 

قال ابن حزم وله : ولا نعلم عن أحد من الصحابة تب ملم خلافًا لهذا. 


قال: فإن قيل: قد روي عن علي و أا الزكاة”. قلنا: نعم» ولم يقل: ليست 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۱۷۸۹) من حديث فاطمة بنت قيس ياء وني إسناده: أبو حمزة ميمون الأعور» 
وفيه ضعف» وقد اختلف ني لفظه» وني إسناده» فقد رواه بعض الثقات عن الشعبى مرسلاء وهو 
الصحیح کما نی ”التلخیص؟ (۲۷۸۰). ۰ 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسير [سورة: الماعونء آية رقم: ۷]» حدثني ابن المثنئ» قال: ثنا محمد بن 
جعفرء قال: ثنا شعبة» عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهدء قال: قال علي مِيلكُ: #الماعون: 
(الزكاة). وهذا إسناد صحيح» وقد قيل: إن مجاهدًا لم يسمع من علي ميلك ويروي عنه بواسطة 
عبد الرحمن بن أبي ليلل» ولكن قد وجدنا البخاري له أثبت سماعه منه كما في ”التاريخ الکبير“. 


كتاب البيوع ۳ 
العارية. ثم قد جاء عنه أنها العارية؛ فوجب جمع قوليه. 


أ 


قلت: وقد رجّح ابن جرير هلله أن الآية تشمل الأمرين» وهو الأقرب 
والله أعلم.'") 
مسألة [14: تصح العارية 4 كل منفعة مباحة. 
ذكر أهل العلم أن العارية تجوز في كل منفعة مباحة» ولا يجوز بالإجماع إعارة 
أمة للاستمتاع بها. 
© وأما إعارتها للخدمة؛ فإنْ أعارها لمحرم,ء أو امرأة؛ جازء وأما إعارتها 
لأجنبي؛ فلا يجوز عند كثير من أهل العلم إذا كانت شابة تشتهئ؛ لخوف 
الفتنة» وأما إن كانت عجورّاء أو قبيحة» فأجازها بعضهم. 
ورجح الشيخ ابن عثيمين كله عدم الجواز أيضًاء لخوف الفتنة.'") 
مسألة [0]: إعارة العبد المسلم للكافر. 
© قال جماعة من أهل العلم بعدم جواز ذلك؛ لأنَّ فيه إذلالا للمسلم عند 
الكافر» وقد قال تعالى: #وآن عل ١‏ لله لِلَكفْرنَ عَلَ المُومِنينَ سَبِيلا © [النساء:١4١]»‏ 
وقال بعضهم بالكراهة» وبعضهم بالجوازء 5 الأ 
(1) انظر: المغني» (/9/ ٠‏ 0841-74 ”الإنصاف» (5/ 48)» ”المحلن» (1191). 


() انظر: ”الإنصاف" (5/ 46)) ”روضة الطالبين" (571//5)» ”المغنى" (/ا/ 50 1-). 
() انظر: ”الإنصاف" (5/ 46)), ”روضة الطالبين" (5/ 7/8 5)» ”المغنى" (/17// 57 07. 


£ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسا ا مادا ر ے المع ة 

يعتبر في المعير أن يكون جائز التصرف في العين المعارة» وعلل هذا فلا تصح 
إعارة المحجور عليه لجنونٍ» أو صِعْرء أو سَفَه أو فلّسء ويجوز للستاجر أن 
يعير العين المؤجرة؛ لأنه مالك للانتفاع. 
مسأآلة [۷]: يم تنعقد العارية؟ 

ذكر أهل العلم أنها تنعقد بكل فعل» أو لفظٍ يدل عليهاء مثل قوله: (أعرتك 
هذة): أو؛ (أبيحتك الاتتفاع بذه)؛ أو + (خخل هذا فاتتفع به): أو يسأله شيعا يتتقع نه 

و: اب اع بېده)ء او دتقع ب یئا ينتفع ب 


بالقول والفعل الدال عليه“ 


2 


فيسلمه إياه؛ لأنه إباحة للتصرفء فصحّ 


مسألة [8]: هل تضمن العارية إذا لم يتعد أو يفرط فيها ؟ 
# في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 
القول الأول: أا تضمن. صح ذلك عن ابن عباس اء وجاء عن أبي هريرة 
َيل وفي إسناده مجهولء وهو قول عطاءء والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 
واستدلوا على ذلك بحديث سمرة» وأبي هريرة» وصفوان المذكورة في 
الباب» وبحديث: «العارية مؤداة»» قالوا: فأمر بتأديتها وذلك يدل على أنه يضمنها 
إذا تعذر تأديتها بتلفها. 
القول الثاني: أنها لا تضمن إلا إذا تعدئ» أو فرّطء وهو قول الحسنء» 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (/1/ 54 ”7) ”روضة الطالبين" (5757/5). 
(؟)انظر: ”المغنى؟ (/ا/ 54 7) ”الروضة" (5/ 9 570-557). 


كتاب البيوع 0 
والنخعي» والشعبي» وعمر بن عبدالعزيز» والثوري» وأبي حنيفة» ومالك 
والأوزاعي» وابن شبرمة» والظاهرية» ورواية عن أحمد. 

واستدلوا عل ذلك بحديث يعلل بن أمية الذي في الباب» ففيه تفريق بين 
المضمونةء والمؤداةء قالوا: ولا يلزم من كون العارية يجب تأديتها أن تكون 


-8 


مضموتة؛ وإلا لوجب ضما الوديعة أيضًا؛ لقوله تعالما: کوان اله امک أن ودا 
ألمت إل أَهَلِهًا #[النساء:06]» قالوا: وقد أخذها المستعير بإذن المعير» ورضاهء 
فما وجه تضمينه إذا لم يتعد فيها؟ 
واستدل بعضهم بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعًا: اليس 
علئ المستعير غير المّغِلٌ ضمان. 
والمُغِل: أي المتهم. أخرجه البيهقي ».)4١/7(‏ وفي إسناده ضعيفان» وبَيّن 
البيهقي أن الراجح وقفه عل شريح. 
قلت: وهذا القول اختاره الإمام ابن القيم» ثم الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله. 
وهو الصواب» والله علي 
مسألة [9]: وهل يضمن إذا اشترط ذلك المعير؟ 
© أما الذين قالوا بالضمان؛ فهذا الاشتراط عندهم جائز صحيح؛ لأنه يشترط 
ما هو له توكيدًا. 


)٠١5/5( ”الإنصاف"‎ )57١/5( ”الروضة"‎ )١507( ”المحل'"‎ )7"51١ /1/( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)- ٣۳ /۱۱( ”الشرح الممتع“ ۳۸۷) ط/ الآثارء ”الا وسط“‎ 


٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وأما الذين يقولون بعدم الضمان؛ فمقتضئ قول أكثرهم أنه لا يضمن 
بالاشتراط كما تقدم في باب شروط البيع. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا شرط المعير الضمان؛ كان الضمان على 
المستعير» ذكره ابن حزم عن عثمان البتي» وقتادة» وقال به بعض الحنابلة» 
وذكره في ”الإنصاف" رواية عن أحمد. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كل 
00 هذا القول الشيخ ابن عثيمين مَللَته. وهو الصوابء والله أعلم؛ لقوله 
ميد «المسلمون على شروطهم»» وعليه يحمل حديث صفوان الذي في الباب 
إن شلم بفبوتهة وال أعلب 7 

تنبية: إذا اشترط الستعير أنه لبس عليه ضمان» فالذين يقولون: (إنه لبس 
عليه الضمان) فالشرط عندهم صحيح؛ لأنه يشترط ما هو له توكيدّاء وأما الذين 

يقولون: (إن الضمان عليه) فيقولون: شرطه غير صحيح. وهو قول أحمد. 

والشافعي» وعن أحمد رواية بصحة الاشتراط .'") 

مسألة :1٠١[‏ إذا تلف شيء من أجزاء العارية؟ 

قال ابن قدامت هَلثنه في ”المغني" (/1/ 577 07): وإن تلف شيء من أجزائها التي 
لا تذهب بالاستعمال فعليهة ضماها؛ لآن ما ضمن جملته. ضمنت أجزاؤه 


)١(‏ انظر: ”المغني" (1/ 57 7-) ”الإنصاف؟ (5/ 5 )٠١5-٠١‏ ”المحلى؟ )١1507(‏ ”الشرح الممتع" 
(837/5") ط/ الآثار ”الأوسط" .)3057/1١1١(‏ 


(؟) انظر المصادر السابقة» و”روضة الطالبين" (571/5). 


كتاب البيوع ۷ 
كالمغصوب. وأما أجزاؤها التي تذهب بالاستعمال كخمل المنشفة» والقطيفة» 
وخف الثوب يلبسه. ففيه وجهان. أحدهما: يجب ضمانه؛ لأنها أجزاء عين 
مضمونة فكانت مضمونة» ولأنها أجزاء يجب ضمانها لو تلفت العين قبل 
استعمالها؛ فتضمن إذا تلفت وحدها كسائر الأجزاء. والثاني: لا يضمنهاء وهو 
قول الشافعي؛ لآن الإذن في الاستعمال تضمنه؛ فلا يجب ضمانه كالمنافع.اه 

فال هين ليشن اللي ناما النديسية: الامتسمال الماذرة فيه فلس 
عليه شيء» وأما ما تلف بغير ذلك؛ فعليه الضمان إذا تعدئء والله أعلم.'") 


مسألة :]1١١[‏ الإعارة المطلقة والمقيدة. 


قال أبو محمد بن قدامة مَلثعه في ”المغني" (/1/ 47 "): وَتَجُورُ الإعَارَةٌ مطل 
مُقَيّدا لاتا إباحة فَجَارٌ فيهًا ذَّلِكَء كَإِبَاحَةٍ ة الطعَام. ن e‏ ا 


اأ اللازمة. 
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قال: 0 عازه شَيْكا مُطْلنا؛ أبيح لَهُ الَا به في كَل مَا هُوَ م ll‏ 
عَارَُ أَرْضًا مُطْلَقَاء قلَهُ أن يَرْرَعَ فيهاء وَيَعْرِسَء وَيَبِْيَ» وَيَفْعَلَ فيهًا 
ال له مِنْ الانتماع؛ أن الإذْنَ مُطْلَقٌّ.اه 

ثم ذكر كلامًا معناه: أنه إذا أعاره في شيء مقيد؛ فلا ينتفع به إلا في ذلك 


الشيء المقيد» وفيما هو أقل ضررًا منه والله أعلم.'") 


عارَه 


.)١٠١5/0( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 
.)570 /5( وانظر: ”روضة الطالبين"‎ )( 


۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۷/ ٤۹‏ ۳-): وَتجور العارية مطلقة وموقتة؛ 
نا إبَاحة» فَأَشْبَهَتْ إِيَاحَةَ الطْعَام. وَلِلْمُعير الرّجُوعٌ فِي الْعَارِية 
سَوَاءٌ كَانَتْ مُطْلَمَة أو مُوَقنَةً مَالَمْيَأَدَنْ في شَخْلِهِ بِشَيْءِ يَتَصَرَّرُ بِالرّجُوع فيه وَبِهَذَا 
ال أبُو حَيَة وَالنَافِيُ وَقَالَ مَالِكُ: إن كَانَتْ مُوَقَْة َليْسَ له 


ك له مد 


بعَيْرِ اختيار امالك 


€ 5 


قال ابن قدامت: وَلَنَا أن ن الْمَنَافِعَ 1 لمستقبلة ل ت تَخْصّل فِي يَدِه؛ قَلَمْ يَمْلِكَهًا 
ِالإِعَارَ كَمَا لَوْلَمْ تَحْصّل الْعَيْنُ في يَدِِ.اه بتصرف يسير. 

قلت والصحيح قول المهوس؛ لان العارية إباحة الانتفاع بالمعارء ولا تعلم 
دليلًا يمنعه أن يرجع في ذلك .'") 
مسألة ١131‏ ]: هل للمستعير أن يعير العارية؟ 

© في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 

الأول: ليس له أن يعير» وهو قول الحنابلة» ووجه للشافعية؛ لأنه إنما أذن له 

الانتفاع بنفسه, ولم يأذن لغيره» والأصل حرمة مال المسلم؛ إلا بطيب نفسه. 


.)579- 75 /5( وانظر: ”روضة الطالبين"‎ )١( 


كتاب البيوع ۹ 
الثاني: له أن يعير» وهو قول ان حنيفة» ووجة للشافعية؛ لاه بلك غاا 
حسب ما ملكه؛ فجاز كما للمستأجر أن يؤجر. وقال مالك: إذا لم يعمل بها إلا 


: 2 
الذي كان يعمل بها الذي أعيرها؛ فلا ضمان عليه. 


قلت: والأول هو الراجح. والله أعلم. 
تنبيث: محل الخلاف فيما إذا لم يأذن له في الإعارة» أو ينهاه؛ فإن فعل شيئًا 


من ذلك فالأمر واضحٌ:'') 


مسألة :]١4[‏ إذا اختلف المعير والمستعير هل هي عارية؛ أو استنجار؟ 
قال ابن قدامت ملت في ”المغني" (1/ 707): وَإِذَا اتلك وت الذقة: زاكتهاء 
0 الرَاكِبُ: هِيّ عَارِيّة. وَقَالَ الْمَالِكُ: بل اكْتَرَيْتهًا. فَإِنْ كَانَتْ الدَابَُ بَاقَِةَ لَم 
تنْقَضُ؛ لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ الِاختلافُ عَقِيبَ ب الْعَقِْ أو بَعْدَ مُضِيٌ مُدَة لِمثْلهًا 
اجر قَإِنْ كَانَ عَقِيبَ الْعَقَْيِ العو َوْلْ الرّاكِبِ؛ٍ لان اْأَضْلٌ عَدَمٌ عَفْدِ الإِجَارَةء 
وَبَرَاءَة دة الراب مِنْها فَيَخْلِفء وَيَرْذُ الدَبَةَ إِلَى مَالِكِهَا؛ لأَنَّهَا عَارِيَة. وَكَدَتَ 
إن اذَعَىا الْمَالِكَ أَنّها ار ر وَقَالَ الرَاكِبُ: بل اكْتَريْتهَا. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ مَمَ 
يفينه؛ لما دَكَرنَا: وَإِنْ كَانَ الاختلاف بَعْدَ مض 62 مُضِيٌّ مُدَةٍ لثْلهًا أَجْرٌ فَاذَعَى الْمَالِكُ 
الإِجَارَة فَالْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِنِِ. وَحْكِيّ ذَلِكَ عَنْ مَالِتِء وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأَي: 
قول قَوْلُ الرّاكِبٍ. وَهُوَ مَنْضصُوصٌ الشَّافِِيٌّ؛ لِأَنَهُمَا انَمَهَا عَلَ تَلَفِ الْمَنَافِع عَلَ 
ملك الرّاكب» وَادَّعَىْ الْمَالِكُ عِوَضًا لَهَاء وَالَْصْل عَدَمُ وُجُوبه. وَبَرَاءَةُ ذم 


.)1١07-1١57/5( انظر: ”المغنى" (/1/ 577 7) ”الإنصاف؟‎ )١( 


5 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الرَّاكِبٍ مِنْه؛ فَكَانَ الْقَوْلُ فَوْلَهُ. وَلَنَا أَنَّهُمَا اخمَلمًا في كَبْفِيّةالِْقَالٍ الْمَنَافِع إلا 
مِلْكِ الرَّكِب؛ فَكَانَ الْمَوْلْ قَوْلَ الْمَالِكِء كما لَوْ اخمَلمَا في عَيْنء قَقَالَ الْمَالِكُ: 
بعتكَهَا. وَكَالَ الْآحرُ: وَمَبْنيهًا. وَلِأنَ الْمَنَافِمَ نَجْرِي مَجْرَئ الْأَعْيَانِ في الْمِلْكِء 
وَالْعَقْدِ عَلَيْهَاا وَلَوْ اختَلَمًا ِي الْأَعْيَانِ؛ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَالِكِء كَذَا هَاهُنا. وَمَا 
دَكَرُوهُ يَبطْلُ بِهَذِه الْمَسْألَةِ. وَلأَنَّهُمَا انََهَا عَلَى أن الْمَنَافِمَ لا تَْقِلُ إلى الرّادِبٍ 
إلا بقل الْمَالِكِ لَه فَيكُون الْقَوْلُ قله في كفي الإنتِقَالِ كَالْأَعْيَانِ ميلف 


نواه اندب 2 E‏ ا ع َه هه 1 o7‏ 
المّالك» ويستحق الاجر . وَفى قَذْرهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدهُمًا: أَجْرُ المثل؛ لِأَنْهُمَا لو 


اللات تی ان حت 


2 


١ 


أو والتاق : انكسم !4 لأنة وحت متول الكالك وثفينةه نوكت ها حلت 
عَلَيّه كَا صل .انتهئ المراد بنصه. 


09 


قال أبوعبد أننّدغض أله لم: الدي يظه لي هو ترجيح ما ذكره ابن قدامة هللته. 
مسآلة [16]: إذا اختلفا فقان اكالك غصيكها. وقال الآخرء يل اعرتنيها؟ 
أما إذا كان هذا الخلاف عقيب العقد؛ فلا معني للاختلاف» ويأخذ 


الال نه 


5 ف الشف ا ل مهد له راق سد هي به 3 ست 2ه 
قال ابن قدامت هلتك وَإِنْ كَانَّ الاختلافُ بعد مُضِيٌٍّ مد لينلها اج 


a + 2 oR fir 5 6 0350 Roc AT 
فالإختلاف في وجوبه وَالقؤل قول المَالك. وَهَذا ظاهرٌ قول الشافعي» وتقل‎ 


و 


الترؤكيعةة أن التزك قزل الراكمية كن النهالت E‏ 


.)5 57-447 /5( وانظر: ”الروضة"‎ )١( 


كتاب البيوع 6١١‏ 
قال ابن قدامة مَلثه في ”المغني" (1/ 08): وَلَنَا مَا قَدَمْنَا في الْمَضْل الَّذِي 
َبّْلَ هَدَاء بل هَذًا أَوْلَئا؛ لِأنَّهُمَا نَم اقا عَلَى اَن الْمََافِعَ ملك لِلرَاكب» e‏ 
يا عل كيِكَ؛ كن الْمَالِكَ ينكد اال الْملْكِ فيه إل الرَاكِبء وَالوَاكِتْ 
يأعيب E E E E E‏ 
ا 
مسألة [15]: إذا اختلفا 4 الرد» فادّعاه المستعير وأنكره المعير؟ 
في هذه الحالة يكون القول قول المعير؛ لأنهما اتفقا أنها عارية في يد 
المستعير» واختلفا في رجوعها إل يد المعير» فادّعئ ذلك المستعير» وأنكر 
المعير» والبينة عل المدعي» واليمين علل من أنكر." 


.)5 55-557" /5( وانظر: ”روضة الطالبين"‎ )١( 
.)717 5 /5( ط/ الآثار» ”حاشية الروض المربع"‎ )7965 /٤( وانظر: ”الشرح الممتع“‎ 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


باب الغصب 
AAT‏ | عن سَعِيدٍ ُن ريل بد وله أن رول الله يل قَالَ: «من الْقَطَم شبرًا و 


الأزض ظل وه اله يهوم القيامَة ِنْ سَبْع أَرَضِينَا ). متف عله 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 
مسألة :]١[‏ تعريف الخصب. 
الغصب: هو الاستيلاء علل حقٌّ الغير بغير حقّ» واستثنى بعض أهل العلم من 
التعريف استيلاء الحربي لمال المسلم؛ فإنه ل في هذا الباب؛ فإنه لا 
خلاف أنه لا يضمن بالتلف» والخلاف في وجوب رده." 


مسألة [۲]: حكم الخصب. 


َه 


محرّمٌ تحريمًا قطعنا بالكتاب» والسنة» والإجماع. 


4 


اما من القرآن: فقوله تعالل: لا تأ ڪلوا آمو کک يڪم بالطل ل أن 


5-8 کر کی راون کہ 4 [النساء:۲۹]. 


وأما من السنت: فحديث سعيد بن زيد المتقدم مع حديث أبي بكرة ميل 
)١(‏ أخرجه البخاري (719/4): ومسلم .)151١(‏ 
() انظر: ”الإنصاف؟ (5/ 17 )١١5-١‏ ”المغني" (/9/ 750) ”الشرح الكبير" (78/1). 


كتاب البيوع 1۳< 
الذي في آخر الباب» وحديث أبي حميد الساعدي يل الذي تقدم في آخر باب 
الصلح. 
وأما الإجماع: فأجمع المسلمون عل تحريم غصب أموال المسلمين. 
مسا ۳1 معتی فوته وطوّقة الله إكاة». 
© ذكر الحافظ في ”الفتح“ )۲٠٠۲(‏ اختلاف العلماء في تفسيرهاء وذكر خمسة 
أقوال أقرءها قولان: 
أولهما: أنه يكلف حمل ما غصب من الأرض إل سبع أرضين؛ فتكون في عنقه 
كالطوق. 
ثانيهما: أنه يخسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين؛ فتكون كل أرض له عند 
ذلك كالطوقء ويؤيد هذا حديث ابن عمر مها عند ”البخاري“ ٤٥ ٤(‏ ۲)» بلفظ: 
«من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه؛ خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» 
والله أعلم. 
مسألة [14: غصب العقار من الأراضي والدور. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الغصب يتصورء ويمكن في الأراضي والدورء 
واستدلوا بحديث الباب. 
© وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف إلى أنه لا يتصور غصبهاء ولا تضمن 
بالخصب» وإن أتلفها؛ ضمنها بالإتلاف؛ لأنه لا يوجد فيها النقل والتحويل؛ 


:1 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فأشبه ما لو حال بينه وبين متاعه» فتلف المتاع» والغصب عندهم إثبات اليد على 
المال عدوانًا على وجه تزول به يد المالك» ولا يمكن ذلك في العقار. 

وأجاب الجمهور: بان قياسهم مصادمٌ للنص الصريح الذي في الباب» فقياسهم 
فاسد الاعتبار» ولأنه يمكن الاستيلاء عليه عل وجه يحول بينه وبين المالك» مثل 
أن يسكن الدار ويمنع مالكها من دخولهاء فأشبه ما لو أخذ الدابة والمتاع» وأما 

إذا حال بينه وبين متاعه؛ فإنه لم يستول علئ ماله» فنظيره هنا أن يحبس المالك» 

ولا يستولي على داره. 

وقد أنكر أهل العلم عل أبي حنيفة قوله هذا الذي يُجَرَّ الظالمين عل 
غصب أموال الناس» حتى قال ابن حزم وله في ”المحلل؟: وما نعلم لإبليس داعية 
في الإسلام أكثر ممن يطلق الظَلَمَة عل غصب دور الناس» وأراضيهم» ثم يبيح 
لهم کراء‌هاء وغلتهاء ولا یری علیهم ضمان ما تلف منهاء نعوذ بالله من 
مثل هذا 

تنبية: قال ابن قدامة هلثته في ”المغني" (// 760): وَلَا يَحْصّلٌ الْخَضْبُ مِنْ 
َيْرٍ اتِيائ» فَلَوْ دَحَلَ أَرْضَ إِنْسَانٍ أَوْ دَارَه؛ لَمْ يَضْمَنْهَا بدُخولِ سَوَاءٌ َه 
اڏيه او غَيْرِ َيِه وَسَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُهَا فِيهًا أَوْ لَمْ يَكَنْ. وَقَالَ بَْضُ أَصْحَابٍ 


٣‏ 7 اتن o‏ 3 سو مر د طن أ و 1 ا ت ص ل لو 
الشافِعِيٌ: إن دَخلهًا بِيْرِ ذه وَلَمْ يكن صَاحِبَهًا فِيهًا؛ ضَمِبَهَاء سَوَاءٌ قصَدَّ ذَلِكَ 


ا 


)۱١١۲( ”المح“‎ )١١١ /١( «لإنصاف“‎ )۳٤۸/۳( ”السیل“‎ )۳۹٤ /۷( انظر: ”المغنی“‎ )۱( 
.)١557/5( ”البداية»‎ )١؟(‎ 


كتاب البيوع 66 


2 


6ه ص4 م عله 3 1 ن ت 8 E a‏ 
ا رظ نادار ر دا أذن لَهُ في دُحولِهَا؛ لآ ن يد الداخل ثبتت عليها بذلك» 

ر َا 62 ےرہ ١ہ‏ روو رہ او به 
َيَصِيرٌ خَاصبًا؛ فَإِنَ العصبت انات الك الحادي و هدا فد تتت بده وا ا غ 


ستول لاء قَلَّْيَضْمَدْهَك كَمَا لَوْ دَحلَهّا دناه 


استيلاء» والله أعلم. 
مسألة [ه]: ماذا يلزم الخاصب بخصبه؟ 


يلزمه رد الغصب مادام باقيًا عنده لم يتلف بغير خلاف عند أهل العلم؛ لقوله 


j 


0 «من كانت له مظلمة لأحد من عرضه» أو شيء؛ فليتحلله منه اليوم قبل 


كت 


لا يكون دینار» ولا درهم...) الحديث» رواه البخاري (559), عن آي 


الله 


هريرة 
وأما إذا كان قد تلف؛ فيلزمه بدله عند جميع أهل العلم.'") 
مسألة [5]: هل يُغصب الكلب؛ وهل يضمن إذا تلف؟ 
ذكر أهل العلم أن الكلب إذا كان مما ينتفع به ككلب الصيد والماشية» وأخذ 
بغير حق؛ فإنه مخصوبٌ» ولا يجوز ذلك عندهم؛ ويلزم رده. 
© واختلفوا هل يضمن إذا تلف؟ وهل لصاحبه أن يأخذ أجر منفعته؟ عل 
وجهين؛ بناء على الخلاف في بيعه» وإجارته» والذي رجّحناه في تلك المسألة 


() انظر: ”المغني“ (۷/ )۳٠٠-۳۹۱‏ ”الشرح الكبير“ (۷/ )۳٠-۲۹‏ ”البداية“ .)٠١١ /٤(‏ 


٤٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
e 1 ْ‏ 
عدم جواز بيعه وإجارته؛ فالراجح أنه لا يضمنه إذا تلف. ولا يؤخذ منه أجرة 
نفعه. وعلل ذلك أكثر الحنابلة» وجماعة من الشافعية. 
قلت: وللحاكم أن يضمته بمكله» أو يعاقبه بأخذ عوضه على ذلك؛ تعزيرًاء» 
والله أعلم. 
مسألة [0]: غصب الخمر من الذمي. 
© من غصب عل ذمِّىٌ خْرّا؛ لزمه ردها عند أكثر أهل العلم؛ لأنهم يقرون على 
شربها إذا لم يتظاهروا بالشرب والبيع؛ فإن أتلفها الغاصب فمذهب أحمد. 
والشافعى أنه لا يلزمه البدل. لا المثل» ولا القيمة؛ لأنه يصبح شراءً للخمر 
وقد هى النبي 2 عن ذلك» ولأن ما حرم الانتفاع به؛ لم يجب ضمانهء ولأن 
أهل الذمة مخاطبون بفروع الشريعة» وإنما يقرون للذمة والعهد. 
ومذحب مالك وان حدتة أنهيحب ضياع إذا الها لان عفد الد إا 
عَصَمّ عينَا قومهاء كنفس الآدمي, و قد عَصَمَ مر الذمي؛ بدليل أن المسلم يمنع 
من إتلافها؛ فيجب أن يقومهاء ولآنها مال لهم يتمولونه. 
وأجيب عنهم: بعدم التسليم بعصمتها؛ لأنها متئ أظهرت حل إراقتهاء ثم لو 
كانت معصومة؛ ما لزم تقويمها؛ فإن نساء أهل الحرب وصبياهم معصومون غير 


متقومين. وقولهم: (إنها مال عندهم) ينتقض بالعبد المرتد؛ فإنه مال عندهم. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۷/ )٤۲۷‏ ”الشرح الكبير" (/1/ 977) ”الإنصاف" (111-117/57). 


كتاب البيوع ۷ 
قلت: قوله: (ينتقض بالعبد المرتد؛ فإنه مال عندهم) مراده بذلك: أن أهل 
الذمة لو كان لأحدهم عبد مسلم ارتد؛ فإنه يقتل» ولا يقال: إنه مال لهم فيعصم» 


ويترك. 


ع 2 ع ع 
والأقرب القول بأنها لا تضمنء ولكن ينبغي لولي أمر المسلمين تأديبه بما 
يزجره ويزجر غيره عن إعادة التعدي على أهل الذمة» والله أعلم.'') 


تنبية: لوغصب من مسلم خرًا يحرم ردهاء ويجب إراقتها.'") 


مسألة ۸1]: لو غصب جلد ميتة؟ 

علل القول بآن جلد الميتة يطهر بالدباغ؛ لا يجوز غصب جلد الميتة» ويلزمه 
رده؛ فإن تلف؛ فعليه الضمان إن كان قد ذبغ عند الأكثر» وإن لم يكن ذبغ عند 
بعض أهل العلم» وهو قردب» والله أعلم.'"' 
مسالة 1۹1 لو استولى على حر فهل يعتبر مغصوبًا ويضمن إذا مات؟ 

قال أبو محمد بن قدامت لله في ”المغني“ (۷/ :)٤۲۹‏ ولا يتبث الْحَصَبُ 
فیما لَيْسَ بِمَالِ كَالْحْرٌ؛ فَإِنَهُ لا يَضْمَنُ بِالْعَضْبٍء نما يَضْمَنُ بالإتلاف. وَإِنْ أَحَدَ 
حرَاء فَحَبَسَهُ قَمَاتَ عِنْدَه لَمْ يَضْمَنْةُ؛ لِأنَّهُ ليْسَ بِمَالٍ. وَِنْ اسْتَعْمَلَهُ مُكْرّمَاء رمه 


)١(‏ انظر: «المغني؟ (7/ 5 57-).: ”الشرح الکبير“ (۷/ ۳۳)ء ”الإنصاف“ »)١١١ /١(‏ لمحل“ 
(۷). 


(۲) ”الشرح الكبير“ (۷/ ١)ء‏ ”الإنصاف“ .)١١١ /١(‏ 
(؟) انظر: ”المغني" (۷/ »)٤۲۷‏ ”الشرح الکبير“ (۷/ »)۳١‏ ”الإنصاف" .)١18-111//5(‏ 


۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مثله؛ لِأَنَهُ اد سْتَوْفَى ماع وَهِيّ مُتقَوّمَد فلرِمَهُ ضَمَانّهَا كَمََافِع الْعَيْدِ. ون 
خيقة كذ ليكليا أخل نيه كيان USE‏ أخز ولاك الشدؤه ان درت 
معت وهي كال ا الْعِوَضٍ عَنْهَاك قَصَمَِتْ بِالْعَضْبٍء ٠‏ كَمََافع الك 
والتّانِي: لا يَلرَمُة لاتا تابعة لما لا يصح عَصبه فََشْبَهَتْ ثَْابهُ إذَا بلِيَثْ عَلَيْه 


وَأَطْرَاقَهُ وَلِأنهَا تَلِمَّتْ تَحْتَ يديه قَلَمْ يَحِبْ ضَمَانُهًا.. 
قال: وَلَوْ حَبّسَ الْحُرَ وَعَلَيِْ ثِيَابٌُ؛ لَمْ يَلْرَمْهُ ضَمَانُهَا؛ لِأَنّهَا نَابِعَةَ ما َم تبث 
ل ل ل ال ل ا 


- ت .اك 1 
والشافئ .اد 


(۱) وانظر: ”الشرح الکبیر“ (۷/ ۳۷-۳۹)ء ”الإنصاف“ (7/ ۱۲۰-۱۱۹)ء ”المهذب؟ /۱٤(‏ ۲۲۷) 
مع التكملة» ”الروضة" (5/ .)١17‏ 


كتاب البيوع ٤۹‏ 


ت 


9 وَعَنْ أل ن الي كَانَ عِنْدَ بض ا ا ات اشد 
مَهَاتِ المُؤْمِنِينَ مَعَّ حادم لها بِمَصْعَةٍ فِيهًا طَعَامٌ فَكْسَرَتٍ القَصعَة فَصَمَّهَاء 
وَجَعَلَ فِيهًا الطَّعَامَ وَكَالَ: ١كُلُواا‏ وَدَفَعّ القَضْعَةَ الصّحِيحَة لِلرَّسُولِء وَحَبَسَ 
المَكْسُورَةً. رَوَاهُ البُخَارِيُ”'" وَالتَرْمِذِي”" وَسَمَّى الضَارِبَةَ عَائِسَةَ وَرَادَ: فَقَالَ 


المي تكلله: اطَعَامٌ بطعَام؛ وإ إِناء بإِنَاءِا. و فك 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[‏ إذا تلف المغصوب لزم الغاصب بدله» فهل هو المثل» أم القيمة؟ 

قال ابن رشد وله في ”بداية المجتهد“ :)١٠٠١ /٤(‏ وأما ما يجب فيه الضمان: 
فهو كل مال أتلفت عينه» أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء» أو سلطت 
اليد عليه» وتملك» وذلك فيما ينقل ويحول باتفاق. واختلفوا فيما لا ينقل ولا 
يحول مثل العقار.اه 

ثم نقل الخلاف عن أبي حنيفة» وقد تقدم. 

قال ابن قدامت له في ”المغني“ (۷/ :)۳٦۲‏ وما تتماثل أجزاؤه وتتقارب 
صفاته كالدراهم» والدنانير» والحبوب» والآدهان؛ ضمن بمثله بغير خلاف. قال 
ابن عبد البر: كل مطعوم» من مأكول» أو مشروب» فمجمع علل أنه يجب عل 
مستهلکه مثله» لا قیمته. اھ 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)۲٤۸۱(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (۱۳۹)» وإسناده صحيح. 


5 فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قلت: وسائر المكيلات» والموزونات كذلك تضمن بالمثل عند أكثر أهل 
العلم» ونقله ابن رشد اتََاقَا كما في البداية" (5/ 177). 
© وأما غير المكيلات» والموزونات من العروضء والحيوانات: فمذهب 
الجمهور من الفقهاء على أنه يضمنها بالقيمة؛ لأنها تتفاوت بتفاوت الصفات 
اليسيرة» فاعتبرت القيمة. 
ومما استدلوا به على اعتبار القيمة حديث: «من أعتق شركا له في عبد قوم 


عليه قيمة عدل» فأعطئ شر كاءه حصصهم ٠...‏ اا 


©4 ومذهب الكوفيين» ونقل عن الشافعي» وأنكره الحافظ في ”الفتح“» وهو 
قول عبيدالله بن الحسن العنبري» والظاهرية أنه يجب عليه فيها المثل أيضَاء 
وهذا القول نصره ابن حزم» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ك» ودافع عن 
هذا المذهب ابن القیم کل بكلام نفيس كما في ”مهذيب السنن» .)١۳۹ /٩(‏ 
واستدل أهل هذا القول بحديث أنس با َب الذي في الباب» وقد أورد عليه 
بعض الإشكالات انظرها مع الجواب عليها في ”الفتح"» واستدلوا أيضًا بحديث 
أبي هريرة ملك أنَّ النبي يذ استسلف من رجل سنا من الإبل» ثم قال: «أعطوه 
سنا مثل سه وقالوا: المثل أقرب» وإن تفاوت شيئًا يسيرًا من القيمة؛ فإنَّ 
التقويم تخمين وظنٌ» والاعتبار بالمثلية أقرب؛ لإيصال الحق لصاحبه منها. 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)۲٥۲۲(‏ ومسلم برقم »)۱٥۰۱(‏ من حديث ابن عمر ما 
(؟) أخرجه البخاري برقم (77707)» ومسلم برقم »)١١١٠١(‏ واللفظ للبخاري. 


كتاب البيوع ١‏ 

وأما حديثهم الذي استدلوا به فقد بين ابن القيم كله في المصدر المذكور 
بطلان الاستدلال فيه» فقال: هذا ليس مما نحن فيه في شىء؛ فإنْ هذا ليس من 
باب ضمان المتلفات بالقيمة» بل هو من باب تملك مال الغير بالقيمة» كتملك 
الشقص المشفوع بثمنه؛ فإنَّ نصيب الشريك يقدر دخوله في ملك المعتق؛ ثم 
يعتق عليه بعد ذلك» والقائلون بالسراية متفقون علا أن يعتق كله عل ملك 
المعتق» والولاء له دون الشريك.اه 

قلت: وهذا الول هو الراج وقد رجُّحه الإمام ابن عثيمين كلل والله أعلم.'") 
مسألة [1]: ما الحكم إذا تعذر على الغاصب أن يأتي بالمثل؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ الغاصب إذا تعذر عليه ذلك؛ وجبت عليه القيمة. 

© واختلفوا في قدر القيمة في أي وقت يعتبر: 

فقال بعضهم: تعتبر قيمته في يوم التعذر» وهو مذهب الحنابلة؛ لأن القيمة 
وجبت في الذمة حين انقطاع المثل» فاعتبرت القيمة حينئل. 
واختاره الإمام العثيمين الت . 
)١(‏ انظر: المغني* (/9/ 707-15) ”بداية المجتهد؟ (5/ )١17‏ «الفتح؟ (481؟) ”تبذيب السئن» 


(8889/5) «الإنصاف؟ (5/ )١8١‏ ”الشرح الكبير؟ 01/9 ۹۳) ”السیل الجرار“ )۳١١/۳(‏ 


”الروضة“ )-٠۸/١(‏ ”الشرح الممتع“ )٤١٤/٤(‏ ”المحل“ )٠١١١(‏ ”مجموع الفتاوئ* 
)077/7١(‏ ”الاختيارات» (ص .)١56‏ 


E۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وقال أبق حنيفة» ومالك» وأكثر أصحاب الشافعي: تجب قيمته يوم 
المحاكمةة لأنّ القيمة لفقل ]1 كمه الاحين حكم ا الماك 
النووي: هو أصح الأوجه عند الشافعية وهو مقتضئ اختيار الشوكاني في ”السيل". 
قلت: ما رجحه الإمام العثيمين مَل هو الأقربء وهو قريب من قول من قال: 
تجب قيمته يوم المحاكمة. وإن عمل القاضي بقول الشافعية الذي اختاره 
الشوكاني مَلتكه؛ فله وجه شرعي. والله أعلم.'") 
مسألة ["1: إذا تلف ما ليس له مثل» فمتى تعتبر قيمته؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المثل يعتبر بيوم الغصب» وهو مذهب 
مالك» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية؛ لأنه هو الوقت الذي أزال يده عنه فيه؛ 
# وقال بعض أهل العلم: تعتبر القيمة يوم التلف. وهو مذهب أحمد. وعليه 
أكثر أصحابه؛ لأنه هو الوقت الذي وجب فيه الضمان. 
© ومذهب الشافعي مَللكه أنه يلزمه أقصئ قيمة من يوم غصبه إلى تلفه. 
قال الشوكاني هته في ”السيل؟: والأولى أن يكون مضمونًا بأوفر القيم من 


وقت الغصب إلى وقت التلف؛ لأن هذه مظلمةء فإذا زادت قيمة ذلك الشىء في 


)١(‏ انظر: ”المغني" (/ ٠5‏ 5)» ”الشرح الكبير" (1/ ۳ ”الشرح الممتع" (5775/5) ط/الآثار» 


”الروضة" (5/ °( 


كتاب البيوع ع 


بعض الأوقات؛ فمن الجائز أنه لو كان باقيًا بيد المالك لباعه مبذه الزيادة.اه 


لت هذهب آخد الذى غلب أك أضحابه أثرية وهو ليجب غليه 
الضمان علل قيمتها يوم تلفهاء لأنه حينتظذٍ وجب عليه الضمانء ولأن العين 
المغصوبة وإن زاد ثمنها؛ فقد يبيعها المالك» وقد لا يبيعهاء والله أعلم.'١)‏ 
مسألة 4[1]: إذا وجدها قد تغيرت ونقصت؟ 
ذكر الشوكاني أن المالك إذا وجد حقه ناقصًا خير بين أن يأخذها مع أرش 
النتقص. أو يأخذ قيمتها و يتركها للغاصب. 
وقال ابن قدامت كالته: فَأَمَا E E‏ ذَاتَ صِنَاعَقَ أو تَعَلَم 
الْقرْآنَ وَتَحْوّهُ فَهَرَآَثْ وَتَيِيَتْ فَنَقَصَتْ قِيمَنْهَا فَعَلَيْهِ ضَمَانْ نَقْصِهًا. لا تَعْلّمُ فيه 
خافا؛ لِأَنّهاَقَصَتْ عَنْ حَالٍ غَصْبِهَا تقْضًَا أن ْرَ في قِيِمَتَِاء فَوَجَب صَمَائَهُ كمَا لَوْ 
أَذْهَبَ عُضُوًا مِنْ أَعْضَائِهًا. اه 
وبمثل قول الشوكاني قال شيخ الإسلام.'" 
مسألة [5]: إذا نقص سعر العين المغصوية؛ وهي على حالها ؟ 
8 متهي الجمهور' أن واا اا :0 هه القاصي» انه فصن فصل 
بدون تعديه» وبأمور خارجة عنه. 


)١(‏ انظر: ”المغنى" (۷/ )٤٠١ ٤-٤١۳‏ ”السيل“ (۳/ )۳١١‏ ”روضة الطالبين“ (5/ 55؟) ”المهذب" 
0١ ٤(‏ <”الشرح الممتع" (47/5)ط/ الآثار ”الاختيارات" (ص١١١).‏ 


(؟) انظر: ”السيل؟ ("/ ٠ه‏ ") «المغنى؟ (۷/ ۳۸۲) ”الفتاوی؟ (۲۰/ .)٥٦۳‏ 


CT‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
# وذهب أبو ثور» وأحمد في رواية إل أنه يضمن النقص الحاصل في السلعة» 
واختاره بعض الحنابلة» منهم شيخ الإسلام وه كما في ”الإنصاف؟. 

واختار هذا القول الشوكاني ولل» فقال في ”السيل؟: ولا يخفاك أنَّ ارتفاع 
السعر يزيد في قيمة ذلك المغصوب فوق ما كانت عليه حال الغصب» 
الجائز أن يبيعها المالك وقت حصول زيادة السعر؛ فكان في الغصب من هذه 
الحيثية تفويت لمنفعة للمالك متعلقة بالعين» فيضمنها كما يضمن أرش النقص» 
وصاحب اليد الظالمة الخاصب حقيق بالتشديد عليه؛ لأنه اختار لنفسه التعدي.اه 


مسألة [1]: الرد إلى موضع الخصب. 


قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۷/ ٤۰٩‏ -): ِن عضب ياء فبَعَدَه؛ لَزِمَهُ 


چو ې 


رَذهُ وَإِنْ غَرِمَ عَلَيْهِ أَضْعَافَ قِيِمَتِه؛ لِأَنَّهُ جَنَ بتَبْعِيد فَكَانَ ضَرَ رُ ذَلِكَ عَلَيْه؛ فَإن 


قال الْخَاضِبٌ اخذو الرواية EE‏ اول ل ا و 


يترد لَمْيَرّمْ اْمَالِكَ قبُولُ ذَلِكَ؛ لِأنَا مُعَاوَضَةٌ لا يُجْبرُ عليْهَاك كَالبيْع.وَإِن 
° و و تچ ت رم نسو انهو بور 0 
قال المَالك: دعه لي في مكانه الذي تقلته إِليهِ. لم بلك الْقَاصِيت 1255 انه 


ن اي 


ع 


3 
4. 


> سقط وَإِنْ لَمْ يَقبَلَهُ كُمَا لَو أَبْرَأَُ مِنْ ديه وَإِنْ قَالَ: رُدَهُ لي إلى 


تعض الطَّريق. لَرِمَُ ذَلِكَ؛ لِأَنّهُ رمه جَوِيعٌ الْمَسَافَةَه فَلَرِمَهُ بَعْضُهًا الْمَطْلُوبُ 


)١(‏ انظر: ”المغني“ (۷/ )۳۸١‏ السيل“ (۳/ )٠١‏ ”الإنصاف“ )١55/5(‏ ”الشرح الممتع" 
٠٤ /(‏ )ط/ الآثار» ”تكملة المجموع؟ /۱٤(‏ ۲۲۷) ”الشرح الکبير“ (۷/ .)٦۹‏ 


كتاب البيوع 8 
وَسَقط عَنُْ ما أسْقَط. وَِنْ طَلَبَ مِنْهُ حَمْلَهُ إلى مَكَان آحَرَ في َيْرِ ريت ارده لم 


£ 
0 


يَْرَم الْقَاصِبَ ذَلِكَء سَوَاءُ كَانَ أَفْرَب مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي يَلرَمُهُ رده إل أو لَمْ يَكنْ؛ 
اله مُحَاوَصَةٌ. وَإِنْ قَالَ: دَعْهُ في مَكَانِه وَأَعْطِنِي أَجْرَ رَدُ. لَمْ يُجْبَرْ عَلَى إجَابتِه؛ 
للك ,ام 
مسآلة [۷]: فوائثد العبن المخصوبة. 
مذهب أحمد. والشافعي رحمهما الله أنَّ الفوائد كلها للمالك» وليس 
للغاصب منها شيء» سواء كانت الفوائد متصلة أم منفصلة؛ لأنها نماء مالف 
وفرع منه» واختار هذا القول الشوكاني هللته. 
# ومذهب مالكء وأبي حنيفة أنَّ الفوائد للغاصب؛ لأنه ضامن وفي الحديث: 
«الخراج بالضمان»”"'» وني مذهب مالك تفاصيل في ذلك تراجع من ”البداية» 
(5/ 3١ح‏ ). 
# وفي المسألة قول ثالث: أنهما شركاء في الربح» وهو رواية عن أحمد» واختاره 
شيخ الإسلام» وابن القيم» وقول شيخ الإسلام وابن القيم له قوة فيما إذا زادت 
العين زيادات كبيرة» وزيادات منفصلة؛ كأن يكون تاجر مها فحصل له منها 
المال الكثير مع بذله الجهود الكبيرة في ذلك» فيجعل القاضي نسبة من الأرباح 


)١(‏ وانظر: ”السيل الجرار“ (۳/ ١٠)ء‏ ”الشرح الممتع" (5/ 505) ط/ الآثار» ”الشرح الكبير" 
8/0 -). 


(5) تقدم تخريجه في ”البلوغ؟ برقم (۸۰۳). 


»ع فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
للغاصب مقابل جهوده. مع إرضاء المغصوب عليه» ويقارب الأمر بينهما 
بالإصلاح والتراضي. 

وأما حديث: «الخراج بالضمان» فقد خرج على صورة مباحة» وهي الشراءء ثم 
الرد بالعيب» فلا يلحق بهذه الصورة صورة الغصب؛ لأنه متعدي وظالمء 

والله أعلم.'') 

مسألة [8]: إذا تلفت الزيادة بعد وجودهاء فهل يضمنها الغاصب؟ 
# مذهب أحمد والشافعي أنه يضمنها كضمان الأصل؛ لأنها ملك لصاحبها 
كما تقدم. 
© ومقتضوا مذهب مالك؛ وأبي حنيفة أنه لا يضمنها؛ لأنه يملكهاء إلا أن 
مالكًا يقول: إذا كان ولدّا وماتت الأم؛ فهو مخْيرٌ بين أخذ القيمة» أو الولد. 
# وعلل القول الثالث في المسألة السابقة؛ فعليه أن يضمن نصيب المالك من 


الزيادة؛ لأنهم شركاء كما تقده." 


مسألة [9]: هل للغاصب غرامة ما أنفقه 4 العين الملغخصوبة حتى نمت؟ 
ذكر أهل العلم أن الغاصب ليس له شيء من ذلك؛ لأنه متعدي» وهو قول 


أحمد. والشافعى» والمالكية. 


(۱) وانظر: ”مدارج السالکین“ (۱/ ۹۲-۳۹۱") ”البداية“ )۱۳١ /٤(‏ ”المغني“ (۷/ ۳۸۲-۳۸۱ 
٤۹ ۸‏ ) ”الشرح الممتع“ /٤(‏ ٦٠٠٤ء‏ ٥ط‏ / الآثار ”السیل“ (۳/ .)٠۲‏ 
)١(‏ انظر: المصارد السابقة» و”المغنى" (/ا/ .)۳۸٤١‏ 


كتاب البيوع ۷ 
قال الشوكاني كله في ”السيل“ (۳/ )-٠٠١‏ معلا ذلك: لأن يده يد 
عدوان» وما فعله في العين مما يوجب زيادتها عدوان عن عدوان» ولا يتخلص من 
مظلمته ويبرأ من غصبه إلا بإرجاع تلك العين إل مالكهاء وإن زادت لما فعله فيها 
أضعاف أضعاف قيمتهاء وما للغاصب وللمطالبة بذلك» بل هو مُطَالبِ مع رد 
العين المغصوبة برد أجرة مثلها في مدة الغصب؛ لأنه فَوّت علل المالك هذه 
المنفعة تعديًاء وعدواناء وجرآة علل الشرع» وعلل أموال العباد المعصومة.اه 
مسألة :1٠١[‏ إذا خلط الغاصب المغصوب بغيره؟ 
إذا خلطه بشيء يُستطاع تمييزه منه؛ لزمه ذلك» وأجرة التمييز عليه» وإن 
كانت كثيرة» وإن خلطه بشيء لا يتميز منه؛ فهم فيه شركاءء يباع» ويأخذ كل 
واحد منهم حصته» وللمغصوب عليه أن يطالب بمثل حقه» وإن نقص سعره 
بسب العا ‏ ضن ذلك الخاصب"" 
مسألة :]١١[‏ إذا استخدم الخاصب الشيء المخصوب بالبتناء عليه» أو 
الخياطة به» أو ما آشبه ذلك. 
# مذهب الجمهور آنه يلزمه رده» وينقض البناء؛ لأنه مغصوبٌ يمكن رده. 
© وقال أبو حنيفة: ليس له إلا قيمته؛ لأنه قد صار تبعًا لملك الغاصب» 
ويستضر بقلعه. والذي يظهر لي والله أعلم أنه أن كان له مثيل؛ فيجزئ رد 


المثيل» وأن لم يوجد له مثيل؛ فله نقض البناء لإعادة الحق؛ إلا أن يرضي 


.)۳۹ /۷( ”الشرح الکبیر“‎ »)٤۱۲ /۷( انظر: ”المغني"‎ )١( 


EYA‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الغاصب المغصوب عليه بالمال ونحوه وبالله التوفيق.'") 
مسآلة [۱۲]: إذا غصب شيئًا فعمل فيه ما يغير اسمه حتى صار شيئًا آخر؟ 
وذلك كالخشب يجعله بابّاء أو الحب يجعله زرعاء أو الحديد يجعله 
سكاكين» أو أوان. 
حي العييرن أن الاك له ال كا اة تسبي امتدباء وإق لثمن 
قيمتها؛ فله أرش النقص. 
© ومذهب أبي حنيفة أنه ليس له فيها حق» وهو قول بعض المالكية؛ لأنها قد 
تغيرت وصارت شيئًا آخر» وعى هذا فليس له إلا بدلها. 
© وني المسألة قول ثالث في مذهب أحمد وغيره أنَّ المالك يُخيّر بين أخذه مع 
أرش النقص إن نقص» وبين إقراره للغاصب وأخذ بدله» وهذا القول اختاره 
شيخ الإسلام» وهو مقتضئ اختيار الشوكاني» وهو الصحح في المسألةه 
والله أعلم.'" 
مسألة :]١18[‏ إذا غصب كلب صيد فصاد به أو فرسًا فصاد عليه؟ 
ازاجم ف هذه اليلق أن الصيد للعالاك؟ لاه من كسب ماله فاه يد 
العبدء هذا في حالة صيد الكلب» وأما في حالة صيده على الفرس ذالراجح أن 
(1)انظر: #المغني» (/ا/ لاد 4) #الشرح الكبير (/ا/ 9 -:4), 


) انظر: ”المغني“ (۷/ ۳۸۷) ”بداية المجتهد“ (4/ )١79‏ ”مجموع الفتاوئ" /7١(‏ 217) ”المحلا" 
(51؟١1).‏ 


كتاب البيوع ۹ 
الصيد للغاصبء وعليه أجرة الفرس؛ لأنَّ الفرس لم يصد بنفسه. فأشبه الآلة التي 
يُصاد بها كالقوس؛ والسهم؛ فإِنَّ عل الغاصب فيها الأجرة عل الصحيح أيضًاء 
والصيد له. والله أعلم.'') 


مسألة :]١4[‏ إذا أجّر الغاصبُ ا 


e 2 


سس دي باد المفكة إلا 


- 
مء 


يَزِيدَ أ+ ْرٌ لمث عَلَئ الْمُسَمّى في الْعَقَدء َيَرْجِمَ بالزّيَادةِ وَيَسْقَطَ عَنْهُ الْمُسَمَى 
فِي الْعَقَدِء وَِنْ كَانَ دَقَعَهُ إلى الْعَاصِب؛ رَجَمَ بوه وَإِنْ تَلِمَتْ الْعَيْنُ في يَدٍ 
المُستأجر مَلِمَالِكِهَا تَغْرِيِمُ مَنْ ضَاءَ مِنْهُمَا قِيمتََاه فَإِنْ غَرّمَ الْمُسْتَأجِرَ فَلَهُ 
الخو بلك عل القايبء له ل مته على أ ل يتن لعي ول 
يَحْصل لَهُ بَدَلْ في مُقَابَلَةِ مَا غَرِمَ هَذَا إذَا لم يَعْلَمْ بِالْعَضْبٍء وَإِنْ عَلِمَ لَمْ يَرْجِعْ 
على أَحَد لِأنّهُ دَحَلَ عَلَى بَصِيرَة وَحَصَّلّ الدَلّفْ فِي يدوه فَاسْتَقَرَ الصَمَان عَلَيْى 
وَإنْ غَرّمَ الَْاصِبَ الْأَجْرَ وَالْقِيمَة رَجَمّ الْآَجْرِ عَلَىْ الْمُسْتَأجِرٍ عَلَْ كُلّ حَالِ 
وَيَرْجِعٌ بِالْقِيمَةِ إنْ كَانَ الْمُسْتَأَجِرٌ عَالِمًا بِالَْضْبء وَإِلَّا فََا. بض َوْلُ الشَّافِعيٌ 
وَمُحَمّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي الْمَضْل كُله. وَُکي عن ابي حن 
دُونَ صَاحِبٍ الدَّارٍ. وَهَذَا فَاسِدٌ؛ لَأنَ الْآَْرَ عِوَضُ -- الشركة يات 
الدَارِء قَلَمْ يَْلِكَهَا الْعَاصِبُء كعِوَض الْأَجْرَاء.'" 


د 
ر 2 
8 حنفة أن 


.)0/ /1( )ط/ الآثار ”الشرح الكبير"‎ ٠4 /54( ”الشرح | لممتع"‎ )79٠ /1( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)٩ /٥( انظر: ”المغني" (1/ ۷ ”روضة الطالبين“‎ )۲( 


ع فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [16: إذا أودع الغاصبُ المغصوبه أو ؤكل رجلًا 4 بيعهء فتلف 2 
أيديهما ؟ 

قال ابن قدامة هله وَإِنْ أَوْمَعَ الْمَعْصُوبَ أو وکل رَجُلا في بيه وَدفَعَهُ 
الْمَالِكِ وَبَيْنَ ملكي وَأَنْبَتَ الْيَدَ الْعَادِيَةَ عَلَيْه وَالْمُسْتَوْدعٌ وَالْوَكِيلٌ لإِْبَاتِهمًا 
يدِيهِمَا عَلَىْ مِلْكِ مَعْصُوم بِعَيْرِ حَق؛ فَإِنْ عَرَّمَ الْعَاصِبء وَكَانَا غَيْرَ عَالِمَينِ 
بِالْمَضْب؛ اسْتمَرٌ الضَّمَانُ عَلَيْ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَب وَإِنْ غَرَّمَهُمَاه رَجَعَا عَلَ 
الْقَاصِبٍ بِما غَرِمَا مِنْ الْقِيمَة وَالْأَجْرِ؛ لِأَنّهُمَا حَحَلَا عَلَْ أَنْ ا يَضْمَنًا شَيْنَا مِنْ 


ا 


5 1ه مه 1 1 انا 2 ص 3 2 م اا ار 2 75 a o‏ س و 
ذَلِكَء وَلَمْ يحصل لَهُمَا بَدَلُ عَمَّا ضَمِمَاء وَإِنْ عَلِمَا أَنْهَا مَغصوبَة اسْتَقَرّ الضمّان 


ر 7 م کے و 2م شض 6ايدهة 5 ی ود سي َه 1 
عليهمًا؛ لان التلف حصّل تحت أيليهما م٠١‏ 1 بهمّاء» فاستقرٌ الضمّان 
SEES‏ يديهم ون عير لعریر ر سار 


ر ر 


عَلَيّْهِمَا؛ قن عَرمَا ياء لَمْ يَرْجِعَا به. وَإِنْعَرَّمَ الْقَاصِبَ؛ رَجَمَ عَلَيْهِمَا؛ لان الَف 
عَصَّلٌ فِي أَيْدِيهِمًا. وَإِنْ جَرَحَهَا الْعَاصِبُء ثم أَوْدَعَهَاء أَوْ رَدَمَا إلى مَالِكِهاء 
َتَلفَتْ بِالْجَرْح؛ اسْتَقَرّ الضّمَانُ عَلَى الْخَاصِبٍ بِكُلٌّ حال لِأَنَهُ مُوَ الْمُدْلِفْ؛ فَكَانَ 
الضَّمَانَ عَلَيّهه كَمَا لَوْبَاشَّرَهَا بالإثلافٍ فِي يَدِوِ 7" 
مسألة [15]: إذا أعارالعين المغخصوية؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني" (0/ 2948 وَإِنْ أَعَارَ الْعَيْنَ المَعْصُوبَة 


(۱) انظر: ”المغني“ (۷/ ۳۹۸-۳۹۷) ”الروضة“ .)٩ /٥(‏ 


ك ۳١‏ 
ا ال / بقِيمَة الْعيْنِ؛ لِأَنُّ قَبَضَهَا 

عَلَى أَنْ تكُونَ مَضمُوئَة عَلَيِّْ. وَهَلْ يرجم بمَا غَرِمَ مِنْ الْأَجْر؟ فيه وَجْهَانِ: 
أَحَدُهُما: يَرجع؛ ل ع أن المَنَافِعَ لَه غَيْرٌ مَصْمُوَةٍ عَلَيّْهِ. وَالتَانِي: لا 
يَرْجِعٌ؛ أنه اتَقَمَ باه فَقَدْ استَؤتَئ 0 غَرِمَ وَكَذَلِكَ الحُكُمْ فيمَا تلف مِنْ 
الْأَجْرَاءِ بِالاسْتِعْمَالٍ. وَإِذَا كَانَتْ الْعَيْنُ وَقْتَ الْقَبْضٍ أكثر قيمة قِيمَةَ مِنْ يوم التَلَّفء 
فَضَونَ الْأَكتر فَينبَخِي أَنْ يَرْجِعَّ بِمَا بَيْنَ الْقِيِمَتيْن؛ لِأَنّهُ دَحَلَ عَلَى أَنَّهُ لا يَضْمَنكُ 
وَلَمْ يَسْتَوْفٍ بَدَلَهُ فَإِنْ رَدَمَا المُسْتَعِيرٌ عَلَى الْعَاصِبٍ قَلِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمْنَهُ أيِضَاءٍ 
أنه موت الْمِلْك عَلَْ مالكد بِتَسْلِِهِ إلى غَيْر مُسْتَحِق وَيَسْيّقٌِ الضَمَان على 
الْعَاصِب إِنْ حَصَّلَ التَلّفَ فِي يَدَيْه sS‏ 

وراك NEGRE EET‏ 
مضمونة كما تقدم الخلاف في ذلك» والرأجح أا ليست مضمونة؛ إلا إذا اشترط 
ذلك كما تقدم» وعلل هذا فحكم العارية كحكم الوديعة المتقدم في المسألة 
السابقة» والله أعلم.'') 
مسألة 17[1]: إذا وهب الغاصب المغخصوب؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المخني“ (۷/ ۳۹۹4-۳۹۸): ون وَهَبَ الْمَعْضُوبَ 
لِعَالَّم بِالْعَضْبِء اسْتَقرٌ الضَّمَانُ عَلَى الْمْتَّهبِء فَمَهْمَا غَرمَ مِنْ قِيمَةٍ الْعَيْنِ أو 


.)9/0( وانظر: ”الروضة"‎ )١( 


E1‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
اجُرائها؛ لَم يرع به على أَحَدِ؛ٍ لأن التلّف حَصَلَ في يديه وَلَمْ يَعْرّهُ أَحَد 
e‏ وَإِنْلَمْ يَعْلَمُ فَلِصَاحِبِهًا 
تضوين أَيّهمَا شَاءَ؛ فَإِنْ صَمَّنَ الْمُتَهِبَ رَجَعَ عَلَْ الْوَاهِبٍ Are‏ 


- 
و چو يور سم 


والاجڙاءِ؛ لانه غره. 


85 


2 


| 


م ي دي عقو چ 


وَقَالَ أبُو حَنِيمَة: أيَهُمَا ضمُنَ لَمْ به غلا الاق وَلكَا أن 
الغنبيت ككل على أن هلم له الزن معت نيرج با عَم متها ب 


ad 


الْأَوْلاد؛ نه اقتا عَلّى الرّجُوع بِصَمَانِه. ENES‏ 


قَهَل يَرْجِعٌ به المُنَّهبٌ عَلَ الْوَاهِب؟ فيه وَجهَانِ وَإِنْ ضَمَنَهُ الْوَاهِبَ» فَهَل يَرْجِعٌ 
به عَلَى الْمُتَهِب؟ فيه وَجهَانِ.اه 


6 e 
1 


قلت: والصحيح في المسألة أنه يتحملها الغاصب إذا لم يعلم المتّهب؛ لأنه هو 
الذي غرَّه 0 ذلك» والله أعلم. 
مسألة [18]: إذا غصب الرجل جارية» فوطئها ؟ 


قال أبو محمد بن قدامت اَنُه و (۹1/۷): 0 ذَلِكَ: 


ر سر ه ص2 > م 3 o‏ ر ل ور آم چ ضر عت ا ° 
یو که رانیم قل ع ۷ مك که رلا ف يأك: 


مويق كما ۴ او في عل 5 حق يجب لِلسّيّدِ مَعَّ إكْرَاهِهَا؛ 


يجب مع مُطَاوَعَتِهَاء كَأَجْرِ مَنَافعِهَاء وَالْحَبْرٌ مَحْمُولٌ عَلَ الْحرَّة.اه 


كتاب البيوع TY‏ 


قال أب عبد اتكدغضى اكد لم: أما ا ال رر عا لها المهر إذا هت 

وليس لها إذا طاوعت؛ لأنه إذا وجب لها المهر في الزواج مقابل استحلال الفرج؛ 
فلأن يجب مع الإكراه من باب أولى. 

© وخالف أبو حنيفة» وابن حزم فلم يجعلا لها مهرًا؛ لأنه وطء محرم يوجب 


والصحيح قول الجمهوس» وحديث: «نهى عن مهر البغي» المقصود 
المطاوعة؛ بدليل تسميتها (بغي) 

وأما الأمة فالذي يظهر أنها إذا طاوعت؛ استحق السيد أرش نقص قيمتهاء 
وهو أرش البكارة» وهذا قول بعض الشافعية» وبعض الحنابلة منهم: شيخ 
الإسلام؛ إلا أنَّ شيخ الإسلام لا يرئ لها المهر في حالة الإكراه؛ ولا يرئ إلا أرش 
البكارة في الحالتين. 

والذي يظهر لي -والله أعلم- أن للسيد المهر في حالة الإكراه» وأرش البكارة 
في حالة المطاوعة, والله أعلم. 

قال ابن قدامت هلله: وَيَحِبَ ارش بَكَارَتَها؛ أنه بَدَلُ جُزءِ مِنهاء وَيَحْتَلُ ن 
لا يَحِبَ؛ لِأَنَّ مَهْرَ الِْكْرِ يَدْخُلُ فيه أَرْش الْبَكَارَة وَلِهَذَا يَزِيدُ عَلَى مَهْرِ اليب 


بد 2 


عَادَةَ؛ لأ أجل ما يتَصَمنهُ 


يَعَصَمّنهُ مِنْ تَفْوِيتٍ الْبَكَارَةٍ .اه 


فالا و عبد اقش ال الق شي آذ المكرهة للمالك لها المي رارش 


< فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
البكارة داخل فيه» وهو قول بعض الحنابلة» والشافعية. 

قال این قدامت کللكه ول: وَإِن حَمَدَتْ فَالْوَلَدُ مَمْلُوك لِسَيّيمَا؛ E‏ 
َأَجْرَائِهَاه وَلَا يَلْحَقٌ تَسَبْهُ الْوَاطِى؛ لِأَنّهُ مِنْ زِنَّ؛ فَإِنْ وَضعته حَيا؛ وجب رده 
مَعَهَك وَإِنْ أَسْفَطَنْهُ مناه لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأنَا لا تَعْلّمُ حَيَّاتهُ قَبْلَ هَذَا. هَذَا قَوْلْ 
القَاضِيِء وَهُرَ الظَاهِرٌ مِنْ مَذْمَبٍ الشَّافِِيٌ عِنْدَ أَصْحَابِ. وَثَالَ الْقَاضِي بُو 
الْحْسَيْنِ: يَحِبُ صَمَانَهُ ؛ بقِيمتِه لَوْ كَانَ حيًا. نَصّ عَلَيْهِ الشَّافِعيٌ؛ لآل يضم لذ 


ق د - ا ا و 2 بي ا ےه مه 
سقط بضربَتِه» وَمّا ضهن لإاب ضَمِئَهُ الْعَاصِبٌ بِالتَلّفِ في يَدِهه كَأَجْرِ الْعَيْنِ. 


5 أن له ركم عع ل لد كس چو که اله ره 
OE IS‏ كاله أن تشكة كك قن اكد لآذة الذق انيد 


اجات کش بد نی نیگب کا لجرا اہ 
قال أ غبد انط الث ليه ا ا اا ا ای اوا 
ډو کک كا و ي ره ابن ھو اھب الا فوا 
والله أعلم. 


قال جلله جاه : وَإِنْ وَصَعَنْهُ حَياءِ حَصَلَ مَضْمُونًا في يد بك الخاضيت کا 


چ 


° 0 


ن مات 


4. 


E 
3 6 


0 


a ELE E Oe 
E E e tT 


بِالوَلَدِ. وَبِهَدَا قَالَ السافعِيء وَقَالَ أَبُو حَنِيمَة: يَنْجبرُ تَقْضّهَا بِوَلَدِهًا. 


سے ¢ اجر مره مو 50 8 >2 رە ر ت - 
قال ذَللته: وَلَنَا أن وَلَدَهَا ملك المَغصوب منه؛ فلا يَنْجَبرٌ بو تقض حَصَل 


بجتايَة الْغَاصِبٍء گالتقص الْحَاصل بع بعَيْر الْولّادة .اه 


فال ا ا اعرا اه خد الق ولا يعجر بالولن: 


كتاب البيوع <o‏ 


0 


قال مَللَنه : وَإِنْ ضَرَبَ الْغَاصِبْ بَطْنَهَاء فَألْقَتْ الْجَنِينَ مَينا؛ فَعلَيْهِ عَشْرٌ قيمَة 


ع ی ا و کک ر 7 i,‏ 
أمّه. وَإن صرب بَطتها أجتبى» ففيه مثل ذلك وَلِلمَالك تضمين اهما شَاءَ؛ فإن 


ع 
- 


ا رَجَعَ عَلَىْ الضَارِبء براق شرت ل ل لكر 
لان الإتلاف وَجِدَ مِنْكُ فَاسْتَفَرٌ الان عا وَإِنْ مَانَتْ الْجَارِ RA‏ 


5 


اا ريخل في ڏَلِكَ ااا وَنَقَصٍ ولادَتهاء وَلَا يذل فيه فيه 
صَمَانْ وَلَدِمَاء وَلَا مَهْرُ مِتْلِهَاك وَسَوَاءٌ فِي هَذِهٍ و الأخكام كُلَّهَا حَالَة الإكْرَاءِ أو 


ب ار 


- ۳1 2 و2‎ f2 » 0 ٠ ا ار م عن ل عم‎ ٩ 
الْمُطاوَعَةَ؛ لأنهًا حقوق لِسَيدِمَاء قلا تَسَقَطُ بِمُطَاوَعَيَهًا. وَأَمّا حقوق الله تَعَالَاء‎ 


كَالْحَدٌ عَلَيْهَا وَالِنْمء والتغزير في مَوْضِعْ يَحجِبُ؛ قَإِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةَ على الوط 


و 


س 


عَالِمَةَ بالتځريم؛ َعَلَيّْهَا الْحَدَ دا كات من هل وَالإنْمُ ولا د.ا 


\ 


مسأئة [19]: إذا غصب الجارية معتقدًا جواز ذلك فوطتها ؟ 

كأن يكون جاهلًا بالحكم؛ لكونه قريب عهد بإسلام, أو ناشنًا ببادية بعيدة 
يخفئ عليه مثل هذاء أو تكون ملكا لذمِيٌ فظن جواز ذلك» أو اعتقد أنها جاريته. 
فأخذهاء ثم تبين أنها غيرها. 


0 


قال ابن قدامت ولل في ”المغني“ (۷/ ۳۹۲-): قلا حَدَ عَلَيْهِ؛ لان الْحَد يدر 


اس 


11 e 8 


ھور ماود ر ٤‏ د 2 
EL‏ ا ون حَمَلَتْ؛ فَالْوَلَد خرٌ؛ لإعْتِقَادِهِ أنََّا 
e‏ رلك ال مضع الث سه وَِنْ وَضَعَتْهُ مَينَاء لَمْ يَضْمَنْه؛ لأنّهُ لم يَعْلَم 


حَيَائَكُ وَلِأنَهُ َم يَحْل ينه ويينهُ وَإِنمَا وَجَبَ تَقوِيمُهُ لجل الْحَيْلُولة. وَإِنْ وَصَعَتْهُ 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۷/ ۳۹۲-۳۹۱)» ”الإنصاف" (5/ »)١151-109‏ ”روضة الطالبين" (4/ 30-59). 


م فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


رقو لور و +2 


حًا؛ فعَليَه قِيمَتة قِيميْهُ يَوْمَ الفِصَالِه؛ لِأَنّهُ مَوّتَ عَلَيْهِ رقَهُ باغتِقَادِ ولا يمن تقو 


م 3 ر 5 مه چ سي لس 


کی ع أو حَالِ الْفِصَالِهِ؛ لأَنَهُ 


فت الْحبُْولة به وَبَْنَ سَيدو. وَإِنْ ضَرَبَ الْخَاصِبُ بطتها َآلْقَتْ جَنيئا مين 
تُعَلَيه عه عيذ أو ا حه مِنْ الإبل» مَوْرُونَة عَنْهُ َايَرتْ الضَّارِبُ مِنَْا 


o 


و 
1 


ل انل ينا خا عله ل ع فة آنه لان ال شاط ا اع 


5 


SS‏ عه 


أجُسبيًا؛ د ۹ 


حي قَوّمْنَاهُ مَمْلُوكًا. وَإِنْ كَانَ الضَارِبُ أَجْم فَعَلَيْهِ غرَّةٌ دِيةُ الْجَنينِ الْحْرّءٍ لأ 


مَحْكُومٌ بحرَيته) وتکون مَوْرُوثَةَ عَنْهُ وَعَلَْ الْعَاصِبٍ لِلسَيّدِ عُشْرُ ية مو لأ 
شو Soll‏ ت رکه :علا السَّيّده وَحَصَلٌ التَلَّفْ فِي يَدَيْه. 
وَالْحْكُمُ في الْمَهْرِء وَالْأَرْشِء ولاج نَقَص الْوِلَادَة وَقِيمَتِهَا قِيمَتِهًا إن تَلعَتء ما 
تقر ا کا ال لان هذه حفوق اه فلا سقط ِالْجَهْل وَالْخَطَ 


1 


قلت: قول ابن قدامة: (وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَأَرْش الْبَكَارَةِ). تقدم أن الصحيح أن 
أرش البكارة داخل في المهر, والله أعلم. 
مسألة[1 ۰ إذا باع الخاصب الجاري ية لإنسان آخرء فوطتها ؟ 


قال ابن قدامت لله في ”المغني» (۷/ ۳۹۳-): إِذَا ادَعَئْ الْمُشْتَرِي الْجَهَالَة؛ 
قبل مِنْ وَيَحِبُ رَد الْجَارِيَة إلى سَّدمَاء وَلِلْمَالِكِ مطالبة ايها سَاءَ برَدَمَا؛ لان 


& 


كتاب البيوع E7‏ 


ذه 


الْعَاصِبَ أَحَدَهَا بعر حى وقد قال قَالَ التي كللة: «عَلَىا اليد مَا ما أحَذ ذَثْ حت ترد 
07 رئ اعد مَالَ يره بير َه کی اا قيڏځل في عُمُوم الحَسِ لن مال 


e 


غَيِْهِ في يَدِو وَهَذَا ا خلافَ فِيه بِحَمْدٍ الله تَعَالَى. وَيَلْرَمُ الْمُشْتَرِيَ الْمَهْرُ؛ لأنَهُ 
وَطَِ جَاَة عر بي كا وَعَلْأَزش لكر وفص س الْولَادَةٍ. وَإِنْ وَلَدَتْ 
نه الود حر لاغْيقاده أَهُ يَطأ ملوك كَمََمَ ذلِكَ الْخِلاقٌ الْوَلدَِقِبَا؛ 


Iu rr‏ سمه o3,‏ > م كوه 
ل سَبَهُ وَعَلَيْهِ فِدَاؤّهُمْ؛ لاله قوت رِقَهُمْ عَلَىْ م سهم باعقَادِهِ جل الْوَطْءِ. 


وا شی في الْمَذْمَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَدْ تَقَلَ ابْنُ مَنَصْورٍ عَنْ أَحْمَدَ 
أن الخشتري لا تارف فِدَاءُ أؤلادى وَلَيْسَ لِلسَّيدِ بَدَلْهُم؛ لِأنَّهُمْ كَانُوا في حَالٍ 


ص 


0 ا ه مكيبن‎ Fao 


اعلوق خْرَارَاك وَلَمْ يَكنْ لَهُمْ قِيمَةٌ حبك قَالَ الْحَلَالُ أَحْسَبُ قَوْلَا لأبي عَبْدٍ الله 


م 


32o ىد‎ 


وَالْذِي ) َذْمَب إِلَيِْ أنه يَقْدِيهمْ. وَكَدتَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ أَيْضَاء وَجَعْفَرَ بْنُ ن¿ محمد» 


ع 


أب حَنِيفَة وَالسَّافِِيٌ رديه بِبَدَلِهِمْ يَوْمَ الْوَضْع. وَبِهَذَا قَال 


ر ور 


وَهُوَ قَوْلُ 
الشَّافِيٌ وَقَالٌ ا : يجب يَوْمَ E‏ لن لد AE‏ لا ته 3 


20 


2 
o2 e‏ ص م ماه عي رر 0 0 ا ا و م 
عنده إلا بالمنع» وَقَبَلَ الْمُعَالبَةِ لَمْ يَحْصْل مَنْعٌ؛ فَلَمْ يَحِبْء وَقَذْ ذَكَرْنَا فيمَا 
هه 
ر | کاو ر ەو ر ةو لياو ەر e‏ 


و 7 ره 
مَضَئ أَنْهُ يَحْدث مَصْمُونًاء فَيِقَوُمُ يَوْمَ وَضْعِهِ؛ لِأنْهُ أَوَل حَالٍ أمْكن تقويمة. 


وَاخْتَكَفَ أَضْحَابَا فيمَا يَمْدِيهِمْ به فَتَقَلَ الْجِرَقِيٌّ اق أله روم بول 


ا نه اراد لهم في الس وَالصّمَاتِء وَالْجِْسِ لون اليه 


وَكَدْ نص عَلَيْه أَحْمَدُ وَقَالَ أبُو بَكْر عَبْدَ العَزيز: يَعْدِيهِمْ بوثْلهمُ في الْقِيمَةِ. وَعَنْ 


.)۸۷۸( تقدم تخريجه في ”البلوغ؟ برقم‎ )١( 


6 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


و 


ر 
ا ر رور 2 د ا 2 


أحمَد رواية تال أنه يديهم بقيمَتهم. وهو قول ابي حَنيفَةء وَالشافعي وَهْوَ صح 
إن شَاءَ الله تَحَالَئا؛ ل كيدان ا بعثلي: » فَيَضْمَنُ بِقِيمَتِهِ كَسَائِرِ الْمْتَقَومَات 


چو م 7و د 


ولانه لو أتلفَه ضَمِنَهُ بِقِيِمَته .اه 


ال رو ا غر اا إ5 اطا أن يفن ل مالعل فهر ب وإ 
فعليه القيمة» والله أعلم. 
: 3 
قال ابن قدامق هلثنه في ”المغنى؟ (1/ 347-7460): وَكُلَ ضَمَانٍ يَحِبُ عَلَىْ 
الْمُشْترِي؛ فَلِلْمَخْصُوبٍ مِنْهُ آَنْ يَرْجِمَّ بِهِ عَلَىْ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا؛ لِأَنّ يَدَ الْعَاصِبٍ 
سَبَبُ يد الْمُشْتَرِيِء وَمَا وَجَبَ عَلَى الْغَاصِبِ مِنْ أَجْرٍ الْمُدَةِ التي كَانَفْ فِي يَدِى 


148 


أو تقصِ حَدَتَ عنده؛ ٩‏ انه يرجم م به عَلَىْ الْغَاصِبٍ وَحْدَهُ؛ لِأن ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ يَدِ 
الْمُشْتَرِيء فَإِذَا طَالَبَ الْمَالِكُ الْمُشْتَرِيَ بِمَا وَجَبَ فِي يد وَأَحَدَهُ من قاراد 
الْمُشْتَرِي الرّجُوعَ به عَلَى الْعَاصِبء تَظَزت؛ فَإِنْ كَانَ الْمُشَْرِي حِينَ الشَرَاءِ عَلِمَ 


- 


o 01 


َنّهَا مَعْصُوبَةٌ؛ ب يَرْجِعْ بشَّيْءِ؛ لِأنَّ مُوجِبَ الضَّمَانِ وُجِدَّ في يَدِهِ مِنْ غَيْرِ َغِْي 
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذلك على اة نه َضْرّبٍ: صرب لا يرجم بوه وَهْوَ قِيمَتَهًا إن تَلِقَتْ 
في يَدِوء وَأَرْشُ بَكَارَتِهَاه وَبَدَلُ جُزْءِ من أَجْرَئِهَا؛ له دَحَلَ مَعَ اَْائِع عَلَى أنه 
يَكُونُ ضَامِئًا لِذَلِكَ بِالنَّمَنِ فَإِذَا ضَمِئَةُ؛ لَمْيَرْجِعْ بو. وَضَرْبٌ يَرْجِمٌ بوه وَهُوَبَدَلُ 
الْوَكِدِ إِذَا وَلَدَتْ مِنْهُ؛ لأَنَهُ حَحَلَ مَعَهُ في الْعَقْدِ عَلَئْ أَنْ لا يَكُونَ الْوَلَدُ مَضْمُونَا 


و و 


عَلَيْوَلَمْ يَحْصّل مِنْ جِهَيهِ إنلافء وَإِنَمَا الشرعٌ أَنلمَهُ بحْكم بَْع الْعَاصِب مِنْهُ 
وَكَذَلِكَ نَقْصٌ الْولَادَةٍ. وضرب اف وو CS‏ ر تفعهاء قهل 


كتاب البيوع ۳۹ 


س ص يپ 


يَرْجِعُ به عَلَ الْعَاصِب؟ فيه رِوَايَئَانِ: إحداهُماء يَرْجِعُ ب وَهُوَ قَوْلُ الْجِرَقِيٌ؛ أنه 
دحل في الْعَقْدِ عَلَى أَنْ يُتَِْهُ بِعَيْرِ عوَضء فَإذَا عَرمَ عِوَضَهُ رَجَعَ به كَبَدَلٍ الول 
رقص الولادة. وَهَدًَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَافِِيٌ. وَالتَانِيَدَ لَا يَرْجِمٌ بوه وَهْوَ اختِيَازٌ أبي 
وَبَدلِ أَجْرَائِهًا. وَهَدَا الْقَوْلْ النَانِي لِلسَّافِِيٌ» وَإِنْ رَجَعَ بدَلِكَ كُلَّهِ عَلَى الْعَاصِب» 
فل ما لو رجح بوعل المشتري» ولا يرجم بو على الْقَاصِبء إذا رَجَعَْ ب عل 
الْعَاصِبٍ رَجَح به الْعَاصِبٌ عَلَى المُشتري. aS‏ 
رَجَعَ به الْمُشْئَرِي عَلَ الَاصِب إِذَا غَرِمَةُ الْعَاصِبُء لَمْ برع به عَلَى الْمُشْتَرِي. 
وَمَتَّْ رَدهَا حَامِلَاء قَمَانَتْ مِنْ الْوَضْع؛ فَإِنّهَا مَضْمُوتَةٌ عَلَى الوَّاطى؛ لن الَف 
بِسَبَبِ مِن جهّته.اه 

قلت: قول ابن قدامة: (صَرْبٌ لا يَرْجِعٌ بوه وَهْوَ قِيِمَنْهَا إن تلِقَتْ في يَدِى 
َأَرْشٌ بَكَارَتاه وَبَدَلْ جُزْءِ مِنْ أَجْرَائهَا؛ لِأَنّهُ حَحَلَ مَعَ الْبَائِع عَلَى أنه يحون ضَايِئَ 
لذَلِكَ بِالثّمَنِء فَإِذَا ضَمِبَةُ؛ لَمْ يَرْجِعْ به). الصحيح أن أرش البكارة» والمهر يرجع 
به على الغاصب؛ لأنه غره والله أعلم. 
مسألة :]1١[‏ إذا غصب طعامًا وأطعمه غيره؟ 

قال أبو محمد بن قدامت كله في ”المغني" (518/1): إِذَا عَصَبَ طَعَاماء 
فا غر فللمالك تین هما شَاءَة لن الا ا 


َ- م ره 2ه مه رك لمعيس ب عد وس سم ع E‏ 
وَالا اتلف مال غيره بغير إذنه» وَقبَضه عن يد ضامنه بغير إذنٍ مَالِكِهِ؛ٍ فإن كان 


E‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الْآكِلٌ عَالِمًا بالْعَضْب؛ٍ ؟ اسع سْتَفَرٌ الصّمَانْ عَلَيْه لِكَوْنْهِ أَتلّف مَالَ غَيْرِهِ بعَيْر | ذَنْ عَالِمًا 


مِن َير تغريرء قدا ضَمَنَ الْعَاصِبَ؛ رَجَع عَلَيْهِه وَإنْ ضَمِّنَ الكل ؛ لم يرج على 


ات َإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الكل بِالَْضْبٍ تَظَْنَا ناد قان كان العاصت قال له كلة: كانه 
طَعَامِي. اشتقَرَ الصَمَان عَكَيه؛ لاعيرَافهِ بان الصَمَانَ اني عَلَيهِء وَاَنَُ لا يَلْرَمْ الكل 
شَيْءٌ. وَإِنْ لَمْ يقل ذَلِكَه قَفِبه رِوَايَئَانِ: إحداهُماه يَسْتَقرٌ الضَّمَانُ عَلَىْ الآكل. وَبه 


عو 0 0 د چە ر 5 


قال أب ر يتا 0 في الْجَدِيد؛ لِأنَهُ َون ما الَف فَلَمْ يَرْجِعْ به عَلَى 

حَلٍ. والتَانِيّت يَسْقِرٌ الصَمَان عَلَى الْعَاصِب؛ لاه عر الآكل» وَأَطْعمه على أنه ا 
يضمنة. وتا غ ظَاهِرٌ كام الجِرَقِيٌ؛ لِقَوْلِهِ في الْمُشْتَرِي لِلاَمَة: يرجم بالمَهر وَكل 
ما غرم عَلَْ الْغَاصِب. وَأَيهُمَا اسه 


6n 


3 


سْتَفَرٌ علَيْهِ الضَّمَانْ فَكَرِمَه؛ لَمْ يَرْجِمْ عَلَئا أَحَدِ؛ فَإنْ 
غَرِمَةُ صَاحِبَةُ رَجَعَ عَلَيْه .اه 

قلت: والصحيح أنه لا يغرم في الصورتين؛ إلا إذا علم بأنه مغصوب. 
والله أعلم. 
تلخيص ابن القيم كله للمسائل السابقت واختياره: 


قال وله في «أعلام الموقعین؟ (۳/ ۳۳۳-۳۳۱): و لَوْ قَبَضَ مَعْصُوبًا مِنْ 


عَاصِب بيع أو عَارِية او اتهاب» O TE‏ ا 


o 0 2‏ ۰ عو 2 8 0 5 2“ 5 بج خب 5 ع س چ اع عير کن چک 
له فه» ففه قو لان: ا أن ؛ الْمَالكَ 7 : ا شاءَء و هذا 
فيةه قفبة فو دان لك محير بين تصموين اد و 

2 ٤ 
أ‎ 


إل ع ع و د حاب السَافِعِيٌ ا ال صحَاتٌ الشافعىٌ: إن ضهن 


الْمُشْتَرِيء وَكَانَ عَالِمَا بِالْعَضْب؛ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا ضَمِنَ عَلَىْ الْقَاصِبء وَإِنْ لَمْ 


كتاب البيوع 6١‏ 
يَعْلَّم؛ نَظَرتَ فِيمًا ضَمِنَ؛ فَإِنْ الْتَرّمّ ضَمَائَهُ بالْعَقَدٍ كَبَدَلِ الْعَيْنِ-قلت: يعني: إذا 
تلفت- وَمَا نَقَصّ مِنْهَا؛ لَمْ يَرْجِعْ به عَلَْ الْقَاصِب؛ لِأَنَّ الْعَاصِبَ لَمْ يَعْرّهُ بل 
دَحَلَ مَعَهُ َلَ أَنْ يَضْمَتَُ. وَهَذَا التّْليلُ يُوجِبٌ أَنْ يَرْجِمَ ما راد عَلّى تَمَنِ الْمَبيع 
إا صمت لاله إلّمَا الْتَرَمَ ضَمَائَهُ بالثَمَنِ لا بِالْقِيمَةِ فَإِذَا ضَمََهُ إَّاهُ بقيمته؛ - 
بِمَا بِبِنَّهُمَا مِنْ التَمَاوْتِ. قَانُوا: وان لم يلتم د صَمَانَه تَضَرْتَ؛ قَإِن نْلَمْ صل لَه في 
مقابلته منفعة 0 فعا كقيقة الْوَلدَه وَننَضَان الْجَارِيَة يه بالْولَادَة؛ جع ب عل الَْاصِبٍ؛ 
لأَنّهُ ره ودل مَعَهُ مَعَهُ على أَنَّهُ لا يَضْمَئْهُ وَإنْ حَصَلَتْ آ لَهُ به فِي مُقَابَلَيهِ مَتْمَعَد 
كَالْأَجْرَقِ وَالْمَهِْ وَأَرْشٍ الْبَكَارَقَ َيه قَوْلَانِ: أَحَدْهُماء يَرْجِمٌ بده لان عَرَه وَل 
يذل مَعَهُ عَلَىْ أَنْ يَضْمَبَهُ. وَالتّانِي: لا يَرْجِمْ؛ لِأَنّهُ حَصَلَ لَه في مُقَابَليهِ منفعت 
وَعَذَا التَغليل اا وجب على هذا لْقَوْلٍ 0 يَرّجِعَ م بالتَمَاوْتِ الي م 
الْمُسَمّئء وَمَهْرِ الْمْلء وَأَجْرَةِ المثل اللَديْنِ صَمَِهُمَاه مَل نما مَحَلَ عَلَى 
الضَّمَانٍ بِالْمُسَمَّىْ لا بِعَرَضٍ ي الْثْلء وَالْمَتْفَعَُ اي حَصَلَتْ ] َه نما هي بمَا 
Ts‏ وَأَضْحَابِهِ تَحْوٌ ذَلِك. 


1 


عَقَدُ الْبَاب عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يَرْجِعْ م اڏا غَرَّهُ عَلَْ الْقَاصِبٍ بِما لَمْ يَلتَرِمْ ضَمَانَه 
e‏ وَهُوَ مُودَعٌ أو مهب قِيِمَةَ العَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ؛ِ رَجَعَّ بهمّا؛ لِأنّهُ لَمْ 
بار صما واد مین وهر فا جر قيمَة العيْن والمنفعة؛ ر رج جَحَ بقيمَة العَيْنِ 
وَالْقَدْرٍ الزَائِدِ عَلَى مَابَذَلهُ مِنْ عِوَّضٍ کک 


E حَائِنا‎ 


EAI‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ِالْمُسَمّىْ لا بِعِوَضٍ الوثلء وَإِنْ كَانَ مُشْتَرِياه وَضَيِنَ قِيمَةَ الْعَيْنِ وَالْمَنفَعَةِ. 
قَقَالوا : يرجم بقيمَة الْمَنْمَعَة دون قيمَة مَة الْعَيْنِ؛ لأنّهُ التَرَمَ ضَمَانَ الْعيْنِه وَدَحَلَ عَلَْ 
اسْتِيفَاءِ ء الْمَتْمَعَةٍ بلا عِوَضٍ. وَالصحيح أنه يرج بَا زَا مِنْ قيمَة الْعَيْن عَلَى 
التَّمَن الَّذِي بَدَلَه وَإِنْ كَانَ مُسْتَعِيرًا وَصَمِنَ قِيمَةَ الْعَيْن وَالْمَنَْعَةِ وَجَمَّ بمَا غَرِمَهُ 
مِنْ ضَمَانِ الْمَنْفَعَةِ لأنّهُ دَحَلَ عَلَْ اسْتِيفَائِهًا مَجَانَاه وَلَمْ يَرْجِعْ بمَا ضَمِنَهُ مِنْ 
قِيمّة الْعَيْنِ نه دحل عَلَى صَمَانِهًا بِقِيمَتِهًا. 
34 كرس عر ٍِ 
ن ا خضل له مف ابل ما غرم 
ب 3ك 


EE‏ في الْمَبِيع» وَفِي الْهِيَة» وَفِي الْحَارِيَة» وكَقِيمَةٍ الطَّعَام إا فم لَه 


و 


اح ا 


ےج ج 5 - فقي ره 4 
وَعن الإِمَام أحمّد روايّة أخرّى: 


- 


عه عي ۴ ەو ع 


أو وش هنك اكل فة لا يَرْجِمْ بو؛ لِأنَّهُ اسْتَوْفَئ الْعِوّصء فَإِذَا غَرِمَ عِوَضَهُ لَمْ 
يَرْجِعٌ به وَالصجيح قَولةُ الالء لِه لَمْ يحل عَلَى اسْتِيفَائِِ بعوّضء وَلَوْ عَلِم 


4 


أنه يسْتَوْفِيه بِعِوَضِه؛ لَمْ يَدْحْل عَلَى ذَلِكَ» وَلَوْ عَلِمَ الضَّيْفٌ أن صَاحِبَ الْبَيْتِء أَوْ 
غَيْرهُ يُفَرَمُهُ الطَّعَام؛ لَمْ يَأكُلْه وَلَوْ ضَيِنَ الْمَالِكُ َلك كله لَِْاصِب؛ عن وَل 
يرع على الْقَاِض إلا ما يرجم ا َه علي يرجم عليه ذا كَانَ مُسْتَجرًا بِمَا غَرِمَهُ 
و 

وَعَلَْ الْقَوْلِ الذي اناه إِنّمَا يَرْجِمٌ عَلَيْه بمَا الْمَرَمَهُ مِنْ الاجر حَاصةَ 
وَيَرْجِمٌ عَلَيّهِ إِذّا كَانَ م مُشْتَريًا بمَا غَرِمَهُ مِنْ قِيمَةٍ الْعَيْنِء وَعَلَى الْقَوْلٍ الْآحَرِ إِنّما 


or‏ ل 


يَرْجِمٌ عَلَيّْهِ بمَا بَدَلَهُ مِنْ الشَّمَنِ وَيَرْجِمُ عَلَيْهِ إِذا كَانَ مُسْتَعِيرًا بِمَا غَرِمَهُ مِنْ قِيمَةٍ 


كتاب البيوع Ct‏ 


ره )١(‏ ر ت و دري 2 > وارے 2ه سرك o o7 o or of‏ 5 
الْعَيْنِ ام مُسَمّىْ هناك وَإِذَا كَانَ مَتهبًا أو مُودَعَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيّهِ بسَيْءِ؛ فإن 


کان الْقَابِضُ مِنْ الْعَاصِبٍ هو الْمَالِكُ؛ قا سَيْءَ لَهُ بِمَا اسْتَقرٌ عَلَيِْ َوْ كَانَ 


ا 


وَمَا سِوَاُ فَعَلَى الّقَاضصِب؛ لِأنَهُ ا يَجِبُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ سَيْءٌ) وما ما لا يستقر عَلَيْه 
َو كَانَ أَجتَيّه بَلْ کون قَرَارُهُ عَلَى الْخَاصِب؛ فَهُوَ عَلَى الْعَاصِبٍ أَيْضًا هَاهُنا. 
7 و عو ر ا ر ° < 

واو الئان أنهي لالت معطا احور ادات كما لب له معطا رار 


وَهَذَا هُوَ الصَّحِبحٌُ» وَنَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدٌُ في الْمُووع إِذَا أَوْدَعَهَا -يَعْنِي 


صر ا و و 


القت عِنْدَ غَيْرِِ مِنْ خَيْرِ حَاجَة فَدَلَِتْء فَإنهُ لا يُضَمّنْ الثَانِيَ إِذَا آ م يَعْلَمُ 


وَذَلِكَ لِأنّهُمَغْرُورٌ. وَطَرْدْ هَذَا النْضّ أََّهُ لا يُطَالِب | معزو حر تدر 
الصّوّرِ وهو الصَحيح؛ نه مغرو وَأ م ل ا نَّهُ مُطَالَبٌء قَلَا هُوَ الْمَرَم 


ى 
ر سے 3 9 ەم 


الا الشارِعٌ ل ها ف ال التق م اعروز ويرك الال 


کا 
ر 


0\ 


العَارَ؟ وَلَا سِيّمَا إن كَانَ مُحْسِنًا بأخذه الوَدِيعَة و مَا عل الْمْحْسِدِيتت من 


سيل * [التوبة:١4]‏ «آ إَِمَاأليِيلُ الدب يظلموة لتاس َو فى الأرض بير الْحَقَ 4 


رر غ ا 0 5 
[الشورى:57]» وَهَذَا شان الغارٌ الظالم. وقد قَصیٰ : الات ونه 


1 3 


> € سو 
2 


ا لْمُشْتَرِيَ الْمَغْرُورَ بِالْأَمَةِ إذَا يعوا د SE OR A a‏ 


- 


ر ر ڪاو (١‏ ما مد 7 ل و عل 
اله جع بو على الْبَائِع؛ ا وَقَضَئ عَلِيٌ کرم الله E‏ بجع 


(۱) كلامه وله عل مذهب من يضمن المستعير بدون تفريط» وقد تقدمت المسألة في باب العارية 
تحت الحديث رقم (880)» رقم المسألة (8)» والصحيح فيها أنه لا ضمان على المستعير إلا 
بالتفريط, أو التعدي» والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ )٥۲۷‏ من طريق جابر الجعفي» عن الشعبي» عن عمر ب به. وهذا إسناد 
واو؛ جابر الجعفي متروك» والشعبي لم يدرك عمر يَبنتُ؛ فهو منقطع. 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


پو ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْقَ عِوَضَهُ. وَهَانَانٍ الرُوَاينَانِ عَنْ الصَّحَابَةٍ هُمَا قَوْلَانِ لِلشَافِعِيٌ 


َروَاينَانِ عَنْ الام أَحْمَدَ وَمَالِكُ أَحَدَ بقَوْلِ عْمَرَ وَأَبُو حَديمَة أَحَدَ بقَولِ عَلِيّ 
كَرّمَ الله وَجْهَهُ. وَقَوْلُ عر افق عرسي الل بحن نموي وَإِنَّما 
ا لوا ا عفد الْبيْع سَلَامَ 
الْوَطْءِ كما ضَيِنَ لَه سَلامة الور . فَكَمَا يَرْجِمٌ ء لان يَرْجِعْ عَلَيْه 
بالمَهر. قَإن قيل: ما تَقُولُونَ في أَجْرَة الاسْتَِخْدَام إذَا صَمَهُ ا 
هَل يرع بها على الْعَار؟. 

فلا َعَم يَرْجِعٌ بهَاء وَقَدْ صَرّحَ بدَلِكَ الْقَاضِي وَأَضْحَابِكُ وَقَدْ قَضَئ أَمِيرْ 
الْمُؤْمِنِينَ عَلِىٌ كَرَّمَ لله وَجْهَهُ أيْضًا بان الوخل إذا وعد انز اله وو ضَاءه أو خنيات أ 
مَجَنُونَه فَدَحَلَ بِهَاهِ فَلَهَا الصَّدَاقُ» وَيَرْجِعٌ به عَلَى مَنْ عَرَّهُ'" وَهَذَا مَخْضُ 
الماد الصّحِيح؛ ؛ لِآنَّ الْوَليَ كما كم يُعْلمْهُ وَأثلف عَلَيّْهِ الْمَهْرَ لَزمَة 
مسآلة ۲۲1]: هل تصح تصرفات الغاصب؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۷/ :)۳۹۹٩‏ وَتَصَرّقَاتٌ الْغَاصِبٍ كََصَرَقَاتِ 
الْفْضُولِيٌ عَلَىْ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الرَوَايتين: إنحداكمة تطلاتها: واه صا 


)١(‏ أخرجه البيهقي (077/5) من طريق علي بن الحسين» عن جده علي بن ابي طالب ل وهو 
منقطع؛ لأنه لم يدرك جده علا مو 
)١(‏ يعني بذلك: سلامته من أن يكون مستحقا لرجل آخر. 


(") سيأتي تخريجه في ”البلوغ؟ رقم .)1١١1١(‏ 


كتاب البيوع 0 

وَوُقُوفَهَا عَلَىْ إِجَارَةِ الْمَالِكِ. وَذَكَرَ أَبُو الْحَمَّابٍ أن في تَصَرَّقَاتِ الْعَاصِبٍ 

الْحْكْمِيّةَ رِوَايةَ أنَهَاتَقَعُ صَحِيحَةَ وَسَوَاءُ في ذَلِكَ U ELE‏ 
وَالرّ اق زاش اي وَالْإِجَارَقَ 0 


ب 


a E‏ وما 
وهشو 


التضجيح قد أن الخاضيت عون مُدَنَهُ وتكثر تَصرفات قَفِي الْقَضَاءِ بِبَطْلَانِها 


- 


صر كر ورا عاد ال ل المّالك؟ َإِنَ الك بِصِحَيِهًا يَقَنَضِي كَوْنَ 
الرّنح لِلْمَالِكِ وَالْعِوَض بتَمَائِِ وَزِيَادَيِهِ لَك وَالحُكم ببطلنه يَمْتَع لِك .اه 


TT 


مسألة [78]: إذا اشترى الغاصب شينًا 4 الذمة؛ ثم نقده من مال 
مخصوب؟ 

قال ابن قدامت كله في ”المغني" :)5٠0٠/0(‏ قَالَ أو الْخَطَّابٍ: يَحْتَمِل أن 
يَكُونَ الرَّبْحُ ِْخَاصِبٍ. وَهُوَ قَْلُ بي حَديقة وَالشَافِِي فِي أَحَدِ فَولي؛ لان اتر 
لِتفْسِهِ فِي ذَمَيه؛ فَكَانَ الشَرَاءُ لَه وَالرّبْحْ لع يدل المَخْصُوبٍ. وَهَذَا قياس 
قَوْلٍ الْجِرَقِيٌّ» وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ الربِحُ ُ لِلْمَْصُوبٍ مِنْهُ؛ لِأَنّهَُمَاهُ مِلَكِه؛ فَكَانَ لَه 
کال شترئ لَه بِعَيْنٍ المَالِء وَهَذَا ظَاهِرٌ المَذْهَبٍ .اه 


قال ر عدا كي ا قماء الخين قبل سليم المال المقصوب يكو في 
ملك الغاصبء ونماؤه بعد التسليم يكون ملك المغصوب منه. والله أعلم. 


٤٤٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4؟!]: إذا عجزعن رد المخصوب كعبد أبق» أو جمل شرد؛ فدفع 
البدل» ثم قدر عليه؟ 


م ن 


قال ابن قدامت هلثثه في ”المغني" (1/ :)5٠١‏ مَنْ عَصَبَ شَيْئًا فَعَجَرّ عن رَد 
كعبر ابی أو دَابَةِ شَرَدتْ؛ فَلِلْمَخْضُوبٍ مِنْهُ الْمُطَالبََببَدَلِ قدا أَحَذَهُ مَلَكَكُ وَلَمْ 
SS‏ 
E‏ الال ين الصبر 
ااه ا و ی اما رن ملک عا ف ملكا 
اا لا يَلْدَمُهُ رَدُّمَاء إلا اَن نْ يکود دَقَعَ دُونَ قِيمَيهَا بقَوْلِهِ مَعَ يَمِينه؛ لن 
الْمَالِكَ مَلَكَ الْبدلء فلا ي ل 


0 


TT‏ قَلَا يَصِح بالَضوین انالف 
ِأنّهُ عَرِمَ مَا تَعَذَرَ عَلَيْه وَدْهُ بخْرُوجِهِ عَنْ يَدِو فَلَا يَمْلِكُهُ بدَلِكَ كَمَا لَوْ كَانَ 


- 


قال: وَلَنَا 


o‏ لاه مَلَكَ الْقِيمَة لجل 
ال لا عَلَىْ سیل الْعوَضء وَلِهَدَا إذَا رَدَ الْمَعْصُوبَ إِلَيْه رَدَ الْقِيمَةَ عَلَيْد 


d2 


و 
ې و و هه م 4 ٣ر‏ ەو 2 رك 
ولا يشبه الزيت؛ لا نه يجور تبعة وَلِأَنْ حَقَّ صَاحِبهِ انقطع عنه» لَِعَذر رده 


قال بو عبد آله خض أل لہ: المالك بالخيار: بين أن يصبر ويأخذ عين ماله 


.)۱۸۸ /٩( وانظر: ”الإنصاف؟‎ )١( 


كتاب البيوع ۷ 
حين وجوده» أو القيمة التى صارت في يذه؛ إلا أن يشترط المالك أن متاعه إذا 


وجد؛ فهو أحق به» ويعيد القيمة» والله أعلم. 


مسألة [ه؟]: إذا كان الملغصوب مما له أجرة فهل يتحملها الغاصب مدة 
مقام العين ب2 يده؟ 


© مذهب أحمد. والشافعي أن عليه أجرة مقامها في يده؛ لأنه حَرّمَ صاحبها من 
الانتفاع بأجرتها بتعديه» وهذا القول اختاره الشوكاني هللنه. 
واختار ذلك ابن القيم بحجة أنه قد يؤدي إلى الإضرار بالغاصبء فربما لو تأخر 


الغصب عنده اجتاح ذلك بماله. 


قال اہو عبد الک عض ا لم: التول الأول هو الصواب. والله أعلم.”") 
مسألة [155]: إذا دفع الغاصب للمالك عوض حقه على أنه صدقة: أو هبة 
هل يبرا منه؟ 

قال أحمد وله في رواية الأثرم عنه -وقد سئل عن رجل له قبل رجل تبعت 
فأوصلها إليه عل سبيل صدقة» أو هدية» فلم يعلم؟- فقال: كيف هذا؟! هذا يرى 


أنه هدية. يقول له: هذا لك عندي.”") 


قال ابن قدامت هَلثه في ”المغنى" (7/ ١9‏ 5): وَإِنْ وَهَبَ الْمَعْصُوبَ لِمَالِكِهِ 


(۱) وانظر : ”المغنی“ (۷/ ۱۷ 4) ”أعلام الموقعین؟ (۳/ ۳۳۰) ”السيل الجرار" (9/ 7ه" .)36٠‏ 
() وانظر: ”المغني" (1/ ١9‏ 5). 


€۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


سے ے وو 
عه 2ه ساييبر ع 
ا ا 


و أَهْدَاهُ إِليْه فالصحيح أنه يبر 

وَكَكَامْ أَحْمَدَ في رِوَايَةِ الْأَثرّم وَارِدٌ فيمًا إذَا أَعْطَاهُ ءوض حَمَهِ عَلَْ سَبيل 
المَيَِّ كَأَحَدَهُ الْمَالِكُ عَلَىْ هَذَا الْوَجْو لا عَلَىْ سَبيل الْعِوَضِء فَلَمْ تَْيِتْ 
أَعَادَ يَدَهُالَّتِي أَرَالَهَا.اه 


كل 5 ا كسغع ا | 2| ل 2) 4ك ا 
5 2 2 


$ 


ا هَأَعا 


التكاوقة الت و 
مسألة [77؟]: إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه 2 قيمة الملخصوبء أو وجود 
العيب» أو تلفه؟ 


قال ابن قدامت وله في ”المغني؟ (17/ :)57١‏ إِذَا اختلّف الْمَالِكُ 


5 


في قِيمَة اأ َو ب ولاب بك لككوهماء تالتزل قزل القاضب» لأن الأضل ا 
ذَمّتِهء قلا يُلْزْمُة ما ا 0 e e‏ 


کا 


ِن قال الخاصب كانت فيه ae‏ 3 ا اند 7 عيت: كم 


و 2 8م 


ئا 21 ن الْأضل عَدَمْ ذَيكَ 


ثم قال: ون اختلَمَا في رَد الْمَعْصّوب 8 ور مله ار فهو فااول درل 
لْمَالِكِ؛ لِأنَ الْآَصْلّ عَدَمُ ذَلِكَء وَاشْتِعَالُ الدّمّة به. 

َإِنْ اخْمَلمَا في تَلَفِو قَادَعَاه ا SRT‏ 
الْغَاصِبٍ؛ أنه أَعلمْ بِدَلِكَ وَتَتَعَذَرُ إِقَامَهُ لبه علي فَإِدَا حَلَف مَلِلْمَالِكِ 


الْمُطَالَبَة ببدله؛ لان تَعَذَرَ رَد الْعَيْن فَلَرمَ يدلما . انتهئ بتصرف واختصار. 


لكك چاق اران 


كتاب البيوع ۹ 
مسألة [18]: من كسر شيئًا محرمًا كمعزفء أو مزمار؛ أو طبلء؛ أو صنم»؛ 
وغير ذلكت»؛ فهل يضمن ؟ 
# مذهب الحنابلة وبعض الشافعية أنه لا يضمن؛ لأنه لا يحل بيعه فلا يضمن. 
© وقال الشافعي: إن كان ذلك إذا فصل يصلح لنفع مباح» وإذا سر لم يصلح 
له4 مان قم فصر وکسا لاه آلف بالكدير ماله قت وان كان 
لا يصلح لمنفعة مباحة؛ لم يلزمه ضمانه. وقال أبو حنيفة: يضمن. 
قلت: والصواب التولالگیل.“ 
مسآلة [۲۹]: كسر آنية الخمر هل يضمن؟ 
© فيه روايتان عن الإمام أحمد. وهما قولان لغيره من أهل العلم. 
والصحيح أنه يضمن الآنية؛ إلا أن يكسرها الإمام تعزيرّاء وتشديدًا في تغيبر 
المنكر والله أعلم.'") 
مسألة 101]: إذا فتح قفصا على طائر؛ أو حل عقال دابة فذهبت» فهل يضمن ؟ 
© مذهب أحمد» ومالك أنه يضمن؛ لأنه تسبب في ذلك. 
© ومذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يضمن إلا أن يهيجها بعد ذلك فتذهب. 


قلت: والصواب القول الأول. 7" 


.)١١ /٥( ”روضة الطالبين“‎ )٤۲۷ /۷( وانظر: ”المغني"‎ )١( 
.)57/8 /۷( انظر: ”المغني“‎ )۲( 
.)٤٩١ /۷( (؟) وانظر: ”المغني"‎ 


0٠‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]1"١[‏ إذا جهل الغاصب رب المال» فكيف يعيده ويتخلص منه؟ 
5 ريشو ه ۶ 5 رة و للد ET‏ 
© قال ابن القيم له في ”أعلام الموقعين" (؟/ 0): مَنْ عِنْدَهُ أَمْوَالُ لا يَعْفٌ 


بر ب 
E‏ بی ر رو 


زر ص 85 تر رت e‏ ص EASE‏ اة رة كيني 2ه 2° 
أْصْحَابَهَاء كالغصوب. وَالعَوَاريٌ وَنَحُومَاء فإذا تَعَذْرَ عليه مَعْرفَة أَزْيَاب الْأَمُوّال 


ويس منها؛ قن مَذهَبَ ابي حَنيَة وَمَالِكِء وَأَحْمَدَ أنه يتصَدَّقْ بها عَنْهُهْ؛ فَإِنْ 
ظَهُرُوا عد دَلِكَ؛ کا مُحَيرِينَ 6 الإمْضاء 0 التضمين»› وَعَذَا مما جَاءَت 
5 اله في اللّطَة.انتهئ المراد. 

قلت: وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم الإمام ابن بازء والإمام الألباني» 


والإمام الوادعي» والإمام ابن عثيمين» وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين.'') 


.)١195 وانظر: ”مجموع الفتاوئ" (/5/ 2410-5947) 7”الاختيارات" (ص‎ )١( 


كتاب البيوع 0١‏ 


AAO‏ وَعَنْ رَافِع بْنِ تعيديج يَيللته قَالَ: قا قَالَرَ سول الله کلاة: ١مَنْ‏ زرح في أَرْضٍ 


2 ص س 
و ° ر 


8 عو ت 52 9 ل ا ع عور 6 وار عي‎ 2 0َ Ci 
E NEE فوم بغير دنهم فليس لَه مِنَ الررع شي وله تة‎ 
ASG ê E ay 8 ر ر ب و‎ 

النَسَابِيّء وَحَسِّنَهُ التَّرْمِ 0 

4 وَعَنْ عُرْوَة ِن الرَْيْرٍ يلا قَالَ: قَالَ رَجُلّ مِنْ أُصْحَاب رَسول الله كلله: 
إن رَجْلَيْنِ اخْتَصَمًا إلى رَسُولٍ الله يه في أْضء عَرَسَ أَحَدُّهُمَا فِيهًا تَخْلَا 
ا 3 a 0 ٠‏ “م 8 بل اا 50 5 سے ر - م 9 
ان ااي فع رثول فارص إضاجيهاء وأمر اجب الل 


أن يرح تله وَقَالَ: ١لِيْسَ‏ لِيرق ي ظالم عقر 0 يُودَاوٌدء وَإِسْنَاده ع5 


وشاع هم ر رص ماه 


01 وَآخِرْهُ عِنْدَ أَضْحَابٍ السََّنِ مِنْ رِوَايَة عرْوَةَ عَنْ سَعِيدٍ سعد بن ريد وَاختلفَ 


8 م ° دوه سس 2 5 س کر 6 
في وَصله وَإِرْسَالِهِ وَفِي تعيين صَحَابيه. 


,)١555( وابن ماجه‎ »)١1755( ”)؛ والترمذي‎ 5 ٠7 ضعيف. أخرجه أحمد ("/ 555 )» وأبوداود‎ )١( 
من طرق عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج به. وإسناده‎ 
ضعيف؛ لضعف شريك» وعنعنة أبي إسحاق» وانقطاعه بين عطاء ورافع فإنه لم يسمع منه كما ذكر‎ 
ارتي اکچ رغ ان حوارتي رار ل‎ 
أيشاء أخرجه البيهقي (5/ +10): فبقيت العلة في الانقطاع والتدليس.‎ 

(') روي بتنوين (عرق) فيكون (ظام) نعمًا لاعرق) وأسند إليه الظلم؛ لأن الظلم حصل به حين غرس 
في أرض الغير بغير إذن. ويروئ بالإضافة بغير تنوين فيكون بتقدير مضاف محذوف» أي: ليس 
لذي عرق ظالم حق. 

(۳) ضعيف» الراجح إرساله. أخرجه أبوداود ( 2037 من طريق محمد بن إسحاق عن يحيئ بن 
عروة عن أبيه به. وإسناده ضعيف؛ لأن ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع ثم الحديث قد 
اختلف في إسناده كما سيأتي» وذكر الدارقطني أن طريق يحيئ بن عروة المذكورة ليست محفوظة. 

¢ ضعيف» الراجح إرساله. أخر جه أبوداود ولول والنسائى ف #الكبرعا؟ (؟كلام). والترمذي 
۵,) كلهم من طريق عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن = 


t۲‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


زيد به. 

قال الدارقطني ولت في ”العلل“ (5/ ١17-5١5‏ 5): انفرد به عبدالوهاب الثقفي» واختلف فيه عل 
هشام بن عروة» فرواه الثوري عن هشام عن أبيه قال: حدثني من لا أعهم عن النبي ب . وتابعه 
جرير ابن عبدالحميد. 

وقال يحيئ بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وعبدالله بن إدريس ويحيئ بن سعيد الأموي 
عن هشام عن أبيه مرسًا. [قلت: وزاد النسائي الليث بن سعد كما في ”الكبرئ" (0177)]. 

قال: وروي عن الزهري عن عروة عن عائشة» قاله سويد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين. 
ورواه يحيئ بن عروة بن الزبير عن أبيه عن رجل من أصحاب النبي بيد 

والمرسل عن عروة أصح. اه 

قلت: وحديث عائشة المذكور الذي أشار إليه الحافظ الدارقطني قد رواه عن الزهري أيضًا 
و بی صاع کان شا ی ةر 0 2 )برس طريقه لبي 90 0 

وهو منكر؛ لأن سفيان بن حسين وزمعة بن صالح ضعيفان في الزهري» وقد خالفا رواية الثقات 
كما تقدم في كلام الدارقطني. وقد قال أبوحاتم كما في ”العلل“ لولده :)٤۷٤/١(‏ هذا حديث 
منكر. 

وللحديث شاهد من حديث سمرة بن جندب: أخرجه البيهقي (7/ ))١57‏ من طريق محمد بن 
عبدالله الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعًا 
بلفظ: «من أحاط علئ شيء فهو أحق به» وليس لعرق ظالم حق). 

قلت: والحديث مشهور بدون زيادة: اليس لعرق ظالم حق»» فقد روئ الحديث جماعة عن سعيد 
ابن أبي عروبة بدون هذه الزيادة. 

انظر: ابن أبى شيبة (1/ 4027/7 والكبرئ للنسائي (017/51)» وابن الجارود »)٠١٠١(‏ والطحاوي 
في ”شرح المعاني“ (۳/ ۲۹۸)ء والطبراني في ”الكبير“ (23874(5877))» ورواه أيضًا شعبة وهشام 
عن عروة بدون الزيادة المذكورة. انظر: الطيالسي (٦٠۹)ء‏ والطبراني في ”الكبير“ (5855) 
7 (۸1۷)» والبيهقي (57/ .)١5/8‏ ۰ 

قلت: فالزيادة المذكورة تعتبر شاذة في حديث سمرة بن جندبء والله أعلم. 

وللحديث شاهد من حديث عبادة بن الصامت: أخرجه أحمد »)۳۲۷-۳۲٣/۰(‏ من طريق 
إسحاق ابن يحيئ بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول 
لله يد أنه ليس لعرق ظالم حق. 


كتاب البيوع to‏ 


2 


و وَعَنْ أبِي بَكرَة يك ان التي 4 قا في خطبيه يوْمَ التحرِ بوتى: ١إنْ‏ 


دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ کحرمة كَحْرْمَةِ يومک هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ 


هذاه می ل 0 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 


مسألة :]١[1‏ إذا غصب غاصب أرضًا فزرعهاء فأدركها صاحبها بعد حصاد 


قال ابن قدامت مَللَنْه ذ في "المخق » (۷/ ۳0): کان هدا بَعَدَ حََادِ 
العاضثب ب الرَّرْعَ؛ نه لِلْعَاصِب» لا َعم و ةنا ذلك لاك ul‏ 
ت التشليم» وَضعَان التقص. اھ 
مسألة [۲]: إذا غصب أرضًا فبنى فيها أو غرس غرسًا ؟ 

قال أبو محمد بن قدامت وله في ”المغني“ (۷/ :)۳٠١‏ إا عرس في أزْضٍ 
غَيْرِهِ بِغَيْرِ ذو أؤ27ا فيا ا الأزض قَلْعَّ غِرَاسه 


الْعَاصِبَ ذلك وَلَا تَعْلَمُ فيه خلاهًا؛ لِمَا رَوَئ سَعِيدَ بْنُ زَيٍْ د بْنِ عمّرو: 


f 
€ 


وإسناده منقطع؛ لأن إسحاق لم يدرك عبادة بن الصامت» ثم هو مجهول الحال» ثم إن حديثه 
هذا غير محفوظ كما ذكر ذلك ابن عدي في ”الكامل". 
قلت: فالحديث أحسن طرقه مرسل عروة بن الزبير» ولا نعلم له ما يصلح لتقويته» والله أعلم. 
وانظر: ”البدر المنير“ (7/ »)-۷٦١‏ و ”إرواء الغليل“ .)٠٠١١١(‏ 
(۱) أخرجه البخاري »)٦۷(‏ ومسلم (۱۹۷۹). 


t٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وفعت شذد الا لبن لِعرق ظَالِم ق روي بتنوین (عرق)؛ فيكون 
(ظالم) نعتا ل(عرق)» وأسند إليه الظلم؛ ل الظلم حصل به» ويروئ بالإضافة 
بغير تنوين فيكون بتقدير مضاف محذوفء أي: ليس لذي عرق ظا ل 


مسألة [*1: إذا غصب غاصب أرضا ثم أدركها ربها والزرع قائم لم 


٩ تحصد‎ 


© قال جماعة من أهل العلم: يَحَيرٌ المالك بين أن يقر الزرع إل وقت الحصاد. 
وله أجرة المثل وأرش النقصء وبين أن يدفع إلى صاحب الزرع نفقته ويأخذ 
الزرع» وهذا مذهب أحمد. وأبي عبيد وغيرهماء واستدلوا ع ذلك بحديث رافع 
ابن خديج الذي في الباب» وبحديث رافع بن خديج في ”سنن ابي داود“ 
(۳۳۹۹) بإسناد صحيح أن النبي بُ رأئ زرعًا في أرض ظهير» فقال: «ما 
أحسن زرع ظهير!» فقالوا: إنه ليس لظهيرء ولكنه لفلان. قال: «فخذوا زرعكم 
وردوا عليه نفقته). 

© ومذهب الجمهورء وأكثر الفقهاء على أن المالك يملك إجبار الغاصب على 
قلع زرعه کالغرس» والبناء» واستدلوا بعموم حديث: «ليس لعرق ظالم حق). 
ولآنه زرع في أرض غيره ظلمًا؛ فليس له الحق في إبقائه في أرضه بغير إذنه 
ورضاه» وهذا القول اختاره الشوكاني وهو الصواب» وأما حديثهم الأول فهو 


كتاب البيوع 00 
صاحب الأرض» أو بعد غصبه الأرض» بل الظاهر في الحديث خلاف ذلك 
والأظهر في هذا الحديث أنَّ الكراء كان بصورة لم يرضها رسول الله ب 
ولذلك قال سعيد بن المسيب عَقِبَ الحديث المذكور: أفقر أخاك. أي: أعطه؛ 
أو أكره بالدراهم.'' 

مسألة 4[1]: إذا قلع الغاصب الشجر فهل يلزمه تسوية الأرض؟ 

قال أبو محمد بن قدامت كللكه في ”المغني" (1/ 775): وَإِذْ فَلَحَها لَرمَهُ َسْوِيَة 
الْحَفْرِء وَرَدُ الْآرَضٍ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْ؛ لَِنَهُ ضَرَرٌ حَصّلَ بِفِعْلِهِ في مِلْكِ غَيْره 
َلَرِمتَهُ إزَالََة. اه 

بعض التفريعات: 

قال ابن قدامة مله في ”المغني" (1/ 2377 وَإِنْ أَرَادَ صَاحِبٌُ الأزض أَخدّ 
الشَّجَرِ وَالْبَِاءِ بمَيْرِ عِوَض؛ لَمْ يَكُنْ لَه ذَلِكَ؛ لِأنّهُ عَيْنُ مَالٍ الْعَاصِبٍء قَلّمْ يَمْلِتْ 

0 الْض أَحَْدَّه كَمَا لَوْوَضَمَ فِيهًا أن 


بی مَالِكَهُ إلا الْقلْمَ؛ لَه الْقلْم؛ لأَنّهُ كه فَمَلَكَ نَقلَهُ. وَلَا يُجْبَرَ عَلَئ أَخذٍ 


220 


ey‏ وَإِنْ طَلَّبَ أَخْدَهُ بقِيمَتك 


ا 


ثانا 


الي العا E‏ وَإِنْ انَقَقَ عَلَى تَعْويضِهٍ عَنْهُ ِالقِيمَة أو 


لهه سا 
01 0 


غَيْرِهَا؛ جا لتقاه فقاك فا الثنا عله وَإِنْ وَمَبَ الْعَاصِبُ الغاس 


وَالْبِنَاءَ لِمَالِكُ الأَرْض؛ لِتَخَلّصَ مِنْ قَلْعِه وََبِلَهُ الْمَالِكُ؛ٍ جَارٌ. يد 
هم بر وه مس 


وَكَانَ في فَلِعِهِ غَرَض صَحِيحٌ؛ نَم رل ر يها تَكَدَمَه وَإن لوي فيه 


(۱) وانظر : ”المغني“ (۷/ )-۳۷١‏ ”السیل الجرار“ (۳/ 01 7). 


٤0٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


بج يه ر ول ەر كوه و ا ب اله ل قمر 
غرّض صَّحِيح احتمّل أن ب بجْبر على قبوله؛ لأن فيه رَفعَ الخصّومَةِ مِنْ غَيْرِ عَرَضٍ 
عو همه سه 


اكورث» تنقيا أن لا NE EEE‏ 
مسألة [0]: إذا غصب أرضًا فغرسهاء فأثمرت فلمن الثمرة؟ 

قال أبو محمد بن قدامت هلقث في المغني" (1/ 374): وَإِنْ عَصَبَ أَرْضًا 
فَعَرَسَهَا قَأنْمَرَتْء فَأَدْرَكَهَا وَبُهَا بَعْدَ أََذٍ الْعَاصِب تَمَرَتَهَاه فَهِيَ لَهُ. وَإِنْ أَدْرَكَهَا 
ال فيهاء فكَدَلك؛ اا 1 ة شجَرو فَكَانَتْ له كما لو كَانَتْ في ارش 


09 


لاتا مء صل مَحْكُوم به لِلْعَاصِب؛ مان له غصانها وور قھا: اھ 

ثم ذكر عن القاضي أنه قال: هي لرب الأرض. ونقله عن أحمد رواية. 
قلت وال راجح هو التول الأول. ولكن عليه أجرة الأرض كما تقدم, والله أعلم. 
مسألة [5]: إذا اشترى أرضًا فبنى فيها أو غرس ثم بانت مغصوية؟ 

قال ابن القيم لته في ”أعلام الموقعین“ (۳/ :)١۳١١‏ ا 
ا اع أنشا کی ها أذ ری ت أن کین قن کیت ا 
یر جع المُشتري على لاقع يما َقص» وَنَصَّ فِي مَوْضِع آخَرَ أنه لَيْسَ لِلْمْسْتَحِقَ 
u‏ د بشن كن م زجع به على ايع وداه لَه وأا 
ی الْعَذل؛ قن الْحُشْتَرِيَ غَرَسَ وَيَنَْ غِرَاسًا وَبِنَاءَ مأذُونًا فيه» وَليْسَ ظَالِمًا به 
ال َبْسَ بِظَالِم» قا يَجُورُلِلْمُسْتَحِنٌ قَلَعْهُ حَنَى يَضْمَنَ مَنَ لَهَُقَصَهُ وَالْبَائِعُ هُوَ 
لذي طلم المشكحى يبوه ماله ور المشتري ببتائو وغراسة قدا أراد التق 


كتاب البيوع t0۷‏ 


الرجوع ب عَيْنِ مَالِهِ ضَمِنَ لِلْمَغْرُور مَا تقَصّ بِقَلْعِهِ ثمَّيَرْجِعْ به عَلَى الظَالِم؛ 


0٠‏ وء 


وکال َضمِيئة لَه أوْلَى مِنْ تَضْدِينٍ الْمَعْرُورِ ؟ ثم تمْكِينهُ مِنْ الرّجُوع عَلَئ الْعَار.اه 
مسألة [10: إذا غصب شجرًا فأثمر؛ فلمن الثمر؟ 


قال عبد الله بن أحمد بن قدامت کن في ”المغني“ )۷/ 7۹ :(A*—-‏ ِن 


و 


a ا‎ TS 


o 


َل الجر عبن يل E, j‏ 


مسألة [1۸: إذا غصب دارا فزوقهاء وجصصهاء ثم طالبه صاحبها بإزالته؟ 


قال أيو محمد بن قدامت کاله في ”المغني" ا ا : وَِنَ صب دارا 


i 0 0‏ سر ر الس 2 


تَجَصَّصَّهَاء وَرَوَّقَهَاه وَطَالبَهُ رَبُّهَا بإزَالَِ وَفِي إِرَالَيه عَرَص؛ لَرمه رلته وَأَرْضُ 


تَقْصِهًا إِنْ تَقَصَتْه وَإِنْ لَمْيَكُنْ فيه عَرَضُء فَوَهَبَُالْمَاصِبُ لِمَالكِهَا؛ أَجيرَ عَلَئا 
قبُوله؛ لن دَلِكَ صِمَةٌ في الدَّاٍ ئة فار الثؤب. e‏ نيا 
يان ميرف مَصَارَتْ بِمَنِْلَةِ الْقُمَاش. وَإِنْ طَلَب الْقَاصِبُ قَلْعَكُ وَمَنَعَه 
0 وگاں له فبمة يد الكشط؛ للخاضت مان كما ريرك بع الاي 

الل امالك ق و ل وَإِنْ لّمْ يَكَنْ لَهُ ة تيد نيان 


2 عع لدع و و 6ه ده ر دس ا 4 
أحدهما: يَمُلِكَ قَلعه؛ لآنه 4 عين ماله. وَالنَانِي: : لا يَمْلك؛ٍ ل سفه يضر ولا ينتفع 
or So‏ ع هله .ام 


t0۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [19]: إذا غصب أرضًا وكشط ترابها ؟ 


قال این قدامت کاله في ”المغني“ (۷/ ۳17 :)A-‏ وَإِنْ غَصَبَ ا 


غ نير 


ES‏ لَرِمَهُ رَدْهُ وَهَرْشّهُ عَلَىْ مَا كَانَ إِنْ طَلَبَهُ الْمَالِكُ وَكَانَ فيه غَرَضُ 


صَحِيحٌ» وَإِنْ لَمْ يكن فيه عَرَضُء فَهَلْ يُجيْرٌ عَلَ فَرْشِهِ؟ يَحْتَولُ وَجْمَيْنِ. وَإنْ 
م كك الكالك 5 فرشه» ۳ رده وَطَلَبَ الْعَاضٌَِ ذَلِكَء وَ ل گان في ردو ا 


ج 0 Ra‏ قو اي تم عل 8 4 
ل ھک 


ا 59 +1 > يسو د ب و و 


فيکون له ا تمت o yy‏ 
عَلَ كَشْطٍ التَرْوِيقٍ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قيمةً. وَإنْ طَالَبَهُ الْمَالِكُ بِحَلَه؛ لرِمَهُ ذَّلِكَ إِذَا 
Tr of GAT‏ 


كَانَ فيه غَرَضٌء وَإِنْ لم يَكنْ فِيهِ عَرَض فَعَلَى وَجْهَيْنِ. وَإِنْ جَعَلَهُ آجُرًا أَوْ قَخَارَا 


و 
چ ل ت چ 


رمه رَد ولا أَجْر لَه لحملةه ولي له کسر ول للمالك اة عل و 


اقبي ا امبر 


ن ذلك 


س لا فيد وتلاف لِلْمَالء وَإصاعة لَه وقد هى التي كل عَنْ ضَاعَةٍ الْمَالٍ.اه 


مسألة :1٠١1‏ إذا غصب أرضًا فحفر بها بثر ؟ 


قال ابن قدامت هِلنه في ”المغني" (/1/ 01794-154): إن عَصَبَ أَرْضَاء فَحَمَرَ 


فِيهًا بِْرًا قَطَالَبَهُ الْمَالِكُ بِطَمُهَاء لَرِمَهُ ذَلِكَء لِأَنَهُ يَضُرٌ بالأْض. وَلِأَنَّ التَرَاتَ 


و 


هلکه لَه مِنْ مَوْضعهء فَكَزِمَهُ رَدْه كَثْرَابٍ الْأَرْضٍ. ا 
حَمَرَ برا فی ملك رَجْلٍ بعَيْر إِذْنِه. وَإِنْ زا الخافِيث طا ف االات 


ع اتوي عن 2 عه 
3 


َظَرْنَاء قان کا و ف قا أن يَسْقَط عَنْهُ ضَمَانُ مَا يَقَحُ فيهاء أَوْ يَكُونَ قَدْ 


كتاب البيوع 0۹ 


6 


قل يراه مَك تفي اوك عبر ارق بع لا ترجه ل لذ 
لِمَا فيه مِنْ العَرَضٍ . وَبِهَذَا قَالَ السَّافِعِيٌ» وَِنْ لَمْيَكنْ لَهُ غَرَض في َم انر مل مثل 
نَيَكُونَ قد وَضَمَ الثَرَابَ في مِلْكِ الْمَغْضُوبٍ ِنف وَأ ا 0 
حَمَنَ وَأَذْنَ فيه لَمْ يكن لَه َم فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأنَهُ إنلافٌ لا تَفْعَ فيه فَلَمْ 
sS‏ 

بِهَذَا قَالَ أَبُو حَيقَةَ وَالْمُرَييُ ا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَهُ طَمُها. 


8 الثاني لتا ا ا راء المَالك؛ أنه : راء ما َم 


اموت 


نر کے #ھ 


يجب بعد وَهُوَ أَيْضًا إِبْرَاءٌ مِنْ حَنَّ غَيْرِه وَهُوَ الْوَاقِعُ فيهًا. 

وََنَاه أن الضَّمَانَ نما لَرمَهُ لِوّجُودٍ التَعَدّيء فَإِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْأَرْض؛ رَالَ 
التََدّيء قَرَالَ الصَّمَانْء وَلَيْسَ هَذَا إبرَاءَ مِمَا لَمْ يَجِبْء وَإِنَّمَا هُوَ إِسَمَاط التَعَدّي 
بِرِضَائهِ به. وَهَكَذَا يََْخِي أَنْ يَكُونَ إِذَا لم يتلَْظْ البرك وَلَكِنْ مَنَعَهُ مِنْ طَمّهَا؛ 


يه 


ِأنّهُيتَصَمَّنُ رِضَاهُ بدَّلِكَ .اه 

مسألة :]1١1‏ إذا غصب غاصب عبدًا, ثم جنى عليه جناية مقدرة الدية؟ 
© الصحيح من كلام أهل العلم أنَّ الغاصب يضمن أكثر الأمرين من أرش 
النقصي» آونونة ذلك العضيو» لآن سبي صان كل واخد ا زج رجي 
أكثرهماء ودخخل الآخر فيه؛ فإنّ اليد والجناية وُجدا جميعًا. 29 


(1) هي سبيكة الفضة التي لم تصنّع بَعْدٌ. 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۷/ ۳۷۲). 


1۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [؟١]:‏ إذا جنى على العبد غير الغاصب؟ 
قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۷/ ۳۷۳): وَإِنْ عَصَبَ عَبَدَاء فَقَطعَْ آخر 


سس ه 


رو ر r E E E O a CA E.‏ ا مس و 
1 ا : 3 | 
يله؟ فللمَالك تصمين ایھما شاء؛ لان الجَانِي قطع يده وَالغاصت حصل النقص 


ص I a RR‏ كو و ي چ ر و عرص ا نر 
في يَدِه إن ضَمَّنَ الجَانِيَ؛ فله تضوينه نصف قيمَتِه لا غير وَلا يَرّْجِع على أَحَد؛ 


چ 1ن برك بدن عرد لي عا شا سم اه ر۹ رو ع ابن عابر ا ا 
لإنه لم يضمنه اكثر مِمَا وَجَبَ عليه. وَيَضمَن الغاصب ما زاد على نصفي القِيمَةٍ 


چ ر يو 0 0 د يي و و 
إن نقص أكثر ين النصف» ولا يرجع على أحَدٍ. 
عو رو 9 


قال: وَإِنْ اختارٌ تَضْمِينَ الغغاصب؛ فلرَبٌ الْعَبْدِ تضمينة بأكثر الْأَمْرَيْن؛ لِأن مَا 


و ټپ ر چو ي الو ره ° 3S NS ore‏ وا س.ل ٥‏ 
وجد في يَدِهِ فهو في حكم الموجود ينه» ثم يرجع الغاصب على الجَانِي بزصف 
5 سے ار و ا ي oF o2‏ ي 

القيمَة؛ لأنها رش جتايتهء فلا يَجِبٌ عَلَيْهِ أكثرٌ مِنها. انتهى بتصرف واختصار. 

مسألة :]۱١[‏ إذا غصب عبدًا فجنى عليه جناية مقدرة بقيمته كاملة؟ 

وذلك مثل أن يقطع يديه أو أنفه» أو ذكره. أو أذنيه... 

3 3 ۴ 2 ۶ 
© فمذهب الجمهور علا أنه تلزمه القيمة كلها ورَّدْ العبد» وهو قول أحمد. 
ومالك» والشافعى؛ لأن المتلف بعضه»ء فلا يقف ضمانه عل زوال الملك عن 
© وقال أبو حنيفة» والثوري: يخير المالك بين أن يصبر» ولا شىء له» وبين 
أخذ قيمته ويملكه الجاني؛ لأنه ضمان مالء فلا يبقئ ملك صاحبه عليه مع 

ضمانه له. 


قال أب و عبد ال غضس الك لم: الصواب قول الجمهوس: والله أعلم.”") 


.)۳۷۳ /۷( وانظر: ”المغني“‎ )١( 


كتاب البيوع ١‏ 


مسألة :]١4[‏ إذا جنى العبد المغخصوب» فمن يضمن جنايته؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۷/ :)۳۷٤‏ وَإِنْ جَنَىْ الْعَبْدٌ الْمَخْضُوبُ؛ 
فَجتايتة مَضمُوئة عَلَْ الْعَاصِب؛ لِأَنَّهُ تَقَصٌ فِي الْعَيْدِ الْجَانِي؛ لِكَوْنِ أَرْشٍ الْحِنَايَة 
تعلق برقيو فَكَانَ مَضْمُونًا عَلَىْ الْغَاصِبٍ كَسَائِرٍ نقصِه. وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا 
يُوجِبُ الْقِصَاصٌ أو الْمَالَ» وَلَا يَلرَمُهُ أَكْثَرٌ مِنْ النَقْصٍ الَّذِي لَحِقَّ الْعَبْدَه وَإنْ 


0 


ب ا ع د رکو و ملظا ر 0 عه > ار wo 3 o‏ م 

lL 2 1‏ > ا إن لك ١‏ كات 
جی على سيله؟ فجنايته مصموه على الغاد حب أيضاء لانها من جملة جناياته» 
سے ا 


فكان مَضِمُوث عار الْغَاصِبء كَالْجِنَايَة ة عَلَى الْأَجَنيٌّ .اه 
اة 1اد من قصب فيه مال كم قذ ر على ماق تلقاصب: فيل نه أن 
يأخذه ويقاصه بحقه؟ 

هذه المسألة تسمئ عند أهل العلم بمسألة (الظفر)» وفيها خلاف بين آهل 
العلم. 
© فقد ذهب جممٌ من أهل العلم إل أنَّ له أن يأخذ ذلك المالء ويأخذ ماله 
المغصوب منه. ويرد عليه الباقى منه إن بقى» وهذا قول ابن سيرين» وعطاء. 
والنخعى» والشعبى» والشافعى» والبخاري» والظاهرية» وقال به جمع من 


المالكية» وسواء كان ذلك المال من جنس ماله» أو من غير جنسه. 


واستدلوا علل ذلك بقوله تعال: #وإن عار فع افوا بِمِثْلٍ مَا عووتسر به. * 


س 2 سيك م 0 a‏ 


[النحل:157]» وقوله: * رؤا سيَةٍ سيه متلا € [الشورى:٠٤]»‏ وقوله: فمن ادى 


۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
1 کہ أيه بمشل ما أعسَدی عَلک € [البقرة:٤۹٠].‏ 
© واختلف النقل عن الحنفية» فنقل عنهم الحافظ ابن حجر 5لت أنهم يجيزون 
ذلك فيما كان مثلياء لا فيما كان متقومًا؛ لما يخشئ فيه من الحيف» ونقل عنهم 
ابن القيم مَلنَته أنهم أجازوه فيما إذا كان من جنسه. 
© وظاهر مذهب أحمد. ومالك أنها لا تجوزء واستدلوا بحديث: «أذ الأمانة 
إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك».“ 
# وذهب ابن القيم ك إل أنه إن كان سبب الحق ظاهرًا كالنكاح» والضيافة 
يجوز الظفر به» وإن كان السبب خفيًا؛ فلا يجوز؛ لأنه موضع تهمة وخيانة. 
كلت والصواب هو القول الأول؛ لما تقدم من الأدلةء وقد استدل البخاري 
كله علل ذلك بحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة: ١خذي‏ من ماله بالمعروف ما 
يكفيك ويكفي بنيك»”"'. وحديث عقبة بن عامر في شأن الذين لا يضيفون, قال: 
١خذوا‏ منهم حق الضيافة الذي ينبغي لهما 5 
تنبيث: قال الحافظ ابن حجر كله في ”الفتح؟: واتفقوا على أن محل الجواز 
في الأموال لا في العقوبات البدنية؛ لكثرة الغوائل في ذلك» قال: ومحل الجواز في 
لآلا أ اة که ال ال و خر دك 
)١(‏ تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم (81/4). 
() سيأتي تخريجه في ”البلوغ» رقم .)١171/(‏ 


(۲) أخرجه البخاري برقم »)۱٤٩۱(‏ ومسلم برقم (۱۷۲۷). 
(:)انظر: ”الفتح" )١5551(‏ ”المحلى" )١١185(‏ ”إغاثة اللهفان" (؟/ .(A*‏ 


كتاب البيوع 1Y‏ 


ا ق لن 

باب الشفعة 
۹ 2 کا ا ا کا کی ١د‏ أ اش عل و ا 
ا۸۹8 عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبدٍالله ميا قال: قضَى رَسُول الله 4: بالشفعَة في كل ما 


عر 


س ار و فو ہس 4 ۹رے وتو رص ر وو 
لم يمسم إا وَقَعَتِ الحدود وصرَقَتِ الطرق فلا شمعة. ممق عليه واللفظ 


م هم ىو 


رفي رِوَايَة مُسْلِم: : الشفْعَةٌ في كل شِرْكِ: أض. أَوْ رَبْع» أو حاط لا يَصْلْحُ أَنْ 
بیع حَتی يَعْرِض عَلَىْ شَرِيكِهِ 


دَفِي روَايَة اللّحَاوِيٌ: قَضَئ التي ل بالشََعَة في كَل 5 شَيْءٍ. وَرجَالَه يقَاتَ. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۵۷)» ومسلم )١17١8(‏ (15) (170). وليس عند مسلم «فإذا وقعت 
الحدود...») 
(؟) ضعيف. أخرجه الطحاوي في ”شرح المعاني" )١١1/4(‏ فقال حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا 
يوسف بن عدي قال ثنا ابن [دريس عن ابن ستريع عن عطاء عن جابر وت ب«مرفرعا. ورجال 
إسناده كلهم ثقات» إلا أن موسق بخ عدي قد شد ف إستاده و الثقات عن ابن 
إدريس» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر باللفظ الأول: «الشفعةٌ في كل شزكٍ.. وجعلوا 
شيخ ابن جريج أبا الزبير كما أبان ذلك الإمام TT‏ 
وني الباب مرسل صحيح من مراسيل ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله ا :: «الشريك شفيع 
في كل شيء) أخرجه البيهقي (7/ ٠١9‏ )» بإسناد صحيح إلى ابن أبي مليكة. 
وقد روي موصولا عن ابن عباس» أخرجه البيهقي )٠١4/7(‏ من طريق أبي حمزة السكري عن 
عبدالعزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به. 
قال الدارقطني في ”السئن" (5/ 777): خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبوبكر بن 
عياش فرووه عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلًا وهو الصواب» ووهم أبوحمزة في 
إسناده. 


5 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ ما هي الشفعة؟ 
الشفعت 4 اللغت: مأخوذة من الشفع» وهو الزوج» ضد الفرد» فإذا أضيف إلى 
الفرد آخر فقد شَفْعَ. 
و4 الشرع: هي انتزاع الشريك حصة شريكه المنتقلة إل غيره بعِوّض بمثل 
ذلك العوضء وهي ثابتة بالسنة والإجماع. 
أمامن السنت: فأحاديث الباب. 
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء عل ثبوت الشفعة في الجملة» ولم ينقل 
الخلاف إلا عن أبي بكر الأصم المعتزلي» ولا يعت بخلافه. 
مسآلة [۲]: الشفعة 2 الأرض. 
© الشفعة تثبت في الأرض عند أهل العلم» ونقل ابن قدامة» وشيخ الإسلام 
وغيرهما عدم الخلاف في ذلك عند من أثبت الشفعة. 
والصحيح ثبوت الشفعة فيها؛ للأدلة المذكورة في الباب, والله أعلم.'") 


وقال البيهقي: هذا هو الصواب مرسل. انظر: البيهقي .)1١9/5(‏ 
(١)انظر:‏ ”المغني" (۷/ ٥‏ ) «الفتح“ (۲۲۵۷). 
() انظر: ”المغنى" (/1/ 579 ) ”المحلا" )١5915(‏ ”الاختيارات الفقهية» (ص/57١).‏ 


كتاب البيوع 10 
مسألة [8]: هل تثبت الشفعة 2 الغرس والبناء والزرع تبعًا للأرض؟ 
أما الغرس والبناء الذي يباع مع الأرض؛ فإنه يؤخذ بالشفعة تبعًا للأرض 
بغير خلاف يعرف عند من أثبت الشفعة. قاله ابن قدامة. 
# وأما الزرع» والثمرة الظاهرة ففي ثبوت الشفعة فيها خلاف إذا بيعت مع 
الأرض فمذهب أحمد. والشافعي أنها لا تؤخذ بالشفعة مع الأصل؛ لأنه لا 
يدخل في البيع؛ إلا تبعًا؛ فلا يؤخذ بالشفعة» كقماش الدار» وعكسه البناء 
والغراس. 
# ومذهب مالك وأبي حنيفة أنها تؤخذ بالشفعة مع أصولها؛ لأنه متصل بما 
فيه الشفعة» فيثبت فيه الشفعة تبعًا كالبناء والغراس. 
فلت: سيأتي قريبًا بيان هل الشفعة في كل شيءء أم هي خاصة في الأرض؟ 
والصحيح أنها تثبت في كل مشترك لم يقسم؛ وعلى هذا فالشفعة ثابتة في الزرع 
والثمار» والله أعلم. 
مسألة :]٤[‏ هل تثبت الشفعة 2 غير الأرض والدور من المنقولات وغيرها ؟ 
© في هذه المسألة أقوال لأهل العلم: 
الأول: لا شفعة في ذلك» سواء كان مما ينقل كالحيوان» والثياب» والسفن» 


والحجارة» والزرع» والثمارء أو لا ينقل كالبناء والغراس إذا بيع مفردّاء وهذا قول 


(1) انظر: ”الم » (۷/ ۳۹ -) ”البیان“ (۷/ ۹( 


55 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


الحنابلة» والشافعية» وأصحاب الرأي. 


الثاني: لا شفعة ف المنقولاات» روي عن الحسن» والثوري» والأوزاعي» 
والعنبري» وقتادة» وربيعة» وإسحاق» وروي عن مالك» وعطاء. 

الثالث: الشفعة في كل شيء» وهو قول مالك في رواية» ورجع إليه عطاء» وهو 
قول ابن أبي مليكة» ورجحه ابن حزم» واستدلوا برواية الطحاوي الذي في الباب. 

الرابع: عن الإمام أحمد رواية أنَّ الشفعة ثابتة أيضًا فيما لا ينقسم كالحجارة» 


والسيف» والحيوان. وهو بمعنى الذي قبله. 


قال أبوعبد اكد غض الہ لہ: الصواب n‏ 
مسلم: في كل مالم يقسم). وقد استدل أهل القول الأول بقوله 327 ': «فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق...٠‏ فقالوا: هذا يدل علِ؛ أنَّ المراد به الأرض فقط. 


وو 


ع 


وأجيب بأنَّ هذا التعليل لا يستفاد منه تخصيص العموم الوارد» وإنما يُستفاد 
منه أنَّ المشترك فيه إن كان أرضًا فلا شفعة إذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق» 
والله أعلم. 

مسألة [ه]: ما لا يمكن قسمته كالدكان الصغيرء والطريق الضيقة؟ 
© من أهل العلم من منع الشفعة في ذلك؛ لأنَّ إثبات الشفعة في ذلك يضر 


بالبائع؛ لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة» وقد 


.)١15١١()١15096( وانظر: ”المغني" (1/ 5 <المحلن"‎ )١( 


كتاب البيوع ۷ 
يمتنع المشتري لأجل الشفيع؛ فيتضرر البائع» وقد يمتنع البيع؛ فتسقط الشفعة؛ 
فيؤدي إثباتها إلى نفيهاء ولأنَّ إثبات الشفعة لدفع الضرر عن الشريك الذي 
يلحقه بالمقاسمة لما يحتاج إليه من إحداث مرافق خاصّة» ولا يوجد هذا فيما 
لا ينقسم. وهذا القول قاله يحيئ بن سعيد. وربيعة» والشافعي؛ وأحمد. ومالك 
في رواية عنهما. 
# وذهب طائفة من أهل العلم إل ثبوت الشفعة في ذلك» وهو قول الثوري» 
وابن سريجء وأبي حنيفة» وأحمد. ومالك في رواية عنهما؛ لعموم حديث جابر 
الذي ق الباب» ولآن. العقعة فت لإوالة الغنرو الذي تحص بالمشاركةة 
والضرر ههنا أكثر؛ لأنه لا يمكن التخلص منه بالقسمة. 


وهدا التول هو الصواب» وهو ترجيح شيخ الإسلام» ثم الإمام ابن عثيمين 
AY‏ 


رحمهما الله. 


)١(‏ انظر: ”المغني" (// 5٠‏ 5) ”مجموع الفتاوئ" (0/ 7881-) ”الاختيارات" (ص1717) ”الشرح 


الممتع". 


۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


۸۹۰3 وَعَنْ نس بن مالك طت قال: قال رَسول الله كل «جار الدار احق 


02 


عن ار 2 2 5 زم 

خوك لمكا و 59 

4 8 ا ت ا ر E‏ ا 2 
و۸۹ وَعَنّْ جابر ميك قال: قال رَسُول الله يلِِ: «الجار أحق بشفعة جار 
یی ا کک کک قاس م ا رموه قاع چ رو ر کوک( 
يُنتظر بها وإِن كان غايبًا إذا كان طريقه) وَاحِدا) رَوَاه أحمد وَالأرْبَعَة وَرجَاله ثقات. 


)١(‏ ضعيف. لم يخرجه النسائي من حديث أنسء وأخرجه ابن حبان (0147)» من طريق عيسئ بن 
يونس حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس به. قال الترمذي :)١1758(‏ روئا عيسئا بن يونس عن سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة عن نس عن النبي َي مثله» وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة عن النبي مي والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة» ولا نعرف حديث 
قتادة عن أنس إلا من حديث عيسئ بن يونس. اه 

قلت: وأعله أيضصًا الدارقطني كما ني ”إتحاف المهرة (۲/ .)۲٠۸‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في المصدر المذكور (۲/ :)۲٠۷‏ هو معلول» وإنما المحفوظ عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة. 

قلت: أما حديث سمرة بن جندب فقد أخرجه أحهمد /١(‏ ۸)» وأبوداود »)١١١۷(‏ والنسائي في 
الر ا ا ق 9 ا اا و ن عن فا فن الس عق 
سمرة به. فهذا الإسناد هوالمحفوظ» وفيه ضعف؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة» وهو مدلس 
ولم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة» ولكن الحديث صحيح بشاهده الذي بعده. 

(؟) حديث أبي رافع تقدم في (أ) و(ب) قبل حديث أنس الذي قبله. 

() أخرجه البخاري برقم (/75710). 

(:) ضعيف معل. آخرجه أحمد (۳/ ۳۰۳)». وأبوداود (/751)» وابن ماجه »)۲٤۹٤(‏ والترمذي 
(۱۳۹۹)» والنسائي في ”الکبریئ“ كما في ”التحفة“ (۲/ ۲۲۹)» كلهم من طريق عبدالملك بن أبي 
سليمان العرزمي عن عطاء عن جابر به. 


كتاب البيوع ۹ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 

مسألة :]١[‏ هل تثبت الشفعة فيما قد قسم من الأراضي والدور؟ 
© ذهب أكثر العلماء إلل أنَّ الأراضي إذا قسمت فلا شفعة» وهو قول أحمد. 
ومالك» والشافعي» وإسحاق وغيرهم. واستدلوا بحديث جابر تينت: «فإذ 
وقعت الحدود. وصرفت الطرق؛ فلا شفعة»). 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إل أن الشفعة تثبت بالجوار» وهو قول ابن 
شبرمة» والثوريء وابن أبي لين» وأصحاب الرأي» واستدلوا بأحاديث الباب 
TEEN,‏ 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة تكون فيما لم يقسم» أو فيما قسِم إذا 
بقيت بعض الحقوق المتعلقة بالأرض لم تقسمء كطريق» أو بئر» أو ما أشبه 
ذلك» وهو قول العنبري» وسوار القاضيين» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وابن القيم» وهو قول ابن حزم» وهو الصواب في هذه المسألة؛ لأنّ فيه جمعًا بين 
ا ع رل ل نی جاو الى عر و1 غا ن حت جار 
رب الأول: «وصرفت الطرق» فيفهم منه أنها إذا لم تبين الطرق وتقسم؛ فله الشفعة. 

وقد أنكر على عبدالملك هذا الحديث» وممن أنكره شعبة وابن معين وأحمد بن حنبل وغمزه 

البخاري» وقد دافع ابن القيم ده عن الحديث في ”أعلام الموقعين" و ”تمذيب السنن“» وكذلك 


ابن عبدالهادي في ”التنقيح“ كما في ”نصب الراية“ )۱۷٤/٤(‏ وصححه الإمام الألباني في 
”اللإرواء؟. وقد ذكره شيخنا كه في ”أحاديث معلة ظاهر ها الصحة“ ص (۹۸-۹۷). 


۷۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

وأما حديث أبي رافع» وأنس مقا اللذين في الباب فلهما توجيهات: أحدها: 
أن يحمل على الجار الذي يشترك معه في الطريق. ثانيها: يحمل الجار على 
الشريك؛ فالشريك يطلق عليه جار في اللغة» وقد أنشدوا بعض الأبيات الدالة على 
ذلك. ثالثها: أن المراد بها الحث علل الإحسان إِلْ الجيران» ومعرفة حقوقهمء 
ولا يصلح حملها علا الإطلاق؛ لأنَّ حديث جابر ييل مب الأول يدل علا أنه لا شفعة 
للجار إذا وقعت الحدود. والله أعلم.'') 


میا ا هل ونه ل فا امشفهة أن يعون قنك متا وة 

أما ما ينتقل بالإرث فليس فيه شفعةء ولم يذكروا في ذلك خلاقا. 

© واختلفوا فيما ينتقل بالهبة» والصدقة: فمذهب الجمهور من أهل العلم أنه 
لا شفعة فيه كالمنتقل بالإرث» وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 
ورجحه ابن حزم؛ لأنَّ الشفعة جاءت فيما انتقل بعوض. 

© وعن مالك رواية: أنَّ فيه الشفعة» وحُكي عن ابن أبي لين ورجحه الشيخ 
ابن عثيمين؛ لأن العلة موجودة في ذلك» وهو تضرر الشريك بذلك. 

ال يظيول أن التول الأول أقرب؛ لأنَّ ابي كك د أمر باستئذان الشريك إذا 
أراد البيع لا إذا أراد الهبة» أو الصدقة, والله أعلم.'") 


)۳۸۳ /۳۰( ”أعلام الموقعین“ (۲/ ۱۳۱-۱۳۰) ”الفتاوی“‎ )٤۳٦/۷( انظر: ”المغني“‎ )١( 
.)۱١١١( الاختيارات“ (ص۷٦١) ”لمحلل“‎ 


.)١590( ”الاختیارات“ (ص158١) ”المحلا؟‎ )٤ ٤۳ /۷( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 


كتاب البيوع ۷١‏ 
فسات قا کا كان الشقصن مخفا سوحن غير اال 
أما ما كان منتقلا بعوض مالي» وهو البيع بمال؛ فلا خلاف في ثبوت الشفعة 
فيه» ومثله كل عقد جرئ مجرئ البيع» كالصلح الذي بمعنىا البيع» وقد أشرنا إليه 
في باب الصلح» وكالصلح عن الجنايات الموجبة للمال. 
© وأما ما ينتقل بعوض غير مالي» كمهرء وخلع» وصلح عن دم العمد» ففيه 
قولان لأهل العلم: 
الأول: لا شفعة فيه» وهو قول بعض الحنابلة» والحسن» والشعبي» وأبي ثورء 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر» وابن حزم» وحجَتّهم في ذلك أن الشفعة جاءت في 
البيع كما أشرنا ني المسألة السابقة. 
الثاني: ثبوت الشفعة» وهو مذهب جماعة من أهل العلمء منهم: ابن أبي ليل» 
وابن شبرمة» ومالك» والشافعى» وبعض الحنابلة؛ وذلك لأنه منتقل بعوض فأشبه 
البيع. وهذا القول رجحه الإمام ابن عثيمين وهو الصواب فيما يظهرء والله أعلم.'") 
مسألة [14: إذا أقر البائع بالبيع» وأنكر المشتري؟ 
© للشفيع أن يأخذ بالشفعة» ولا ضرر من إنكار المشتري» وهذا قول أبي 
حنيفة» والمزني» وبعض الحنابلة» ومنهم من قال: ليس له الأخذ؛ لأن البيع م 
يثبت بسبب إنكار المشتري» وهذا قول مالك» وأبي شريح» وبعض الحنابلة. 


)١(‏ انظر: ”المغني" »)٤٤٤/۷(‏ ”الإنصاف“ (275940/7. ”المحلن» (2595)» ”الشرح الممتع" 
(5/ 556) ط/ الآثار ”الأوسط" .)548/1١١(‏ 


EV‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
والذي يظيس: أنَّ له الأخذ بالشفعة» ويسلم المال إلى البائع» ولا يحتاج إل 
محاكمة المشتري. والله أعلم.'") 
مسألة [50]: هل تثبت الشفعة إذا كان 2 البيع خيار؟ 
© إذا كان الخيار للبائع» أو لهما جميعًا فلا تثبت الشفعة في ذلك؛ لأنها تسقط 
حق البائع من الخيار. وأما إن كان الخيار للمشتري فقط: فذهب أبو حنيفة» 
وبعض الحنابلة» وهو قول للشافعي إل أن الشفعة تثبت للشريك؛ لأنَّ البيع قد 
تقد رالا لا سقط صق المشدرى من الثمن: 
© ومذهب مالكء والحنابلة» وابن حزم وهو قولٌ للشافعي أنَّ الشفعة لا 
تثبت ما دام الخيار موجوداء والبيع لم يتم بعد. وإن كان الخيار من المشتري 
فقط؛ لأنَّ للمشتري الحق ني إرجاعها إل صاحبهاء وقد يكون له في ذلك حظ. 
قال أب و عبد ال عض الله لم: الصحيح التول الأول» وبالله التوفيق.9) 
مسألة [5]: إذا أظهر المشتري أن الثمن بكذا فترك الشريك الشفعة ثم 
بان بأقل من ذلك ؟ 
© ذكر أهل العلم أنَّ حق الشريك من الشفعة لا يسقط؛ لأنه عُرّ بذلك» وهو 
قول أصحاب المذاهب الأربعة» وزاد الإمام مالك» فقال: يحلف أنه ما ترك إلا 


.)591/57( انظر: ”المغني" (1/ 507) ”الإنصاف"‎ )١( 


(؟) انظر: ”المغنى" (/1/ 577 5) ”المحلا" )١51١(‏ ”الإنصاف" )591١/5(‏ ”المهذب» )۳٠١۹/۱٤(‏ 
”الروضة" (0/ 5/)» «الأوسط؟ .)547/١١(‏ 


كتاب البيوع لاع 
لأنه خدع في الثمن. ولم يشترط التحليف بقية أهل العلم» وخالف في المسألة 
ابن أبي ليل فقال: لا شفعة له. والصحيح قول مالك والله أعلم.'") 

مسألة [۷]: إذا أراد الشريك أن يشفع بنصف الشقص المبيع ؟ 
© ليس له ذلك عند جماعة من أهل العلم» منهم: محمد بن الحسن» وبعض 
الشافعية» وبعض الحنابلة؛ لأنَّ فيه تبعيض للمبيع وفي ذلك ضرر عل المشتري 
ولا يزال الضرر بالضرر. 
وقال بعضهم: له ذلك» وهو قول آبي يوسف» وبعض الشافعية والحنابلة؛ 
لأنَّ الشفعة في المبيع كله حق له» فله أن يترك بعض حقه ويأخذ بعضه. 

قال أب عبد اتكدغض الله لم: التول الأول أقربه والله عل 

مسألة [18]: إذا آذن الشريك شريكه بالبيع فلم يشفع فهل له الشفعة بعد 

البيع؟ 

مذهب الجمهور أن الشفعة لا تسقط؛ لأنها لا تجب عندهم إلا بعد البيع» 
قالوا: فإسقاطه لها كان قبل وجوبها؛ فلا تسقط. 

# وذهب الثوري»والحكم» وأبو عبيد» وجماعة من أهل الحديث إلى أنها 
تسقط؛ لأنَّ النبي يَنيَةْ أمر بالاستعذان» ولا فائدة من الاستئذان إن كانت الشفعة 
لا تسقطء وهذا قول الطحاوي» وابن حزم» وابن القيم» وشيخه شيخ الإسلام» 


(١)انظر:‏ ”المغنى" 5/90 ه:).» «اللأوسط» /١١(‏ 546). 
() انظر: ”المغنى" (/1/ 09 5 ) ”المهذب» /١5(‏ 33765) ”الإنصاف" (5597/5). 


VE‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وهو رواية عن أحمد» وقال به إسحاق» والحسن بن حي» ورجُحه الصنعاني» 
والشوكاني» وهو الصواب والله أعلم.'") 
مسألة [94]: إذا باع أحد الشريكين ثم باع الآخر فهل له الشفعة بعد بيع 
نصيبه؟ 
© أما إذا باع نصيبه كاملا فمذهب الجمهور أنه لا شفعة له؛ لأنَّ سبب الشفعة 
قد خرج من يده. 
© وذهب ابن حزم إِلْ أن له الشفعة عَلِمَّ أو لم يعلم؛ لأنه حق له فلا يسقط إلا 


إذا أسقطه بنفسه عالمًا بذلك» والصحيح قول اجمهوم» والله أعلم. 


اف ارو کو ال کی عه عل ون وا ا آنا 
الحق في الشفعة» ولا تسقط عليه؛ لأنه مازال شريكاء والله أعلم. 


© واختلف الجمهور فيما إذا باع نصيبه قبل أن يعلم أن شريكه قد باع» فهل له 


الشفعة؟ فمنهم من قال: له الشفعة. ومنهم من قال: ليس له ذلك» وهذا اقرب 


0 
علم. 


و ء۶ 
0 


والله ا 


)0 انظر: ”الأوسط" )۱۰| 36 ”المحلا" )١695(‏ ”المغنى" (0/ 5١ه-و١اه)‏ ”الإنصاف" 
20 ”سبل السلام". 

() انظر: ”المغني» (409/9-) ”الإنصاف» (174/5) ”المهذب» (15/ 0870 مع الشرحء 
”لمحل“ ل 75 ) ”حاشية ابن عابدين" (۹/ .(ToY‏ 


كتاب البيوع V0‏ 


لو٣‏ وَعَن ابن عَمَر ا عن کل قال : «الشْفْمَةٌ كَحَلّ المِمّال» ا 


عم 


کے او بے :0 ان 2 خم ا خم 5 72 7 ¢ ١‏ 
اا وال ا ا رل شفعة َة لٍغائب . تاد ضيف 


صا + 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ هل الشفعة على الفورء أم على التراخي؟ 

# ذهب جاعة من أهل العلم إل أن الشفعة علل الفور؛ فإ بادر بالشفعة» وإلا 
تسقط عليه» وهذا قول ابن شبرمة» والبتي» والأوزاعي» وأبي حنيفة» والعنبري» 
وأحمد ني رواية» والشافعي في أحد قوليه» واستدلوا بحديث ابن عمر يلما 
المذكور في الباب» وبحديثِ اشتهر عند الفقهاء ولا أصل له: «الشفعة لمن 
واثبها»» وقالوا: إذا قلنا على التراخي حصل الضرر على المشتري. 


© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إل أن الشفعة علل التراخي» وهو قول مالك 
وأحمد في روايةء والشافعي في قول له» والثوري» وابن أبي ليلل وابن حزم 
وغيرهم؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على الفورية» والآصل أنه حق له؛ فلا 
تزول إلا برضاهء أو ما يدل عليه. واختلف هؤلاء ما هو آخر وقت لهذا 
التراخي؟ فقال مالك: تنقطع بسنة. وعنه: بمضي مدة يعلم أنه تارك للشفعة غير 
راغب فيها. وهذا قول أحمد علل الرواية الثانية» وبعض أصحابه. وقال ابن أبي 
ليل وأبو ثورء والشافعي: مقدر بثلاثة أيام. وقال ابن حزم: على التراخي بدون 
(۱) ضعيف جدًا. رواه ابن ماجه »)۲٠٠١(‏ من طريق محمد بن الحارث البصري عن محمد بن 


عبدال رحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف جدَّاِ لأن محمدًا البيلماني متروك 
وأباه ضعيف» ومحمد ابن الحارث ضعيف وبعضهم تركه. 


٤۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
تحدید» ولو بقيت سبعين عامًا. 

قلت: الراجح في هذه المسألة أن الشفعة علل التراخي حتى يسقطها بنفسه» أو 
يظهر منه ما يدل على عدم رغبته فيهاء وأما تحديد انتهاء وقت الشفعة؛ فأمره إلى 
تحديد القاضي؛ فيحدد مدة لا ضرر فيها على الطرفين؛ والله أعلم.'') 
ار ا 

قال أبو محمد بن قدامت كله في ”المغني“ (/1/ :)5575-551١‏ | 
yT‏ 0 
مَالِكُء وَاللَيْتُه وَالتُوْريُ» وَالْأوْرَاعِيُ» وَالشَافِعيٌ 00 0 


وَرُوِيَ عَنْ النَّحَعِيٌ : َيس لِلْعَائِبٍ شُفعَة. وَبهِ قَالَ الْحَارِتْ 


اص 
ع 
۰ 9 
o‏ 


لِلَعَائِبِ الْقَرِيبِ؛ لن بات الا يضر بالمشتري: a‏ 7 كه 
تَصَرَّفهِ عَلَ حَسَب اختیارو؛ e‏ ل 
قال ابن قدامة: وَلَنَا عَمُومٌ قَوْلِهِ اكنلة: |١‏ ١الشفعة‏ فِي) لم يقس تقار ایت 


وعم م 


رن 86 ا رق اراق م 5 م eG‏ 
وَلِن الشفعة حَق مَالِقٌ جد سَبْبهُ بِالنْسْبَة إل الْعَائْبِء فَيثبْتُ لَه كَالِرْثِ.. .اه 


۰ 


مسآلة [۳]: إذا علم الشريك بالبيع وهو ب2 سفر؟ 
مذهب أحمد. والشافعى في قول أن عليه الإشهاد عل المطالبة بالشفعة؛ فإن 
م يفغل قلا شائعة له: 


6 وعن الشافعى وجه أنه لا يحتاج إل الإشهاد؛ لأنه ثبت عذره. 


.)540/١١( ”الإنصاف؟ (5/ 5 5 ؟7)» ”الأوسط"‎ )١5947( انظر: ”المغنى" (/1/ 57 5 ) ”المحلن"‎ )١( 


كتاب البيوع ۷ 
© وقال القاضي الحنبلي: إن سار عقب علمه إل البلد الذي فيه المشتري من 
غير إشهادة امل أن لافظل ستفعده لأن ظاهر سيره آنه لاطلب» وهر قول 
أصحاب الرأي» والعنبري» وقول للشافعي. 
# وقال أصحاب الرأي: له من الأجل بعد العلم قدر السير؛ فإن مضئ الأجل 
قبل أن يبعث» أو يطلب؛ بطلت شفعته. 
©# وقال العنبري: له مسافة الطريق ذاهبًا وجائيًا. 

قال أو عبد الك غض الله لم: الراجح أنَّ لم الشنعت» ولا يلزمه الإشهاد لعذره 
الظاهر؛ فإن تيسر له الرجوعء أو التوكيل في الشفعة» وإلا فيشفع عند رجوعه» ولو 
009 
علم. 


قال ابن قدامة مَللَنْه في ”المغنى" (// 577): ولا خلاف في أنه إذا عجز عن 


ع اع 
ت 


تاخر» والله | 


الإشهاد في سفره أن شفعته لا تسقط؛ لأنه معذور في تركه.اه 


مسألة [14: إذا لم يعلم الشريك بالبيع حتى باع المشتري لآخر؟ 

قال ابن قدامت هلته في ”المغني؟ (7/ 570): الشَّفِيمُ بِالْخِيّاِ إِنْ شَاءَ فَسَحَ 
ابيع الاي ا الْبَيْع الأول بتَمَنهِ؛ ال وت ا ا اف 
المُشْتَرِيء وَإِنْ شَاءَ أَمْضَى تَصَرَّفَهُ وَأَحَدَ بالشفْعةٍ اي الثاني؛ لأنّهُ شَفِيعٌ 
في الْحَقَدَيْنِء فَكَانَ لَهُ الخد بِمَا ضَّاءَ مِنّْهُمًا. 


.)-7 41 /7( انظر: ”المغني" (1/ 577) ”الإنصاف"‎ )١( 


EVA‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ثم ذكر لله مثل ذلك إذا تبايع ثلاثةء ثم ذكر أنه إن شفع بالعقد الأول رجع 
الثاني بماله علل الآول» والثالث يرجع بماله علل الثاني...» وهكذا. 
ثم قال: وَلَا تَعْلَمُ فِي هَذَا خلافاء وَبه قول مَالِكُء وَالشَّافِعيُ وَالعَبري 
صخات ل 


ا 


و 


كتاب البيوع 2 
فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة :]١1‏ إذا تصرف المشتري 4 الشقص بغير البيع كا لهبة والصدقة؟ 
© مذهب الجمهور أن للشفيع فسخ هذا التصرف .والأغتل بالشفعةة لأن 
المشتري تعدئ في تصرفه المذكور؛ لكونه يبطل حق الشفيع من الشفعة» وهو 
قول مالك» والشافعي» وأحمد في رواية» وأصحاب الرأي» وابن حزم وغيرهم. 
© وعن الإمام أحمد رواية أنَّ الشفعة تسقط؛ لأنه أخرجها عن ملكه بما لا 
شفعة فيه. والتول الأول هو الضواببه وال أغل ١‏ 

مسألة 11]: هل للصغير شفعة؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (7/ :)57١‏ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنّهُ إذَا بيع في 
شَرِكَةٍ الصَّغِير شقص؛ ت تت لَهُ الشّفْعَةُ في قَوْلٍ عَامَةِ الْمُقَمَاكِ مِنْهُمُ: الْحَسَنْ 
وَعَطَاءٌ وَمَالِكُء وَالْأَوْرَاعِيٌ وَالسَّافِيق وسور وَالْعَدْبريُ وكات الاي 
وَقَالَ ابْنُ أبي لَيْلَى: لا شفْعَة لَهُ. وَرُوِيَ دَلِكَ عَنْ النَحَعِيّء وَالْحَارِثِ الْعْكَلِيٌ؛ لأن 
الصَّبِيّ لا يُمْكِنْهُ الأخذٌ وَلا يُنْكِنُّ التِظَارُهُ حَنَى يَبْلْمَ لِمَا فيه مِنْ الإِضْرَارٍ 


ع 


الى ل ر لت ال اك | 


eR 


(۱) انظر: ”المغنی“ (577/17)» ”الإنصاف» (۲۷۰-۲۹۹/7)ء ”المح“ (۹۷١٠)ء‏ ”المهذب» 
(74/15"-) مع الشرح. 


EA*‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
قال ابن قدامم: ولت عَمُومُ ادن ك1 خیار جعل لإِزَالَةٍ ال عن 
امال َيْبْتُ في حَقٌّ الصَّبيٌّ كَجَِارٍ الرّدبلْعيْبٍ. وَقَوْلْهُمْ: لا يُمْكِنٌ الأخد. غَيْرْ 
ت وو 


صَحِيح؛ فَإِن الْوَِيّ يمد بهَاء كَمَا يَددُ الْمَعِيب. وقَولَهُمْ: ا يکنه الْعَفْوٌ بطل 
بالوكيل فيه» وبال بالَْيْبِ؛ َإِنَ وَل الصَّبيٌّ لا يُمْكِنهُ الْعَفْقُ وَيُمْكِنْهُ ارد ولان 


- 


هه 


ا ل 
a sS‏ 
را ااك 


9 
8 


وَالْأَخَدَ اسْتِيفَاءٌ لَه وَلَا يَلَرَمُ مِنْ مِلْكِ الْوَلِىُ اسْتِيفَاء > 
ِسْفَاطِه؛ يديل سَائِرٍ حُقَوقِهِ وَدْيُونِِ.اه 
مسألة [۳]: إذا ترك الولي الشفعة فلم يشفع؛ فهل للصغير الشفعة بعد 
كبره ؟ 

© قال جماعة من أهل العلم: له الشفعة بعد الكبر» سواء عفا الولي» أم لم يعفٌ. 
وسواء كان الحظ في الأخذء أو في الترك. وهذا قول أحمد في رواية» والأوزاعي؛ 
وزّفر» ومحمد بن الحسنء وهو قول للشافعي. 

© وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. وبعض الحنابلة: تصرف الولي نافذ» وليس له 
بعد ذلك الشفعة» > لآن م يحصل تصرف في مال الصبي» وإنما ترك الشراءء وهذا 
كما لو ترك شراء شيء يحتاجه الصبي. 

© وقال بعض أهل العلم: له الشفعة إذا لم يتصرف الولي بالأحظء وكان الأحظ 


هو الأخذ. وهو مذهب المالكية» والشافعي» وبعض الحنابلة» واختاره شيخ 


كتاب البيوع A۱‏ 


الإسلام, وابن حزم» وهو الصحيح؛ أن الصبي محجور عليه» وتصرفات وليه 
نافذة عليه في البيع والشراء وغيرهاء فكذلك في الشفعة» إلا أن يكون الولي ل 


3-3 


يتصرف بالأحظء فليس له الحق في إسقاط الحق» لقوله تعال: # ولا قردوأمالّ 
ااا و 

تنبية: هذا الذي اخترناه فيما إذا أدرك نصيبه قبل انتقاله إلى يد أخرئ بالبيع» 
أو تحولت العين إل شيءٍ آخرء أو كانت أرضًا فبني عليهاء أو تغيرت أسعار 
الأراضي تغيرًا كبيرّاء والله أعلم.'") 
مسألة :]٤[‏ إذا رأى الولي أن الأحظ لليتيم الشفعة فشفع؛ فهل له نقضها 
بعد كبره؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۷/ :)٤۷۱‏ فاا کا الوليّ؛ قن كا لاص حط 

في الأَخذِ بها ر ان رن الا وا و ب ا 
الْعَقَاِ َم ول الايد الشفْعةِ؛ لِأَنّ عَلَيْه الاختيّاطً لَه وَالْأَخلَ ہما فيه 58 
إا خد بهاء تبَتَ اهلك لِلصَّبيّ» وَكَمْ يمك تَقْضَهُ بَْدَ البلُوعْ في قَوْلٍ كت أَهْلٍ 
اليل نه: اله وَالسَّافٌِ ا الرأي. وال الْأَورَاعِيٌ : ا للْوَلِيّ 
الخد اء لِأنَهُ لا يَمْلِكُ العفو عَنهاء قََا يَمْلِكُ الْأَحدَّ بهَاء كَالْاَجِتيٌ» وَإِنَمَا يَأَحْذُ 
بِهًا الصَّبيّ إِذَا كبر وَلَا يَصِحّ هَذَا؛ لأَنّهُ خيّارٌ جْعِلَ لإرَالَةِ الصَّرّرِ عَنْ الْمَالِ 


)١(‏ وانظر: ”المغنى؟ (۷/ )٤۷١‏ ”الإنصاف“ )۲٠٠١ /١(‏ ”المح“ (۹۸١٠)ء‏ ”المبسوط للسرخسى 
))۲۸١ /(‏ ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ .)٠٠١ /٤۳(‏ 


AY‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


فَمَلَكَهُ الول في حى الصَبِيّء كَالرّدٌبالعَيْبِء وَقَدْ ذَكَرْنَا قَسَادَ قِيَاسِهِ الْمَذكور في 
E EEE‏ 


تنبية: الحكم في المجنون» والسفيه كحكم الصبي فيما تقدم.'") 
مسألة [0]: إذا اشترى إنسان شقصا بعرضء ثم وجد البائع 2 العرض عيبا ؟ 
© من أهل العلم من يقول: البائع أحق بالأخذ من الشفيع؛ لذن حق البائع 
أقدم» وفي تقديم حق الشفيع إضرار بالبائع بإسقاط حقه في الفسخ الذي 
استحقه. والضرر لا يزال بالضررء هذا قول الحنابلة» ووجه للشافعية» وقالوا في 
الوجه الآخر: يقدم حق الشفيع؛ لآ س اس 
و لقنن عنهم: بمنع ذلك؛ لأنَّ حق البائع استند إل وجود العيب» 
موجود حال البيع» والشفعة تثبت بالبيع؛ فكان حق البائع سابقاء وفي الشفعة 
إبطاله» فلم تثبت. 


والصحيح التول الأول أعني أنَّ البائم أحق بالفسخ» والله أعل .° 


مسألة 51]: إذا كان المشتري قد غرس,» أو بنى 2 الشقص الذي يستحق 
فيه الشفعة؟ 


قال ابن قدامة مَلثثه في ”المغني" (1/ 470 -): يُتَصَوّر ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ مُبَاح 


6 


فِي مَسَائِلَ مِنْهَا: أَنْ يُظْهرٌ المُشْتَرِي أَنَّهُ وُحِب لَه أو أنه اشَْرَاُ بأكْثْرَ مِنْ تَمَيِ أو 


.)١159( انظر: ”المغنى" (1/ 51/5 ) ”المحل]؟‎ )١( 
.) 5717 /9/( انظر: ”المغنى"‎ )5( 


كتاب البيوع AY‏ 


- 


غَيْرَ ذَلِكَ مما يَمْنَعْ الشَّفِيعَ مِنْ الأخذِ بِهاء ا و ب التشتري 
0 


0 ص 


وذيا! أن كو ضاي تتايية ا وكات ا a N‏ 
0 الْعَائِبُ» َو يَبْلُعْ الصّغِيرُ يذ بالشَفَعَة. PONT‏ 
فَطَالَبَ المُشْتَرِي الْحَاكِم ب ِالْقِسْمَق فَقَاسَمَ 0 قَدِمَ الْعَائِبُء وَبَلعَ الها 
بالشَفْعةِ بد عرس الكشتري وَيتاِده إن للْمُشتري قَلْمَ خَرْسِهِ وَيتائد إن اختار 
ذَلِكَ؛ِ لِأَنّهُ مِلْكَهُ فَإِذًا فَلَعَهُ ليس عَلَيّْهِ تَسْويَة الْحَفْرِِ وَلَا تَقَصِ الْأَرْض. د 
الْقَاضِي. وَهُوَ مَذهَبُ الشَافِعِيٌ؛ لِأنّهُ عَرَسَ وَبَنَئ فِي مِلْكه. 

ثم ذكر عن بعض الحنابلة أنه ضمّنه النتققص. 

قال: فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ المُشْتَرِي الْقَلْمَ فَالشّفِيعٌ بِالْجِيَارٍ بيْنَ اة 0 يك 
ل فع 1 الغاس وَالْنَاء َيَمْلِكَهُ َع م الأْضء وَبِيْنَ EY‏ لع الْعَرْسِ 
وَالْبنَاءِء وَيَضْمَنُ لَهُ ما نَقَصَ بالقلع. وَبِهَذَا قَالَ الشبي؛ E‏ ا 


e وَالشَافِيىٌ وَالْبَيَيّ وَسَوَارٌ وَإِسْحَاقٌ.‎ re 


ر 


سُلَيْمَاَ وَالتوْرِيٌ: وَأَضْحَابُ ب الرَّأي : يُكَلَّْ المُشْتَرِي الْقَلْمَ وَلَا شََيْءَ له 


EE OS 


بي 


م م 


o 


ال ردان او ول ی و والله أعلم. 


وأجيب عن القول الثاني: بأن الغاصب غرس وبني في حق غيره» وملك غير 


CAE‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


0D م‎ ١ ٠. ا ®« 3 د‎ 


تنبية: قال ابن قدامة مله في ”المغني؟ (1/ 41): وَلَمْ يَذْكْرْ أَصْحَابنًا كَيْفِية 
وجوب الْقِيمَِ؛ِ فَالظَاهِرٌ أن رص تقوم وَفِِهَا الْغِرَاسٌ وَالْبَِاءُه ثم تقوم حَالِيَة 
ا ن E‏ قيمة العَرْسِ رابنا فيدفعة الشَّفِيعٌ ال المُشْتَرِي 9 
أَحَبٌ أَوْ مَا نص مِنْهُ إِنْ اختَارَ الْقَلَم؛ لَِنَ دَلِكَ هُوَ الْنِي زَادَ بِالعَرسِ وَالْبناءِ.اها "ا 
مسألة 17: وإن كان المشتري زرع زرعا ؟ 
© أما الزرع فذكر أهل العلم أنَّ للشفيع الأخذ بالشفعة» ويبقئ زرع المشتري 
إلل أوان الحصاد؛ لأنَّ ضرره لا يتباقئ» ولا أجرة عليه عند كثير منهم؛ والأقرب 
أن عليه الأجرة علل بقائه في ملك الشفيع بعد الشفعة» لا على ما مضئا؛ إلا أن 
يتراضيا على تركها؛ لآنه زرعه في ملكه. وقال بعضهم: عليه الأجرة. واستظهره 
ابن رحب ضر به لسر اوفقي 
مسألة [168]: إذا تلف بعض الشقصء فهل تسقط الشفعة؟ 
© مذهب الجمهور أنَّ للشفيع أخذ الباقي بحصته من الثمن» وقال أبوحنيفة 
-وهو قولٌ للشافعي-: إذا كان التلف بغير فعل آدمي» بل سماوي؛ فليس له 
الشقعة. 
(۱) وانظر: ”المحلل“ »)۱٥۹۷(‏ ”لإانصاف“ (575/5): ”المهذب“ /۱٤(‏ ۳۳۷)ء ”الأوسط" 
(41/۱۰-). 


(۲) وانظر: ”الإانصاف“ /٩(‏ ۲۷۷). 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۷/ )٤۷۷‏ ”الانصاف“ .)۲۷١ /٦(‏ 


كتاب البيوع Ao‏ 


والصحيح قول الجمهوس؛ لأنَّ للشفيع الحق بالشفعة» فما هو الدليل علا 
سقوطها بذهاب بعض الشقصء والله أعلم.'') 
مسألة [19: الثمن الذي يأخن به الشفيع؟ 
# أما كميته: فهو الذي استقر عليه العقد فلو تبايعا بقدر» ثم عَيّراه في زمن 
الخيار بزيادة أو نقص؛ ثبت ذلك التغير في حق الشفيع؛ لأنَّ حق الشفيع إنما 
يثبت إذا تم العقد» فأما إذا انقضئ الخيار وانبرم العقد» فزادا أو نقصا؛ لم يلحق 
العقد؛ لأنَّ الزيادة بعده هبة» والنقص إبراءء ولا يثبت ذلك في حق الشفيع» هذا 
تول الحا واكان 
© وقال أبو حنيفة: يثبت النقص في حق الشفيع دون الزيادة. 
© وقال مالك: إن بقي ما يكون ثمنًا؛ أخذ به وإن حط الأكثر؛ أخذه بجميع 
الثمن الأول. 
والصواب هو التول الأول؛ لأنَّ ثمن المبيع يحصل عند استقرار العقد. 
والله أعلم.'" 
© وأما كيفيت الثمن: فإن كان مثليًا كالدراهم, والدنانير» فيعطيه مثلهاء وإن 
كان غير مثلي» فالجمهور عل أن له الشفعةء وعليه قيمتها. وقال الحسن» 
وسراو ل شفعة له 


.)7757/57( انظر: ”المغنى؟ (/9/ 474 -) الإنصاف؟‎ )١( 
.)787 /5( ”الإنصاف؟‎ )481- 5٠ /1/( انظر: «المغنى؟‎ )0( 


۸٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


قلت: والصحيح هو قول الجمهوم» إلا أخهم يتوسعون فيما لا مثل له. وقد أشرنا 
إل ذلك سابقاء والصحيح أن ما كان مثله. أو مقاربًا له بتفاوت يسير يجزئ. 
والله أعلم. 
# ووقت القيمة المعتبر هو يوم انقضاء الخيار واستقرار العقد عند الحنابلة» 
والشافعية وهو الصحيح. 
© وقال مالك: عليه القيمة يوم المحاكمة. 
© وللحنابلة وجه بأنه وقت وجوب الشفعة." 
اة آ۰ ا كان اتن موجا ل دة ا ف موجنلا 
© ذهب جاعة من آهل العلم إلل أنه يستحقه مؤجلا؛ لأنَّ الشفيع تابع 
للمشتري في قدر الثمن» وصفته» والتأجيل من صفته» وقالوا: يستحقه إن كان 
مليئاء وإلا أقام ضميئًا ملينًا حتئ لا يلحق المشتري الضرر بذلك» وهذا قول 
أحمد» ومالك وإسحاقء وقال به ابن حزم؛ إلا أنه لم يشترط كونه مليئًا. وقال 
الثوري: لا يأخذها إلا بالنقد حالا. 
© وقال الشافعي. وأبو حنيفة: لا يأخذها إلا بالثمن حالاء أو ينتظر مضي 
الأجلء ثم يأخذها حينئظٍ. 


قلت والتول الأول أقرب. والله أعلم.”"" 


.)7586 /5( ”الإنصاف؟‎ )١599( ”المحل'»‎ ) 5/٠١ انظر: ”المغنى" (/ا/‎ )١( 
.)۲۸١ /٦( ”الإنصاف“‎ )٤۸۱١ /۷( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 
.)٤۹٤ /۱١( ”الأوسط“‎ »)۲۸٥ /٦( ”الإنصاف“‎ )۱۹۰١( ”المحلل؟‎ )٤۸۲ /۷( انظر : ”المغنی“‎ )۳( 


كتاب البيوع AV‏ 


مسألة :]١١[‏ إذا كان الشريك معسرا لا يستطيع أن يدفعالثمن 
للمشتري» فهل يشفع ؟ 


ذكر أهل العلم أن الشريك لا يشفع إذا كان لا يقدر علل الشفعة» ولو ألزمنا 
المشتري؛ لكان الضرر الواضح واقعًا به» ولا يزال الضرر بالضررء ومثله لو 
أحضر ضميئًاء أو رهتاء أوعوضًاء فإنّ المشتري لا يلزمه قبول ذلك. 
© وإن كان الشفيع عنده مال» ولكنه تعذر عليه في الحال» فقال أحمد. ومالك: 
ينتظر يومًا أو يومين. 
© وقال ابن شبرمة» والثوري: يننظر ثلاثة أيام. 
© وقال الحنفية: لا يشفع إلا بحضور الثمن. 
© وعن أحمد: يرجع ذلك إلى رأي الحاكم. قال المرداوي: وهو الصواب في 
وقتنا هذا. 
قلت: وهذا أرجح الأقرال» والله أعلم» فيحدد له الحاكم مدة تكفيه في ذلك لا 
يحصل على المشتري فيها ضررٌ؛ فإن لم يأت بالمال سقطت الشفعة:'") 
مسألة [؟1]: الحيلة لإسقاط الشفعة. 
معنى الحيلة: أن يظهروا في البيع شيئًا لا يؤخذ بالشفعة معه» ويتواطؤون في 


الباطن على خلافه» مثل أن يشتري شقصًا يساوي عشرة دنانير بمائة دينار» ثم 


.)785 /5( وانظر: ”المغنى" (/ا/ 5/87) ”الإنصاف؟‎ )١( 


EAA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
يقضيه عشرة دنانير» أو مائة درهم» أو يشتري البائع من المشتري عبدًا قيمته مائة) 
بألف في ذمته» ثم يبيعه الشقص بالألفء أو يشتري شقصًا بألف» ثم يبرئه البائع 
من تسعماتة؛ وغين ذلك من الصور: 
# فمذهب كثير من أهل العلم أن الحيلة لا تسقط الشفعةء بل للشفيع أن يأخذ 
بالثمن الذي أخذ المشتري به في حقيقة الأمرء وهو قول أحمد. وابن أبي شيبةء 
والجوزجاني. وأبي أيوبء وأبي حنيفة» وهو ترجيح شيخ الإسلام» وابن القيم؛ 
للأدلة الكثيرة في تحريم الجيّل. 
© وقال أصحاب الرأي» والشافعي: يجوز ذلك» وتسقط به الشفعة؛ لأنه لم 
يأخذ بما وقع البيع؛ فلم يجز كما لولم يكن حيلة. 
والصواب التول الأول والله ا 
مسألة [1]: إذا ادَعَى الشفيع وقوع الحيلة» وأنكر ذلك المشتري ؟ 
إن كان للشفيع على ذلك بينة» وإلا فالقول قول المشتري»وعليه اليمين." 
مسألة [14]: إذا اختلف الشفيع والمشتري 2 الثمن؟ 
إذا لم يكن لأحدهما بينة؛ فالذي عليه أهل العلم أنَّ القول قول المشتري» 
وعليه ا 
)١(‏ وانظر: ”المغني" (1/ 6 -585) ”الاختيارات" (ص58 .)١‏ 


(؟)انظر: ”المغنى"؟ (۷/ .)٤۸۸‏ 
() انظر: ”المغنى" (/1/ 589 ) ”الإنصاف" (717/7) ”المهذب؟ (5 5177/١‏ 7) ”البداية؟ (05/5). 


كتاب البيوع ۸۹ 
مسألة [16]: إذا باع نصيبه وله أكثر من شريك ؟ 
© اختلف أهل العلم في كيفية الشفعة للشركاء على قولين: 

الأول: يشفع الشركاء كل واحد بقدر نصيبه؛ فإن كان لأحدهم النصف» 
وللآخر الربع؛ كان لصاحب النصف من الشقص ضعف الآخر» وهذا قول 
الحسنء وابن سيرين» وعطاء ومالك وأحمد» وإسحاقء. وسوار»ء وأبي عبيده 
وأحد قولي الشافعي؛ لأنه حقٌ يستفاد بالملك؛ فكان على قدر أملاكهم. 

الثاني: يشفع الشركاء بالتساوي» فإذا كانا اثنين؛ شفعا فيه بالنصف» وإن 
كانوا ثلاثة؛ شفعوا فيه بالثلث؛ لأنَّ كل واحد منهم -قلّ نصيبه أو كثر- يستحق 
الشفعة إذا انفرد بكل الأرض» فإذا اجتمعوا كانت بينهم بالسوية؛ لأنَّ لكل واحد 
منهم الحق بشركته. وهذا قول النخعي» والشعبي» وابن شبرمة» والثوري» وابن 
أبي ليلل» والبتي» والعنبري» وأحد قولي الشافعي» والظاهرية» وهو رواية عن 


أحمد. وقال به ابن المنذر. 


قال أب عبد اتتدغض تند لى: وهلا التول هو الصواب. والله أعلم ("© 


مسألة [15]: لو كان لأخوين أرض»؛ فمات أحدهما عن ابنين؛ ثم باع أحد 


الابنين نصيبه فلمن الشفعه؟ 


© يقول بعض أهل العلم في هذه الصورة وما يشبهها: إن الابن الآخر أحق 


بالشفعة؛ لأن شركته أخص من عمه من حيث إن سبب شركته مع أخيه واحد. 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۷/ ۹۷ )٤‏ ”المحل» (۱۹۰۹) ”الإنصاف؟ )۲٠۰-۲۰۹ /٩(‏ ”المهذب؟ (۳۲۹/۱۶). 


۹۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وهذا قول مالك» والشافعي في القديم» والأصح أنه شريك لعمه في الشفعة» وهو 
مذهب أحمد. والشافعي» وأبي حنيفة» وقال به المزني؛ لأن كل واحد منهما 
شريك للبائع» والخلاف في قدر ما لكل واحد منهما كالخلاف المتقدم في 
الا 

مسألة171]: من اشترى شقصًا من أرض مشتركة» فترك بعضهم 

الشفعة: وأراد بعضهم الشفعة؟ 

قال الإمام ابن المنذر كله في ”الأوسط“؟ /١١(‏ 515): كل من نحفظ عنه من 

أهل العلم يقول: من اشترئ شقصا من أرض مشتركة» فسلم بعضهم الشفعة. 

وأراد بعضهم أن يأخذء فلمن أراد الأخذ أن يأخذ الحصة التي بيعت كلهاء أو 

يدع» وليس له أن يأخذ بقدر حقه» ويترك ما بقي. كذلك قال مالك» وهو مذهب 
الشافعي» وبه قال أصحاب الرأي.اه 

مسألة [18]: إذا كان المشتري شريكاء فهل للشريك الآخرالشفعة؟ 
قال الحسنء والشعبيء والبتي: لا شفعة للآخر؛ لأنَّ المشتري شريكٌ» ولا 
ضرر عل الآخر؛ لكون شركة المشتري موجودة من قبل الشراء. 
© ومذهب الأكثر أنَّ له الشفعة بقدر نصيبه» وهو قول الحنابلة» والحنفية 


والشافعية» وابن حزم» وهذا أقرب والله أعلم» وتقدم الخلاف في قدر نصيبه.'") 

(۱) انظر: ”المغني“ (1/ 4 5) ”المهذب" (5 0777/1١‏ 13717) مع الشرح. 

(9) انظر: ”المغنى؟ (9/ 48 5)» ”الإنصاف؟ (5/ 771)» ”المحل!؟ »)١1505(‏ ”المهذب؟ )8975/١5(‏ 
مع الشرخ, 


كتاب البيوع ٤۹۱‏ 


مسألة [19]: إذا اشترى رجل من رجلين شقصاء فهل للشفيع أن يشفع 


© مذهب الحنابلة» والشافعية أَنَّ للشفيع أن يشفع بنصيب أحدهما فقط؛ لأنَّ 
البيع وإن كان صفقة واحدة فهما عقدان؛ لأنه اشترئ من كل واحد نصيبه. 
© ومذهب أبي حنيفة» ومالك» وبعض الحنابلة أنه ليس له الشفعة إلا 
بالنصيبين حتئا لا تتبعض الصفقة على المشتري فيتضرر. والصحيح أن الصفقة 
إذا كانت بتبعضها يحصل الضرر على المشتري؛ فليس له الشفعة إلا بالنصيبين» 
وإن كانت بتبعضها لا يحصل ضرر على المشتري؛ فيجوز له أن يشفع بنصيب 
أحدهماء والله أعلم.'") 
مسآلة :]۲١[‏ إذا اشترى اثنان نصيب واحد» فهل لشريكه الشفعة 2 نصيب 
واحد منهم فقط ٩‏ 
# أكثر العلماء علل أن له الشفعة في نصيب واحد منهم وبه قال أحمد» ومالك 
والشافعي» وأبو حنيفة في إحدئ الروايتين عنه» وقال في الأخرئ: يجوز ذلك 
بعد القبضء ولا يجوز قبل القبض؛ لأنَّ قبل القبض تتبعض صففقة البائع» وقول 
الجمهوس هو الصواب؛ إلا أنه إذا كان المشتريان أراداها مشتركة» ويحصل الضرر 
عليهما في تبعيض السلعة» فالذي يظهر أنه في هذه الحال ليس له أن يشفع إلا في 
)١(‏ انظر: ”المغني" (1/ 4 ٠‏ 5)» ”المحإن؟ »)١1037(‏ ”الإنصاف" (5/ 575)» ”المهذب" /١5(‏ 770) 
مع الشرح. 


۹۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المبيع كاماد والله أعلم. 
مسألة :]۲١[‏ عهدة الشفيع على المشتري» آم البائع؟ 
ومعنئ العهدة: أي إذا وجد بالشقص عيبًاء أو خرج مستحقا فعلى من يرجع؟ 
© فمذهب الحنابلة» والشافعية» والمالكية أنه يرجع على المشتري» والمشتري 
يرجع علل البائع؛ لأنّ الشفيع أخذه من المشتري. 


© وقال ابن أبي ليل» والبتي: يرجع علل البائع؛ لأنه هو المالك الأصلي. 


EN 


4 


# وقال أبو حنيفة: يرجع على من أخذه منه. 


والثول الأول هو الصحيح. والله آل 

مسآلة ۲۲1]: إذا مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة» فهل تورث عنه؟ 

© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إل أنَّ الشفعة تسقط» ولا تورث عنه» وهو قول 
الحسن. وابن سيرين» والشعبي» والنخعي» والثوري» وأجمد. وإسحاق» 
والظاهريةء وأصحاب الرأي؛ لان النبي بُ جعل الخيار للشريك لا لورثته» 
فإذا مات ولم يطالب؛ سقطت. 

© وقال بعض أهل العلم: لا تسقطء بل للورثة أن يطالبوا بالشفعة؛ لأنها من 
حقوق الأرضء وقد ورثوا الأرضء فيتبعها الحقوق المتعلقة اء وهذا قول 


.)7577 /7( ”المغنى" (/ 5 00) ”الإنصاف؟‎ )١17017( انظر: ”المحإا"‎ )١( 
.)00 /5( ”الإنصاف" (5/ ”797) ”بداية المجتهد"‎ )0 ٠/8 /۷( انظر: ”المغنى"‎ )'( 


كتاب البيوع ۹۳ 
مالك. والشافعي» والعنبري» واختاره الشيخ ابن عثيمين مَل وهو الراجح؛ 
لأنها حق من الحقوق؛ فلا تسقط بالموت. والله أعلم.'") 

تنبية: إذا طالب الشريك بالشفعة» ثم مات؛ ورثت بلا خلاف كما ذكر ذلك 

ابن قدامة في المصدر المتقدم. 

مسألة [7]: إذا مات المفلس هل تنتقل الشفعة إلى الورثة إذا كان قد طالب؟ 
# مذهب الحنابلة» والشافعية آنا تنتقل إل الورثة؛ لآنها حق من حقوق 
مورثهم» فلا يسقط حقه لكونه مفلسًاء وحقوق الغرماء متعلقة بالتركة» وليست 
حقوقهم واجبة في عين التركة. 
رق وة ف د اف اكل إن الشوماء. 

وأجيب: بعدم التسليم بأنّ التركة انتقلت إل الغرماءء بل هي للورثة؛ بدليل أنه 
لو زاد ثمنها لما أعطي الغرماء إلا حقهم فقطء وإنما يتعلق حقهم بها كما أشرنا 

إل ذلك والثو ل الأول هو الرأجح. والله أعلم. 

مسآلة :]۲١[‏ توكل الشفيع 2 البيع أو الشراء هل يسقط حقه من الشفعة؟ 
© من أهل العلم من قال: لا تسقط الشفعة» سواء كان وكيلًا للبائع أو 
للمشتري» وهذا قول الشافعي» وبعض الحنابلة. 
# ومنهم من قال: تسقط إذا كان وكيلًا للبائع دون المشتري؛ لأنه ربما حابئ 


)١(‏ انظر: ”المغني" (1/ )01١‏ ”المهذب" /1١5(‏ 44 ") مع الشرح.ء ”الإنصاف" )58١/57(‏ ”المحل" 
)٠٠۳(‏ ”الشرح الممتع“ /٤(‏ ٤۸٤)ط/الآثار.‏ 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
في الثمن؛ لأنه سيشفع. وهذا قول بعض الشافعية» وبعض الحنابلة. 
# ومنهم من قال: تسقط إذا كان وكيلا للمشتري» وهو قول الحنفية. 

والصحبح أا تسقط مطلقا؛ لأنه يعلم بالبيع وأقره» وي الحديث المتقدم: لا 

يحل له أن يبيع حتئ يؤذن شریکه)» والله أعله. 

مسألة :]۲١[‏ هل للكافر على المسلم شفعة؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إِلْ أنه لا شفعة للكافر على المسلم» وهو قول 
الحسن» والشعبي» والحنابلة» وذلك لأنه يصير له السلطة علل المسلم» والكافر 
ذليل لا يجعل له سلطة على المسلم» واستدل بعضهم بحديث: ١لا‏ شفعة 
لنصراني»» وهو حديث ضعيفٌ باطل» أخرجه البيهقي »223١8/57(‏ والدارقطني 
في ”العلل“ »)251/١7(‏ من حديث أنسء وفي إسناده: نائل بن نجيحء تكلم فيه 
الدارقطني» وابن عدي» وهذا الحديث مما أنكر عليه» وقد صوّب الدارقطني» 
والبيهقي أنه من قول الحسنء وقال أبو حاتم في الحديث: باطل. 
# وذهب الأكثر إل أن للذمي شفعة علل المسلم؛ لعموم الأحاديث» وكما أن 
له الرد بالعيب على المسلم؛ لأن هذا من حقوقه. فكذلك ههناء وهو قول 
شريح» والنخعي» وإياس» وعمر بن عبد العزيز» وحاد» والثوري» ومالك 
والشافعي» والعنبري» وأصحاب الرأي. وهذًا الثول هو الصواب. والله أعلم.'") 


.)17/9 /5( انظر: ”المغ: “ (/ا/ 16ه-017) ”الإنصاف؟» (5/ 05؟) ”الروضة“‎ )١( 
.)596 /5( انظر: ”ا 4 " (/ا/ 5 07)”الإنصاف؟"‎ )۲( 


كتاب البيوع £۹0 
مسألة [75]: الشفعة بشركة الوقف. 

صورتها: أن تكون الأرض بين رجلين أحدهما مالك. والآخر نصيبه موقوف 
عليه؛ فإذا أراد المالك أن يبيع نصيبه» فهل لشريك الوقف أن يشفع؟ 

أكثر الحنابلة» والشافعية أنه لا شفعة له؛ لكونه ليس بمالك. وقال بعض 
الحنابلة» والشافعية: له الشفعة؛ لوجود الضرر الحاصل في حق المالك» وهذا 
القول الاما اة عشم وال وهر الج والله أغل 34 

لقو رجحة ام مان عنيمسن 05-23 وهن حب والله علم. 
مسألة 7+ هل النماء والغلة للمشتري؛ أم للشفيع؟ 

إذا كانت منفصلة؛ فهي للمشتري عند أهل العلم. 

© وإن كانت متصلة فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنها للشفيع» ورجّح الإمام 
ابن عثيمين كله آنا للمشتري» فيعطيه الشفيع قيمة الزيادة» وهو مقتضئ قول 
الجمهور كما تقدم في المسألة (5).'") 
مسألة [18]: إذا باع شقصا ومعه شيء آخر لا شفعة فيه؟ 

© مذهب الجمهور أن الشفيع له أن يأخذ الشقص بحصته من الثمن. 

© وقال البتي» وسوارء والعنبري» وابن حزم: يأخذ الكل» أو يترك الكل حتئ 


(1) انظر: ”المغني" (7/ 570) ”الإنصاف" (75717/5) ”المهذب؟ (301/15) مع الشرح» ”الشرح 
الممتع؟ (577/5). 


(۲) انظر: ”الإنصاف"» (/ ۲۹۷) ”المغني" (۷/ )٤۷۸-٤۷۷‏ ”المهذب" )۳۳۸/۱١(‏ ”الشرح 


الممتع" (5/ 4١‏ ة). 


٤۹٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لا يبعض الصفقة. وقول ال مهوم هو الصوابه والله أعلم.'") 
مسألة [۲۹]: إذا ادعى الشفيع أن الشقص مشترى» وقال الآخر: إنما هو هبة؟ 
على الشريك البينة على قوله. وإلا فالقول قول الآخر مع يمينه. وعلى هذا 
عامة أهل العلم.'") 
مسألة [0]: هل الإقالة 2 البيع تمنع الشفعة؟ 
قال الإمام ابن المنذر لله في «الأوسط" :)٤۹1/٠١(‏ وأجمع كل من نحفظ 
عنه من آهل العلم فيمن اشترى شقصًاء وللشقص شفيع؛ فأقاله البائع» وطلب 
الشفيع شفعته» أن الشفيع أحق بشفعته بالثمن الذي باع ذلك به. كذلك قال 
مالك» وعبيد الله بن الحسن» وأصحاب الرأي.اه 
ونقل ابن رشد أيضًا الإجماع علئ أن الإقالة لا تبطل الشفعة كما في ”بداية المجتهد". 
وقال ابن قدامت ولل في ”المغني“ (1/ 5717): فإن قايل البائع المشتريء أو 
رده عليه بعيب؛ فللشفيع فسخ الإقالة» والرد والأخذ بالشفعة؛ لأن حقه سابق 
عليهماء ولا يمكنه الأخذ معهماء وإن تحالفا على الثمن» وفسخا البيع؛ فللشفيع 
أن يأخذ الشقص بما حلف عليه البائع؛ لأن البائع مقر بالبيع بالثمن الذي حلف 
عليه» ومقر للشفيع باستحقاق الشفعة بذلكء فإذا بطل حق المشتري بإنكاره لم 


يببطل حق الشفيع بذلكء وله أن يبطل فسخهما ويأخذ؛ لآن حقه أسبق.اه 


(1) انظر: ”المغني" (/7/ 587 -587) ”المحلن؟ (5 11١‏ ) ”الشرح الممتع؟ (5/ 5175). 
(؟) انظر: ”الإنصاف؟ (5/ 584) ”المهذب؟ (5 55/١‏ "). 


كتاب البيوع ۹۷ 
باب القراض 


6 عَنْ صَهَيْب ويك أن التي بي قالّ: «َلاث فِيهِنَّ البرك اليح إلى 
39 ولا 00 لمر بالشهير الينك 2 ت لا للبم رواه ابن مَاجَهُ باستاد 


ا 30 

مە ف واس لوه 54 شب زنك > 62م 0 
و وَعَنْ حَكِيم بْنِ حرام نيلك أنه كان يَسْبَرِط عَلَى الرّجَل إذا أعطاة مَالا 
ا ان لا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَدِه وَلَا تَحْوِلَهُ في بَخْرِء وَل تَنْزِلٌ به في 


6 
f‏ 
مكا 
اها 


بَطْنِ مَسِيل؛ فَإِنْ فَعَلَت شَيْنَا مِنْ دَلِكَ قَقَدْ ضَمِدْت مَالِي. رَوَاهُ الدَارَفُطنيٌ 
كن 


وَقَالَ مَالِكٌ فِي ”المُوَطًا؟: عن العَلاءِ بْنِ عَبْدِالرَ حْمَنٍ بْنِ يَعقوب عَنْ أبيه عن 


- 


جَدَّ: لَه عل في مال لمان على أن البح بِنّهمَا. وَهُوَ مَوْقُوف صَحِيحٌ. 


eR 


(۱) ضعيف جدًا. رواه ابن ماجه (۲۲۸۹)» من طريق نصر بن القاسم عن عبدالرحيم بن داود عن 
صالح بن صهيب عن أبيه به. وإسناده ضعيف جدًا؛ فإن نصرًا وعبدالرحيم وصالًا كلهم 
مجهولونء بل قال البخاري: موضوع. ”التهذيب" ترجمة نصر بن القاسم. 

(؟) صحيح. أخرجه الدارقطني (9/ 77). وأخرجه أيضًا البيهقي ».)١١١/7(‏ من طريق ابن لهيعة 
وحيوة ابن شريح عن محمد بن عبدالرحن الأسدي عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام به. 
وإسناده صحيح» ابن لهيعة مقرون بحيوة» فلا يضرء والراوي عنه عند البيهقي عبدالله بن وهب. 

() لا بأس به. أخرجه مالك في ”الموطأ" (188/1) بالإسناد المذكورء ويعقوب الحرقي مجهول 
الحال» ولكنه يحكي قصة حصلت له مع عثمان يلت فلا بأس في تحسينه مع التسامح, والله أعلم. 


۹۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحقي 

مسألة 11]: تعريف القراض. 

معناه عند الفقهاء: أن يدفع رجلٌ إلى آخر مالا يتجر له فيه عل أن ما حصل 
من الربح بينهما عن حسب ما يشترطانه. أهل الحجاز يسمونه (قراضًا). وأهل 
العراق يسمونه (مضاربة). 

فأما تسميته قراضاء فقيل: هو مشتق من القطع؛ فكأن صاحب المال اقتطع 
من ماله قطعة وسلمها إل العامل» واقتطع له قطعة من الربح. 

وقيل: اشتقاقه من المساواة» والموازنة» يقال: تقارض الشاعرانء إذا وازن 
كل واحد منهما الآخر بشعره وههنا من العامل العمل ومن الآخر المال؛ فتوازنا. 
وتسميته (مضاربة) مأخوذ من الضرب في الأرضء وهو السفر فيها للتجارة» قال 
تعالمل: #وَءَاحْرونَ يَصْرِنْونَ في اَلْأَرْضٍ © [المزمل:70]» ويحتمل أن يكون من ضرب كل 
واحد منها في الربح بسهم.'') 
مسألة [۲]: مشروعية القراض. 

قال ابن حزم كله في ”المحلا" (1771): القراض كان في الجاهلية» وكانت 
قريش أهل تجارة لا معاش لهم من غيرهاء وفيهم الشيخ الكبير الذي لا يطيق 
السفرء والمرأة» والصغيرء واليتيم» فكانوا وَدَوُو الشغل والمرض يُحْطُونَ المال 


.) 180-189 /0( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 


كتاب البيوع ۹ 
مضاربة لمن يتجر به بجزء مُسَمَّى من الربح» فأقر رسول الله لد ذلك في الإسلام؛ 
وعمل به المسلمون عملا متيقئًا لا خلاف فيه» ولو وجد فيه خلاف ما التفت 
إليه؛ لأنه نقل كافة بعد كافة إلى زمن رسول الله <4 وعلمه بذلك» وقد خرج كه 
في قراض بمال خديجة وبا .اھ 

وقال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۷/ :)۱١۳‏ وأجمع آهل العلم عل جواز 
المضاربة في الجملة.اه 

وقال ابن حزم كله في ”مراتب الإجماع“ (ص7١3١):‏ كل أبواب الفقه ليس 
ها باب إلا وله أصل ف اقرا والة تله درف المد اقا الق راقن :قا 
في عصر النبى يد فأقرّه.انتهئ المراد.”") 

فلت: وقد صمَّ عن بعض الصحابة ذلكء ولا مخالف لهم» كحكيم بن 
حزام» وابن عمر» وقضی به عمر» وفعله عثمان كما في الباب.'" 
مسألة ["]: تقدير نصيب العامل. 

اشترط أهل العلم للمضاربة تقدير نصيب العامل من الربح. 

قال ابن قدامت كله في ”المغنى؟ (7/ :)١8١‏ وَمَنّْ رط صِحَةٍ الْمُضَارَيَةِ 
)١(‏ مشهور. أجمع أهل السير على ذكر ذلك عن النبي كَلِةِ. 


.)٠١ /٤( وانظر: ”بداية المجتهد“‎ )١( 
.)١١١-1١١١ /5( انظر: ”سنن البيهقى"‎ )۳( 


ا فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ا يَسْتَحِقَُ الوط َل يُقَدَر ِلّا به. وَلَوْ قَالَ: د هَذَا 


َقَدِيرٌ نَصِيبٍ 
ابعال ارو سم لِلعَامِل شَيْنَا مِنْ الرّبْح» فَالرّبْحُ 1 لِرَبّ الْمَالِ 
yS‏ كا الم ار ره 
١‏ 0 وَقَالَ الْحَسَنُ وَائْنُ يرين 
وَالْأَوْرَاعِيٌ : الرّبْحَ بََْهُمَا نِصَمَيّنِ؛ كَمَا لَوْ قَالَ: والربح بين كا وجنت بالترق ين 

الصرر ت ف ل الاب لم ددا ا E‏ 


وَالشَافِعِيٌ» وَإِسْحَاقٌ» واي ثور» وَأصحَاب الرّ 


- 


را وة E‏ يخ نتا کر ضاق انما إا واج لم برح فيا حدمت 
عَلَْ الْآحَرِء فَاقْتضَئ التَسْوِيَة.انتهئ بتصرف. 


وقال ابن القيم لته في ”أعلام N OAT Od‏ 
يَجِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ الَْاسِدَةٍ رنج ْمل لكك ع ت ا 
ينه كا ننه أذ لم انا ال ل ا 


2 
م 


0 ة وَالْجَمَالةة فهدا عاط من فال وسَكبُ عاطة ظنة أن هذه 


جَارَةٌ فَأَعْطَاهُ في فَاسِدِهًا عِوَضَ اليثل كما يُعْطِيهِ في الصّحِبح الْمُسَمّىء وَمِمًا 


ا . 
المثل؛ عطي فعاف رَأْسِ الْمَّال» وَهُوّ في الصَحِيحَة ا يَسْتَجِق إلا ج٤ا‏ من 


ل د و اك د ام ل اويل دوه الو 
الرّبْح إن كَانَ هناك رِبْح» فكيّف يَسْتَحِقَ في الْفَاسِدَةٍ أضعَاف ما يَسْتَحِقَهُ في 


2 


الصحيحَة. اه 


وهذا الذي قرره ابن القيم قال به مالك في رواية» واختاره الشيخ ابن عثيمين 


كتاب البيوع 0۰۱ 
كلل وهو الصواب» والله أعلم. 
ثم رأيت شيخ الإسلام يقول بهذا القول كما في ”الإنصاف" (0/ ١7.0885‏ 
مسآلة :]٤[‏ إذا دفع رب المال إلى العامل مانًا وطلب مته إضافة مال إليه» 
ثم يعمل وللعامل ربح أكثر؟ 
# مذهب الحنابلة جواز ذلك» ويكون شركة وقراضًا؛ لأنهما تساويا في المالء 
وانفرد أحدهما بالعمل؛ فجاز أن ينفرد بزيادة الربح. 
© ومذهب الشافعية أنَّ ذلك لا يصح؛ لأنَّ الشركة إذا وقعت عل المال كان 
الربح تابعًا له دون العمل. 
وأجيب: بمنع ذلك؛ فإن الربح تابع للمال والعمل كما أنه حاصل بهما. 
قال أب عبد الله غض أله لم: الصواب مذهب الخنابلم» بل لو جعلا الربح 
بالسوية مع وجود العمل من أحدهاء أو جعل للعامل أقل؛ جاز ذلك إذا وجد 
القراضي كباب ذلك فى ياب الشركة" 
مسألة [15]: إذا قدر صاحب المال نصيبه من الربح ولم يقدر نصيب العامل؟ 
وذلك كأن يقول: تاجر بهذا المال» ولي ثلث الربح» ففيه قولان: 
الأول: تصح المضاربة» وللعامل بقية الربح» وهو قول جماعة من الحنابلة» 
(۱) وانظر: ”المغني" 0 مام ”الشرح الممتع" )۷1/4( ”لمحلل“ )۱١۷١(‏ ”داية 


.)١ /٤( المجتهد“‎ 
.)۱۳١ /۷( وانظر: ”المغني“‎ )( 


0۰۲ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وجماعة من الشافعية» وأبي ثور» وأصحاب الرأي؛ لأنَّ الربح لهما لا يستحقه 
غيرهماء فإذا قدر نصيب أحدهما منه؛ فالباقي للآخر من مفهوم اللفظ. 

الثاني: لا تصح؛ اا ا يستحق بالشرطء ولم يشترط له شيء» وهذا 
قول بعض الحنابلة» وبعض الشافعية» والتول الأول هو الصواب:7) 


مسألة [5]: إذا قال: خن هذا المال فائَّجِرَ به؛ والربح كله لك. أو: والريح 
كله لي ؟ 


ذكر أهل العلم أنه إن قال: (خذ هذا المال» والربح كله لك) أنَّ هذا يعد 
قرضًا لا قراضًا. وإذا قال: (والربح كله لي) يُعدّ إيضاعًاء لا قراضًا. ”© 
مسآلة [۷]: إذا قال: خذ هذا المال مضارية»ء والريح كله لكت. أو: كله لي ؟ 
© مذهب أحمد, والشافعي أنَّ هذا لا يصح؛ لأنه شرط ينافي مقتضئ المضاربة؛ 
فن مقتضاها الاڈ تراك في الربيح. 
# ومذهب آبي حنيفة أنه يصح» ويكون قرصًاء أو إيضاعا كما تقدم في التي 
© ومذهب مالك أنه يصح» وتكون مضاربة صحيحة» والشرط في الربح 
لأحدهما يجري مجرئ الهبة. 

قال اہو عبد اک عض اله لم: إن قصد أن يكون (قرضًا) أو (إيضاعًا) كان ذلك 


.)۳۸۷ /٥( ”الإنصاف"‎ )١ 57-1١51 /97( انظر: ”المغنى»‎ )١( 
.)١ 517 /۷( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


كتاب البيوع ١‏ 
كما قال أبو حنيفة» والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ. وإن قصد مضاربة؛ فالراجح قول 
مالكء والله أعله. 27 


مسألة [18]: إذا ضارب رجلين» فقال: لكما كذا وكذا من الربح. ولم يبين 
كم لكل واحد منهما؟ 

قال ابن قدامت له في ”المغني“ (۷/ :)۱٤۳‏ وَيَجُور ان يدف مالا إلى انين 
مضاربة به في عَقَِ وَاڃِِ؛ قن شَرَط لَهُمَا جُزءَا مِنْ الرّبح بيْنّهُمَانِضْفَيْنِ؛ جَارَ ون 
الَ: لكُمَا كَدَا وَكَذَّا مِنْ الرّح. ولم ي كَيّف؛ فهر بَيْنَهُمَا نِصْمَانِ؛ لأنَّ إطْلَاقَ 
وله بيْتَهمَا يقتضي التَسويةء كَمَا لو قال لِعَامله: وَالرَبْح بَيْتتا. وَإِن شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا 
لت الح لاخر ربع وَجَعَلَ الب قي لَه جَار. ناكل أو َف وَلقَاِين. 
َال مالك ١و‏ 1 نك في الْعَمَل بأَبَدَانِصِمَاء LE‏ 
فِي الرَبْح كَشَرِيكَي الْأَبَدَانِ. 

وتنا اغالا مَعَ الاين عَقَدَانِ» فجار آنه يشرط في أُحَدِهِمًا عن 
الْآَخَرِ ال بالعَمَلٍ وَهُما يتَقَاضَلَانِ فيه؛ فَجَارَ 
تَمَاضْلَُهُمَا في الْعِوَض كَالْأَجِيرَيْنِ. وََا نُسَلّمُ ووب النَّسَاوِي فِي شَرِكَة الأب ان» 
َل ِيّ كمَسْاَلَينَا في جَوَازِتََاضْلِهمَا تُمّامَْق ينهم أن 


عَقَدَانٍ.اه 


اَن 


2 ر 8ر 
ذلك عقد وَاحِدَء وَهَذَانِ 


قلت: والصحيح مذهب أحمد. والشافعى» والله أعلم. 


.)۲۷ /٤( ”داية المجتهد“‎ )۳۸١ /١( ”الانصاف“‎ )١ 57 /1( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


0٤‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسالة [۹]: إذا قارض اتان واحدا بمال لهماء وشرط ته كل واحد ریحا 
غير ربح صاحبه؟ 


قال یو محمد این قدامت کلک في ”المغني“ (0/ ”53 :)١‏ وَإِنْ قَارَضَ 6 


0 


bî 


EME ILI EL 


تر عورم 20 رفسم شو ر راض ررر و 8 و ر ور 
َحَدهُمَا لَهُ النضف وَالآخرٌ الثلث؛ جَارَّء وَيكون بَاقِي رِبْح مَالٍ كل وَاحِدٍ مِنْهمًا 

98 ر چە ےو سدم رک٣‏ و 
لِصَاحِبهِ. وَإنْ شَرَطًَا كَوْنَ الْبَاتّي م من الود بح بِينهمًَا نصفين؛ لم يَجز. وَهذا مَذهب 
كا در . موعت ا سا ا اه ل ارك يام 
الشَافِعِيٌ وَكَلام القاضي يقتضي جَوَارَُ. وَحْكِيّ ذَلِكَ عَنْ أبي حَنِيفَة وَأَبِي تَّوْرٍ 


کک مص اڇا لدا 


et‏ بح ماله المنفرد. اه 


ا 


قلت: وما المانع من ذلك إذا طابت نفسه بذلك بعد معرفته بالمقدار؟! 


فالصحيح قول أبي ثور» وأبي حنيفة» وهو ترجيح الشوكاني في ”السيل؟ كما تقدمت 
الآشارة 1 ذللك ف كناب الشركة: 
مسألة :1٠١[‏ إذا شرط أحدهما لنفسه مع الربح دراهم معلومة؟ 

قن این ق لق :)١4+/0(‏ وخنلة أنَه ١24‏ جا تضيت أخن الشركاد 
الواح سر عورال ا يشرط لِتَفْسِهِ جُرْءًا وَعَشْرَةَ 
دَرَاهِمَ؛ بَطَلَتْ الشركة. قال ابن الْمُنْذر: أَجْمَعَ َع كل ِن ْمَعَن ِن اهل الْعِلْم 
عَلَىْ إِبْطَالٍ الْقِرَاضٍ إِذَا شَرَطَ أَحَدُّهُمَا أَوْ كِلاهُمَا لِتَفْيِهِ دَرَاهمَ مَعْلُومَة. وَمِمَّنْ 


كتاب البيوع 0*0 


0 
چن ت 


حَفِظْنَا دَلِكَ عَنْهُ مَاِتّ وَالْأَوْرَاعِيٌ وَالشَافِعيُ» وَأَبُو نَوْره وَأَضْحَابُ ال 


قال: VERE e‏ ا إا 1 ر 
ەر أن يا 9 أن وي 


E‏ د قت اخ ل قرب رَاهِم. 


| 


و ع 
را 


فياخذ من 


5 
2 7[ و کي 


¢ 
ان 


ا 
مََ بالْقَدذِْ ب يكت الخ قدت گما َو هل الْقَذدُ فيا ؛ يشرط 
يَكُونَ مَعْلُومًا به. وَلِأَنّ الْعَامِلَ مَتَى شَرَطَ لِتَقْسِهِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةَ رمَا د تو نی في 
طَلَبٍ الرّبْح؛ لِعَدَم فَائِدَتِه فيه وَحُصُولٍ َمعِهِ لِعَيْرِِه بخِلَافٍ ما إِذَا كَانَ لَهُ جَزْءٌ مِنْ 
الرئح اه 

وقال ابن رشد وله في ”بداية المجتهد" (7355/5): ولا خلاف بين العلماء أنه 
إذا اشترط أحدهما لنفسه من الربح د ا راا غير ما انا عليه القر اض آذك 
لا يجوز؛ لأنه يصير ذلك الذي انعقد عليه القراض مجهولا.اه 
مسألة :]1١[‏ إذا اشترط صاحب المال على العامل: أن لي ريح هذه السلعة» 
أو هذا الشهرء ولك الآخرة, أو الآخر؟ 

قال ابن قدامة كله في ”المغني“ (۷/ :)٠٤١‏ وإن دفع إليه ألفين مضاربة عل 
أنَّ لكل واحد منهما ربح ألف» أو عل أن لأحدهما ربح أحد الثوبين» أو ربح 
إحدئ السفرتين» أو ربح تجارته في شهرء أو عام بعينه ونحو ذلك؛ فسد الشرط 


665 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فيختص أحدهما بالربح» وذلك يخالف موضوع الشركة» ولا نعلم في هذا 
خلاقًا .اه 
مسألة :]١١[‏ هل للمضارب أن يبيع نسيئة إذا أطلق رب المال الإذن؟ 
# ذهب جاعة من أهل العلم إل أنه ليس له ذلك» وهو قول مالك» والشافعي» 
وأحمد في رواية» وذلك لأنه ليس له التصرف إلا على وجه الحظ» والاحتياط 
وفي النسيئة تغرير بالمال. 
© وقال بعض أهل العلم: له ذلك» وهو قول أحمد في رواية» وبعض الحنابلة» 
وقال به أبو حنيفة؛لأنَّ الإذن في التجارة ينصرف إل التجارة المعتادة» وهذا عادة 
التجار» ولأنه يقصد به الربح» والربح في الَسَاء أكثر. 
قال أب وعبد انه فى الله لم: التول الثاني أظهر؛ إلا أنْ يتعامل نسيئة مع إنسان 
مماطل معروف بذلك؛ فعلل العامل غرم ذلك إِنْ لم يكن له إذن فيه؛ والله أعلم.'") 
تنبيث: في المسألة السابقة إذا قال له: (اعمل برأيك)» أو (كيف شئت)» 
فأجاز له الحنابلة أن يبيع نسيئة» ومنعه الشافعي. ”المغني" (1/ 51 .)١‏ 
مسألة :]1١[‏ هل له أن يسافر يال مال للتجارة به؟ 
© اختلف أهل العلم فيما إذا أطلق رب المال الإذن ولم يأمر بالسفرء أو ينه 


هل للمضارب أن يسافر به أم لا؟ 


.)70 /5( ”بداية المجتهد"‎ )١ 51 /1/( انظر: ”المغني"‎ )١( 


كتاب البيوع 0۰۷ 
© منهم من قال: له السفرءو هو قول مالكء. ووجة للحنابلة» وحكي عن أبي 
سيق ن غا اعجار رك لك وران الان رف ا ا جرت به 
العادة. 
# ومنهم من قال: ليس له ذلك» وهو قول الشافعي» ووجةٌ للحنابلة؛ لأنَّ في 
السفر تغريرًا بالمال. وخطرًا. 


قلت: والتول الأول أرجح» والله أعلم. 
قال ابن قدامت کاله و في ”المغني" (0/مة ١‏ -ة:ة١):‏ ل[ لَهُ السَّمْرٌ في 


مَوْضِع مَخْوِفِء عَلَ الْوَجْهَيْنَ + جَوِيمًا. وَكَدَلِكَ لَْ أَذْنَ لَهُ في السّمَرِ مُطْلَقَاء لَم 


e‏ لَهُ السّمَرُ في طَرِيقٍ مَحْوفٌء وَلا إل بَلَدِ مَخْوفِ؛ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا 
يتلف؛ لاه معد معد بعل ما ليس ا َه فعْله. اھ 


مسألة :]1١54[‏ هل نفقة العامل على نفسه من ماله أو من مال المضارية؟ 
© من أهل العلم من قال: نفقته في مال نفسه. وهو قول ابن سيرين» وحماد. 
وأحمد» والشافعي» والظاهرية؛ لأنها نفقة تخصه. فكانت عليه كنفقة الحضرء 
ا ل ا 
لو استحق النفقة؛ أذذ فضئ إِْ أنه يختص بالربح؛ إذا لم يربح سوئ ما أنفقه. 
# ومنهم من قال: نفقته في مال المضاربة في السفرء وهو قول مالك» 


وإسحاق» وأبى ثور» والأوزاعى» وأبى حنيفة؛ لأن سفره لأجل المال» فكانت 


0۹۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
نفقته منه كأجر الحمّال. 
© وقال الحسن, والنخعي: نفقته من جميع المالء ولم يقيداه في السفر. 
قال أبوعبد الله غنض أله لم: الصواب التول الأول وهو ظاهر اختيار شيخ 
الإسلام كما في ”الإنصاف". وما يتعلق بالسفر؛ فإن احتاج إِلْ نفقة زائدةٍ عمًا 
يحتاجه في حال إقامته؛ جعلها في مال المضاربة» والله أعلم. 
مسألة :]1١6[‏ هل للمضارب أن يبيع بأسعار منخفضة؟ 
قال این قدامت کاله في ”المغني" 0/ :)١6١‏ کم الْمُضَارِبٍ كم 
ك 
اين الاس بوله؛ فن قعل قَقَدْ روي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ اليم يصِح وَيَضْمَنُ النَقْصّ؛ 
أن الصَّرَرَ يَْجَبِرٌ ِضَمَانٍ التُّص. وَالْقِيَاسٌ أَنَّ الْيَيْمَبَاطِلٌ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيٌ؛ 


چو وو جه 


لاله بيع لم بوذن لَه فيه فَأشبة بَيْح الأ جسبيّ . فَعَلَىا هَذَا إن تَعَذَوَوَدُ الْمَبيع؛ ؛ ضمِنَ 
النّقصّ أَيْضَّاء وَإِنْ أَمْكَنَ رَذْهُ وَجَبَ رَذَه إن كان باقيًاء أو قيمَتة إ ن کان تَالقًا. اھ 


/ 


مسألة :]١151‏ هل للمضارب أن يطأ أمة من مال المضاربة؟ 
© لا يجوز له ذلك عند أهل العلم» وعدّه بعضهم زانيّا منهم: ابن حزم؛ وقال 
به بعض الحنابلة» والشافعية فيما إذا لم يظهر بالمال ربح» وعليه الحد عند 
الإمام ابن حزم. 


)١(‏ وانظر: ”المغني* (۹/۷٤۱)ء‏ ”المحلل“ »)۱۳۷١(‏ ”الإنصاف" (0/ 749)) ”بداية المجتهد“ 
(:/09. 


كتاب البيوع 0۹۹ 
© ومذهب أحمد» وإسحاق» وسفيان وغيرهم أنه إن ظهر في المال ربح أنَّ عليه 
المهر والتعزير» وإن حملت منه؛ فولده حرٌء وأمه أم ولد. وعليه قيمتهاء وإن لم 
يظهر في المال ربح؛ فعليه المهر والتعزير» وإن حملت منه؛ فولده رقيق؛ لعدم 
وجود شبهة الملك ههناء وقول الشافعية أقرب» والله أعلم. 

قال أو عبد اله خض اله لم: الذي يظهر لي أنَّ قول أجد أصح في المسألة: 

والله أعلم.'') 

مسألة1171: هل للمالك أن يطأ الجارية التي اشتراها العامل للتجارة؟ 


5 
o 
أرذ‎ 
3 


رضا؛ 


م 
O.‏ 


قال ابن قدامت وله (۷/ :)٠٠١‏ وَلَيْس لِرَبّ المَالٍ وَطَْءٌ الْأمَةٍ 


سكي ع ص ا ت و ر ° SC N a AR‏ سدع ك1 
يَنْقِصَّهًا إن كَانَتْ بكرا وَيُعَرّضُهًا لِلْخرُوج مِنْ المُصَاربة والتكف؛ قان فَعَلَ؛ فلا 


IZ US و‎ 2 


غ ا رک و علقت ا کارت ام ولدوه وولا ر کاک 
وَتَخْرُجُ مِنْ المُضَارَيَة وَنَحْسَبُ قِيمَتّْهَك وَيْصَاف إِلَيْهَا بَِيُّ المَالِ؛ ِن كَانَ فبه 
رِبْحٌ؛ فَلِلْعَامِل حِصَتَهُ مِنْهُ.اها"' 

قلت: وإن كان المال قد ظهرت فيه الأرباح الظاهرة؛ فقد صار العامل شريكًا 
فيهاء ويجري عل صاحب المال ما يجري علل العامل في المسألة السابقة. 

فائتة. ذكروا أنه ليس للعامل» ولا لرب المال تزويج الأمة؛ لأنه ينقصهاء 
وان اثفقا غلا ذلك جار 
(۱) انظر: ”المخني“ (۷/ )٠١١‏ ”المحلل“ (۱۳۷۷) ”الروضة“ .)١۳۸-۱۳۷ /٥(‏ 


(۲) وانظر: ”الروضة“ /٥(‏ ۱۳۷). 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۷/ )٠١٠١‏ ”الروضة“ /٥(‏ ۱۳۸). 


01۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4: هل للمضارب أن يدفع المال إلى غيره ليضارب به؟ 
قال آبو محمد بن قدامت له في ”المغني“ (/1/ :)١557‏ وَلَيْسَ لِلْمُضَارِب دَفْعُ 


الال E‏ الْأَثْرَم وَحَرب» وعبداله» 


6n 


:إن أَذِنَ لَهُ َب الْمَالِء وَإِلَّا قلا. وَحَرّجَ الْقَاضِي وَجْهًا في جَوَازِ دَلِكَ؛ ناء 
على كيل الوكيل من غَْرِ ذو الْمُوَكل. 


وَلَا يَصِحّ هَذَا الشَخْرِيجُ» وَقِيَاسْهُ عَلَى الْوَكيل م مُمْتَنِعٌ لِوَجْهَيْنِ: لمتتنه أنه 
و 3 


إنّمَا دَق مال ماه قارب وب دفوو إل عبرو ضار رج عن گرنه 
مُضَاربًا بو» بخلاف الْوكيل. اق ا ا ا ف ان غا و 


0 


يَجُوزُ إِيِجَاتُ 1 حَقٌ فِي مَالٍ ِنْسَانٍ بغَيْر إِذْنِه. 


عو 


5 حسف دَالفَافعة) ولا أَنْ ف 52 2: ف ع لي اه 
قال ابو حن حَنِيفة» وَالشافعي, ولا أعرف عن غيرهم خلافهم.اه 


5 


6 


قال: وَبِهَدَ 

قال ابن رشد كله في ”بداية المجتهد" :)١ /٤(‏ ولم يختلف هؤلاء المشاهير 
من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إِْ مقارض آخر أنه 
ضامن إن كان خسران. وإن كان ربح؛ فذلك على شرطه. ثم يكون للذي عمل 
شرطه عل الذي دفع إليه» فيوفيه حظه مما بقى من المال» وقال المزني عن 
الشافعي: ليس له إلا أجرة مثله؛ لآنه عمل على فساد.اه 

تنبية: إذا آذن رب المال للمضارب أن يدفع المال إل غيره مضاربة؛ جاز 
ذلك» قال ابن قدامة: نص عليه أحمد. ولا أعلم فيه خلافًا.اه ”المغني" 


.)١هالر/ا/(‎ 


كتاب البيوع ١١ه‏ 
فنساكة (15 هل للمكباوت ا ماخة مخ إتسان ا خرمانا مكبازنة ميدن 
لرجلين؟ 

أما إا يكن علل الأول ضرر؛ فيجوز بلا خلاف» سواء أذن أم لم 
يأذن»وكذلك يجوز إذا أذن بلا خلافء وإن كان عليه ضرر. 
© وأما إذا لم يأذن» وكان عليه ضرر: فمذهب الحنابلة عدم جواز ذلك؛ لأنَّ 
المضاربة يُقصّد بها الحظ والنماءء» فإذا فعل ما يمنعه لم يكن له. وفي الحديث: 
«لاضرر ولا ضرار). 
© وقال أكثر الفقهاء: يجوز؛ لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها؛ فلم يمنع من 
المضاربة كما لولم يكن فيه ضررء وكالأجير المشترك. 

ا خت نااك 2 و المضارب ريبما يشغل عن المضاربة الأول والمسألة 
مفروضة في ذلك» وما إذا م يشغل ولم يحصل ضرر؛ فيجوز. 

قال ابو عبد اله عض ال لہ: الصحبح قول امنا بلت» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ئو الامام ابن يمين إلا آذ ملعب الشنايلة أنه إن فل فلك بق رده 
الحاصل من المضاربة الثانية إلى مال المضاربة الأولى» واختار شيخ الإسلام 
وآخرون أنه لا يلزمه الضمء وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين» وإنما يأثم على تعديه. 

واحتمل الشيخ ابن عثيمين هله أنه يغرم إذا فات على رب المال الأول بعض 
المصالح» كسلعة كانت ستباع بسعر ثمين» فذهبت الفرصة في ذلكء أو ما أشبه 


o۱۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ذلك» وهذا هو الصواب» والله أعلم."") 
مسألة [170: إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله؟ 
© عامة أهل العلم علل أن المضارب يصبح ضامنًا للمال» وقال به حكيم بن 
# وروي عن الحسن» والزهري آنه لا ضمان عليه. 
والصحيح قول الجمهوم؛ لأنه متصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان 
گالخاصب؛ 
© واختلف أهل العلم فيما إذا اشترئ مالم يؤذن له فيه» فربح: لمن الربح؟ على 
أقوال: 
الأول: أنَّ الربح لرب المال» قال به أبو قلابة» ونافع» وأحمد» وهو ظاهر 
الثاني: يتصدقا بالربح» وهو قول الشعبي» والنخعي» والحكم» وحماد» وابن 
شبرمة» وداود» وابن حزم. وأحمد ف رواية» قال بعض أصحابه: هو عل سبيل 


درك 
ر 


الثالث: الربح على ما شرطاه؛ لأنه نوع تَعَدَء فلا يمنع كون الربح بينهما على ما 
البرظ مويغ اقول ماللكن وزيا 


.)7177-711 /5( ”الإنصاف" (5/ 746-) ”الشرح الممتع"‎ )١59 /1( وانظر: ”المغني"‎ )١( 


كتاب البيوع o۱۳‏ 
الرابع: عن أحمد رواية أنه كتصرف الفضولي» والراجح عن أحمد في تصرف 
الفضولي أنه موقوف علل إجازة المالك» واستظهره ابن مفلح في ”الفروع". 
تله وهدا القول يظير ل أنه قري الأقراله فإ أجاذ المالك :ذلك العملة 
فالربح بينهما على ما شرطاه؛ وإن لم يجزه؛ فالبيع فاسدء ويرجع فيه إذا استطيع» 
فإذا لم يستطع ذلك فيتصدق بالربح على سبيل الورع؛ وإلا فالربح لصاحب المال؛ 
لأنه نماء ماله والله أعلم.'") 
مسألة :]۲١[‏ متى يستحق العامل الريح؟ 
قال ابن قدامت کال ف ”المغني" (// ١١6‏ ): الْمُضَارِبُ ل ل أ 
شَيْءِ مِنْ الرّبح حَتی يُسَلَمَ رَس الال إلى رب وَمتَ كَانَ في الْمَالٍ خسرَان 
وَربْحٌ؛ جرت الْوَضِيعَة مِنْ الرّبْح» سَوَاءٌ كَانَ الخُسْرَانَ وَالرِحُ في مَرة وَاحدَِ أو 
الْحُسْرَانُ في صَفْقَةِ وَالرَبْحُ في أخرئاء أَوْ أَحَدُهُمَا في سَفْرَةِ وَالْحَرُ في أخرئى؛ 
أن مَعَْئ الرّبْح هُوَ الْقَاضِلُ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَا لَمْ يَفْضْلُ فَلَيْسَ يرئح» ولا 
تَعْلّمُ ني هَذَا خلاقًا.اها"' 
مسألة ۲۲1]: متى يملك العامل نصيبه من الريح ؟ 
© منهم من قال: يملكه بظهوره» ولو لم يقسم» وهذا مذهب الحنابلة» وبه قال 
أبو حنيفة؛ لأنَّ الربح إذا وجدء ملكه بحكم الشرط الصحيح الذي بينهم وهذا 


.)171/0( ”المحلن"‎ )١75 /65( ”الإنصاف" (5/ 786) ”الروضة"‎ )١77 /1/( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)759/5( (؟) وانظر: ”بداية المجتهد"‎ 


1ه فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قولٌ للشافعي. 
© ومنهم من قال: لا يملكه إلا بالقسمة» وهو قول مالك» وأحمد في رواية؛ لأنه 
لو ملكه لاختصٌ بربحه ووجب إن يكون شريكًا لرب المال كشريكي العنان. 
© واختار بعض الحنابلة -ومنهم شيخ الإسلام- أنه يملكها بالمحاسبة. 
والتنفشيض -هو وجو رأمن المال دراهم ودنانير- والفسخ قبل القسمة 
والقبض. 
قال أبوعبد ال فى ال لم: التول الأول أمرجح والله أعلم» ولكن الملك لا 
يستقر إلا بالمحاسبة التامة» والتنضيضء وقد جزم بذلك غير واحد من الحنابلة» 
بل قال ابن رجب: هو المنصوص صريحًا عن الإمام أحمد ؤللنه. '') 
مسألة [1757: هل لرب المال أن يشتري لنفسه من سلع المضاربة؟ 
© من أهل العلم من قال: لا يصح شراؤه منهاء وهو قول الشافعي» وأحمد في 
رواية؛ لأنه ملكه. فلا يصح شراؤه» كشرائه من وكيله. 
© ومنهم من قال: يصحء وهو قول مالك» والأوزاعي» وأبي حنيفة» وأحمد في 
رواية؛ لأنه قد تعلق بها حق المضارب» ويشتري بمثل ما يشتري غيره؛ لتعلق 
حق المضارب به وها الول هو الصواب» والله أعل ." 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (/1/ )١765‏ ”الإنصاف؟ (0/ 5017 .)5١5-‏ 
() انظر: ”المغنى" (/1/ )١737-1575‏ ”الإنصاف" (391//0) ”البداية» (5/ .)07١‏ 


كتاب البيوع 0\0 
مسأآلة :]۲١[‏ هل للمضارب أن يشتري لنفسه من سلع المضاربة؟ 


9 


قال ابن قدامت هللنه في ”المغني" (1/ :)١7177‏ وَإِنْ افرع الخضارت لته 


حير حي 


و 


مِنْ مَالٍ المقاقية وَلَمْ يَظْهَرْ في الْمَالٍ رِبْحٌ؛ ؛؟ صَح. قا اشكده وَبِهِ قَالَ 
مالك وَالَوْرِيُ» وَالْأوْرَاعِيٌ وَإِسْحَاقُ وَحْكِيَ ذَلِكَ عن بي فة وتالا 
تؤر: ابع باطل؛ لان َریڭ. وتا أنه َك لِعَبْرو؛ قَصَحّ شِرَاؤه لَه كمَا َو اشتری 


الْوَكيل مِنْ مُوَكُلِهِ. اه 


قلت: الصحيح قول الخمهوس» حتئ وإن ظهر في المال ربح؛ لأنه يصبح في حكم 
الشريك؛ والصحيح أنَّ الشريك يجوز له أن ب يشتري بسعر ما يبيع لغيره؛ والله أعلم."") 


ات 


ع 


مسألة [10]: إن مات المضارب وأموال المضارية ليست متميزة من أمواله؟ 
© مذهب أحد كللته أنّها تصير ديئًا في ذمته توفى من تركته» وإن كان مفلسًا؛ٍ كا 
صاحب المال مع الغرماء أسوة» وقال الشافعي: ليس على المضارب شيء؛ 
لاحتمال أن يكون المال قد هلك. والصحيح قول أجل ”2 

مسألة [5؟]: إذا قبيق للمضازب أن قايده رحا فيل لدان ناه منهيغير 

إذن صاحب المال؟ 

قال ابن قدامة لله الرّبْحَ إِذَا ظََرَ في الْمُضَارَبَةِ؛ لَمْ يَجْرْ لِلْمُضَارِبٍ أخذ 
شَيْءِ مِنْه بعَيْرِ ِذْدِ رَبّ الْمَالٍ. لا تَْلَمُ في هَذَا بيْنَ َهُل العم خخلاًا. َإِنَّمَا لم 


.)۳۹۸ /٥( وانظر: الإنصاف"‎ )١( 
.)۱۷١ /۷( وانظر: ”المغنی“‎ )۲( 


5ه فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


صو م f mz 3 E SKE‏ سأ ا 
يَمْلِك ذَلِكَ لَأمُورٍ ثَلَانَةِ: أحدها: أن الرّئْحَ وقَايَة لِرَأس الْمَالِء قلا يَأْمَنْ الْخْسْرَانَ 
3 رك 16> o2‏ 2 - 1 م 8 2 ده 52 رك 2 ه۶ 2 8 46 
الَذِي يَكون هذا الرّبْحَ جَابِرًا له فِيَخْرَج بِذَلِكَ عَنْ أن يكون رِبْحًا. والثَّانِي: أن 


مم 


7 ب الْمَالٍ شَرِيكُة قَلَمْ يَكُنْ لَه مُقَاسمَة نفد الاك أن لکا عله غ م 


5 


لاله عرض أن يَخْرُجَ عَنْ يده بِجُبْرَانِ حَسَارَةِ الْمَالٍ. وَإنّ 


E E 
أذن رَتَ المّال فى‎ 


خَذٍ شَيْءِ؛ جَارً؛ لِأنَ الْحَنَّ لَهُمَاء لا يَخْرُجُ عَنْهُمَا.اه*") 


ا 


مسآلة [۲۷]: إذا تعجلا قسمة الريح قبل الانتهاء من التجارة؟ 


وو 


قال أبو محمد بن قدامة هله في ”المغني؟ (/1/ 177): وَإِنْ طَلَّبَ أَحَدُهُمًا 


فسا 1 7 0 الْمَالِ و ييا اكد قد ل الْمُمْمَيْعِ؛ لاه إن کان رن 


فلانة مَنُ الْخْسْرَانَ في رَأْسٍ الْمَالِ فَيَجَبْرَهُ بالرّئْح ح ون کان العامِلَ؛ 


3 


. 


e‏ رَذُ مَا أَدَ في وَفْتِ لا يَقْيِرُ عَلَبْهِ ون تَرَاضَيَا عل ذَلِكَ؛ 

E تبي‎ yS 
N م مونو العا‎ EE ay 
َم العام رَد اقل الْأمْرَيْنِ مِمَا 0 َو صف َسْرَانٍ الْمَالِ إِذَا اقْتَسَمَا الرَبِحَ‎ 


د خا “خسنا التي ت و 3 و و 28 و کو د 


0 وَبِهَذا قال الثوري» والشافعي» وإسحاق» و وَقال حَنيفة: لا دجور 


1 
$ 
o 

١اعد‎ 


الفقعة كت يفتزق وت الها قل قال اين الكتتر ذا ENE‏ 
اهال رس عا ك اف اليم يَُولُونَ: يَرْذٌ الْعَامِلُ الرُبْحَ حَتَ 
يتفي رب الْمَال مَال. 


() انظر: ”المغني“ (۷/ )۱۷۲-۱۷١‏ ”بداية المجتهد“ /٤(‏ ۲۹). 


كتاب البيوع /ااه 


€ 


قال: وَلَنَا عَلَى جَوَاز الْقِسْمَةء أن الْمَالَ لَّهُمَاِ فَجَارٌ لَّهُمَا أَنْ يَقَتَسِمَا بَحْضَهُ 


2 


4 


كَالسَرِيكَيْنِ. أَوْ تَقول: إِنَّهُمَا شَرِيكَانِ؛ فَجَارٌ لَهُمَا َهُمَا قِسْمَةُ البح قَبْلَ الْمُفَاصَلََ 
كَمَرِيكيْ الْهِنَانِ.اه 
قلت: وظاهر كلام مالك فيما نقله ابن رشد (5/ 0 أنَّ العامل لا يرد الربح 


بعد أخذه» وإن حصلت الخسارة. 


والصحيح قول الممهوم؛ إلا أن يفسخا المضاربة ويأخذ صاحب المال ماله 
ثم يعقدا مضاربة أخرئ» وقد يحمل قول مالك كله عل هذه الصورة. 
والله أعلم. 
مسألة [18]: إذا شرط على العامل شيئًا من الوضيعة -الخسران-؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۷/۷: متیٰ شَرَط على الْمُضَارِبٍ 
مَنَكَانَ الكال+ أو شما يز الخطيةا ضِيعَة؛ فَالشَرْطٌ بَاطل. لا نَعْلَمُ فيه خلاقاء وَالْعَقَدُ 
صحيح. E‏ عو فول أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكُء ك0 انهه ان 
العَقْدَ يَفْسُدٌ به. وَحْكِيَ ذَلِكَ عَنْ الشَافِعِيٌ؛ لِأنَّهُ شَرْط فَاسِدٌ فَأقْسَدَ الْمُضَارَبَدَ 


كَمَا لَوْ شَرَط لَأَحَدِهِمَا قَضْلَّ دَرَاهِمَ. 


eR 


و و 


قال: وَالْمَذْمَبُ الْأَوّلْ» وَلَنَا أنه شَرْطٌ لا يُوَثْرٌ في جَهَالَةِ الرّئْح؛ قَلَمْ يَفسّدْ ب 


كَمَا لَوْ شَرَط لُزُومَ الْمْضَارَبَةِ. وَيُقَارِقٌ شَرْطَ الدَّرَاهِمَ؛ لأَنّهُ إِذَا قَسَدَ الشَّرْطُ تَبَتَتْ 


01۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ا “فزن و o 2o a‏ [(0) 
حصة كل وَاحِدٍ منهمًا فِي الرئح مَجهولة.اه 
مسألة [59]: إذا شرط رب المال على العامل أن لا يشتري إلا من رجل 
بعينه: أو سلعة بعيتها؟ 
© من أهل العلم من منع هذا الشرط» وهو قول مالك» والشافعي؛ لأن في ذلك 
تضبيقا على العامل» ويمنع مقصود المضاربة من الربح. 
© ومنهم من قال: الشرط صحيح» وهو مذهب أحجمد. وأبى حنيفة؟؛ لأنها 
مضاربة خاصّة لا تمنع الربح بالكلية» ولصاحب المال من ذلك قصد 
للمحافظة على ماله» وما أشبه ذلك. وهذا الثول هو الصوابه والله أعلم.'") 
مسألة [10: توقيت المضارية. 
© الخلاف في ذلك كالخلاف السابق في المسألة السابقة» والراجح جواز 
0 : ا 
مسألة :]۳١[‏ إذا كان على رجل لرجل دين» فهل له أن يجعله مضارية؟ 
# مذهب جهور العلماء المنع من ذلك» بل حكاه ابن المتدر إجاعاء والسبب 
في ذلك عند مالك أنه قد يفعل ذلك لعجز الرجل عن الدين فيفضي ذلك إل 


تأخير مع زيادة» وهو الربا. وعلل غيره بأنَّ ما في ذمة الرجل مضمونًا عليه؛ 


(١)وانظر:‏ ”البداية" /٤(‏ ۲۷). 
(۲) انظر: ”المغنى“ (۷/ ۱۷۷) ”البداية“ /٤(‏ ۲۷). 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۷/ ۱۷۷) ”البدایة“ /٤(‏ ۲۷) ”الإنصاف“ /٥(‏ ۳۸۹) ”المحلل“ (۱۳۹۹). 


كتاب البيوع 0184 
فليس له أن يحوله إلى أمانة ليست مضمونة عليه بدون قبض صاحبه. 


© وذهب بعض الحنابلة إل جواز ذلك» ونصر ذلك ابن القيم هللته. 


فقال وله كما ني ”أعلام الموقعین“ (8/ 5٠‏ -2: وَالْقَوْلُ الثاني أنه يَجُورُ 


ع هُوَ الاج في الدّليل» وَلَيْسَ فِي الْأَدلٍَ الشَّرْ عي مَا يَمَْعٌ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ وَلَا 
يَقنَضِي تَجْوِيرُهُ مُحَالفَةَ َاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدٍ الشَّرْعِ: وَكَا وُقُوعًا في مَحْظُورِ مِنْ ربَاء 
وَلَا قِمَاِ وَلَا بَبْع غَرَِ وَلَا مَفْسَدَة في ذَلِكٌ بوَجْهِ مَا؛ فلا ليق بِمَحَاسِن الشّرِيعةٍ 
ا 0 o‏ و 8 ابن غير ےا و ين 
المَنع مِنه» وَتجُويزه مِنْ مَحَاسِيِهًا وَمُقَتَضَامًا. 


قال: وَقَوَلهَ: له يصن إبراء اسان لِنَفْسِهِ يفل تَفِْه) كَلَامْ فيه إِجْمَالٌ 


وهم أنه هو اله عق راء تق وبالفعل الي به برأ وَهَذَا إِيهَام نه ِنَم 

رئ بِمَا أَذنَ لَهُ رَبّ ان ين مبارة الغ الي تشن رة بن ال َي 
6.6 5 عه رورو هك € و E‏ 

SS 0 


اق انك ا خنن لو ؤكلك أو أؤن له أن 10 ا 
- 1 اق جره o‏ ا ل بك 8 يون و ر ر رك 
وَمَلَكَ ذَّلِكَء كما وَكل المَّرَأة أن 5 ق نفسّهاء ی ف بين ا يتقول: طلقى 


ا ر ھە ےر ی کان ضرا ٥ ٥‏ ریگ 2ے اور ت ےر م مه 4ه بور ضفو 
مَالا وَاشترَئ به» أو تصدق بهء لم يتعين أن يُكون هو الدين» وَرَّب الدين لم يعينه؛ 


o۲۰‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


يعَيّنَّ عَنْهُ وَيُجْزَِ» وَهَذَا كَإِيِجَاب الرَّبٌ تَعَالَى الرَقبَة الْمُطْلَقَةَ في الْكَمَارَة؛ فَإِنََّا 


ەو و شام و رةه 4 a if EAE o‏ 
غير معينة» ولک نْ أي 3 قب عينَهًا ايكلف وَكَانَت م َابقَة لذلك الْمُطْلَقَ؛ تادئ 
بها الوَاجبُء وَنَظِيرَهُ هَاهنًا: أن أي فَردٍ عينَهَء وَكَانَ مُطَابقَا لِمَا في الذمَة؛ تعينَ 


ع ن 


ا 


وَتَأَدّى به الْوَاجِبُ. وَعَذَا كما يتعتة عل الأذاء إل ١‏ زيف وكا ع 2 
ا 
يَشْتَرِيَ به شَيْئَاه وَهَذَا مَحْضٌ الْفَِهِه وَمُوجَبُ القاس 0 
َيْنَ تبي إذا وَكَلَ الْعَيْرَ في قَبْضِو وَالشّرَاءِ أو التَصَدّقٍ بو» وَييْنَ َيِه ذا وَكَلَ 
مَنْ هُوَ في ذِمَهِ أَنْ يُعبَنَهُ وَيُضَارِب أَوْ يَتَصَدَّقَ به؟ فَهَل يُوجِبُ ارب ففة أ 
مَضْلَحَةُ لَهُمَاء أو لأَحَدِهِمَاء أَوْ حِكْمَة للشّارع قَيَجِبُ مُرَاعَاتَهًاكاه 

قلت: وقول مالك (يفضي إل الربا) غير صحيح؛ لأنَّ الزيادة إن حصلت فهي 
حصلت بعقد المضاربة» ولم تحصل مقابل التأخير» فتنبه. 

وما رجحه ابن القيم هو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة ۳۲1]: إذا وكله ے2 قبض دين من رجل آخرء ثم يضاربه به؟ 

منع من ذلك مالك وغيره؛ لأنه فيه اشتراطًا على العامل بعمل شيء زائد على 
عمله المقرر شرعًا بقراضه. وأجاز الأكثر هذه الصورة؛ لانتفاء العلل التي ذكرت 
في المسألة السابقة» وهذا هو الصواب. والله أعلم.'") 


)۳۹۰-۳۸۹ /٥( ”الإنصاف"‎ )707-17 5٠ /7( ”أعلام الموقعين"‎ )١187 /1( وانظر: ”المغني»‎ )١( 
.)۲١ /٤( ”البداية“‎ 
.)۲١/٤( ”بداية المجتهد“‎ )۱۸١ /۷( (؟) وانظر: ”المغنى"‎ 


كتاب البيوع o۲۱‏ 
مسألة [*"1: إذا كان لرجل على آخر مال مغصوبء فاتفق معه على أن 
يجعله مضارية؟ 
© مذهب أحمد. وأبي حنيفة آنه يصح» ويزول ضمان الغصب؛ لأنه حول إلى 
مضاربة برضي صاحب المال» والمضاربة ليس فيها ضمان عل العامل بدون 
تفريط وتعدي. 
© وقال الشافعي» وبعض الحنابلة: لا يزول ضمان الغصب؛ لأنه قد ثبت عليه 
الضمان لغصبه. فلا يخرج بإذنه له في التجارة عن كونه مغصوبًا مضمونًا. 
قلت: ويظهر لي -والله أعلم - أن التول الأول ارج وبالله التوفيق .^ 
مسألة [:*1]: المضارية من العقود الجائزة. 
قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۷/ ۱۷۲): اا من الوك الحا 
تنخ قنخ أحَدھماء اهما كاد مؤت وَجُنونِه وَالْحَجْرِ عَلَيْه لِسَمَو لله 
صرف في مَالِ غَيْرِ يذه فهُوَ كَالوَكِيلٍ. وَلَا فرق بَيْنَ مَا قَبْلَ المَصَرْفِ وَبعْدَه. 
دا لقَسَكَتْ وَالْمَالُ ناض لا ربح فبو؛ أَكَدَهُريْكُ وَإِنْ كَانَ فيه رن فسا البح 
عَلَىْ مَا شَرَطَاه.اه 
قال ابن رشد قله في «بداية المجتهد" /٤(‏ ۲۹-۲۸): أجمع العلماء علل أنَّ 
اللزوم ليس من موجبات عقد القراضء وأنَّ لكل واحد منهما فسخه؛ مالم يشرع 
العامل في القراض. واختلفوا إذا شرع العاملء فقال مالك: هو لازم» وهو عقد 


.)۹۰ /٩( انظر: ”!| 5 ° (۷/ ۱( لانصاف“‎ )١( 


o۲‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يورث؛ فإن مات وكان للمقارض بنون أمناء كانوا في القراض مثل أبيهم» وإن م 
يكونوا أمناء؛ كان لهم أن يأتوا بأمين. وقال الشافعي» وأبو حنيفة: لكل واحد 
منهم الفسخ إذا شاء» وليس هو عقد يورث. فمالك ألزمه بعد الشروع في العمل 
لما فيه من ضرر ورآه من العقود المورثة. والفرقة الثانية شبهت الشروع في العمل 
بما بعد الشروع في العمل .اه 

o »‏ 3 3 ع ٠.‏ وك 
الفسخ على أحدهما؛ فيصبح لازمًا حتى يزول الضررء والله أعلم.'") 
مسألة [ه"1]: إذا فسخا المضارية والمال عرض» فطلب أحدهما البيع؟ 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۷/ ۱۷۳): وَٳِن EE‏ 


6 


0 5 


ره 
س ار ر 4 م 
٠‏ 


ا عا ان اک لياه لا تددو هما وَإِنْ طَلَبَ العايل 
ابي رت الْمَالِء وَقَدَ ظَهَرَ في الْمَالٍ رِبْحٌ؛ 00 ل الْمَالٍ عَلَى الْبَيع. 
وَهُوَ قَوْلُ إسْحَاقٌ» وَالتَوْرِيٌ؛ لنّ حَقَّ الْعَامِل فِي الرّبْح» وَل يَظْهَرُ إلا بالْبيّع. وَإِنْ 
لم طهر ئځ لم بجر نه ا حم لَه فيه وَقَد رَضِيَهُ مَالِكُهُ كَدَلِكَ فَلَمْ يُجْبَر عَلَى 
بَيْعِِ. وَهَذَا ظَاهِرٌ مَذْهَبٍ الشَافِعِيّ. 

وَكَالَ بَحْضْهُمْ: فبه وجه خر آنه يُجْبرُ على الْبَيِع؛ لِأنّهُ ُبّمَا زَّادَ فيه راد أو 
رَعْبَ فيه وَاغِبٌ» راد عَلَى تَمَنِ الِْذْل؛ يكو حال في الم حَظً. 


نَ الْمُضَاربَ إِنَمَا اسْتَحَقٌ الرّبْحَ إلَئ جين الْفَسْخْء وَذَلِكَ لا يُعْلَم 


ادا 


ال 


.)119/5( وانظر: ”المحائ؟‎ )١( 


كتاب البيوع oY‏ 


e‏ أن الْمُسْتَعِيرَ ذا غَرَسَء أَوْ بَتَاء أو الْمُشْتَرِيَ؛ كَانَ لِلْمُعِير 
وَالشّفِيع أَنْيَدَْعَا قِيِمَةَ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ مُسْتَحِقٌ للرضيء قَهَاهُنا َو او(" 

. و 8 8 ر ر 7 و ا رع وو 0 ره ر 

قلت: قول ابن قدامة: (وَإِنْ طَلْبَ العَامِل البَيْعَ وَأبئ رَبّ الْمَالٍء وَقَذَ ظَهَرَ 
في الال ر اجر وب الخال عل اليم ) يظهر .وان أعلى: آنه يسن لازمًا 
على رب المال البيع؛ لأنه يمكن أن يعرف الربح بمجرد التقويم» ثم يلزمه إعطاء 
العامل حقه. 
مسألة [1"5]: المضارية بمال جزافًا؟ 

قال ابن قدامت ولل في ”المغني" (/1/ “187): وَمَنْ شَرْ مهار نوه 
افعو مشر شر یزاو مخز رارت رنه 
صْحَابُ الرأي: : يصح م إا شاهداه ان 
َوْلُ الْعَامِل مَعَ يمه في قَرِهِ لِأنَّهُ أَمِينُ رَبّ الْمَالِء وَالْقَوْلُ قَوْلهُ فيمَا في يَدَيْه؛ 


ا حي ها اا 


في مِقَدَارِه؛ فَلَمْ يَصِحَّ »كما لو كَانَ ف في الكيس. وَمَا ذَكَرُوهُ يَبطْلَ بالسّلّمه وَيمَا إذا 
لم يُشَاهِدَاة.اه 
قلت: والصحيح قول أحمد. والشافعي» ولكن إن دفعه إليه توكيلا له بأن يحسبه 


.)5٠ 5 /0( وانظر: ”الإنصاف"‎ )١( 


:03 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ویعده» ثم يتضاربان عليه؛ فيصح و الصورة هي هي التي أرادها او اوو 
ومن معه. والله أعلم. 
مسآلة [۳۷]: ما هي التصرفات التي تجب على العامل؟ 

قال ابن رشد وله في ”بداية المجتهد“ :)١ /٤(‏ والجميع متفقون على أن 


ع ل N‏ 


eR 


أكثر الأحوال -يعني في تجاراتهم-.اه 


قال ابن قدامت کله في ”المغنو “< E :(3T /V)‏ الْعَاملٍ ن ll‏ تقر ع 


و مه 


كَل اا عدت الكادة ن راه الْمُضَارِبُ شيووي رات وط وَعَرضه 
عَلَ الْمُشْتَري وَمُسَاوَمَي وَعَقْدِ الي مع وَأَحَدَ النْمَنِ الام وَشَدَ 
8 في الصَّنْدُوقِء وَنَحْوٍ ذَلِكَ. وَل اجر لَه عليه لاله 


e 


الى OT‏ العاققه مذ E TS e O‏ 
يه يَلِيه الْعَامِلُ في الْعَادَة مِْلُ النَدَاءِ عَلَئ الْمَبَاع» وَتَقْلِهِ | 
الْكَانِ َس عَلَ الْعَامل عَمَلكُ وَلَهُ آنيكْترِي مَنْ يَحْمَلَه. نص عَليْ أَحْمَدُ أن 


03 


الْعَمَلَ في الْمُضَارَبَةِ غَيْرٌ مَشْرُوط؛ لِمَشَّقَةٍ ا شْتَرَاطِهه فَرّجِمَّ فيه إلى الْعْرْفٍ.اه 


5 


مسألة [1*8: إذا تلف المال قبل التصرف فيه ؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني" (1377/1): إِذَا تَلِفَ المَالُ قبل الشَّرَاءِ؛ 
ا ا لِرَّوَالٍِ الْمَالٍ الَْنِي تَعَلَّقَ الْعَقَدُ به وما اشتراه خد ذلك 
لِلْمُصَاربة فهو لازم لَه وَالثمَنُ عَلَيْههِ سَوَاءٌ عَلِم بعلي المَال قبل تَقْدِ الثمَنِ أو 


كتاب البيوع o0‏ 
جَهِلَ ذَلِكَء وَمَلَ يَقِفٌ عَلَى إِجَارَةِ رَبّ المَالٍ؟ عَلَى رِوَايتَيْنِ إنكناططاءإن خا 
َالنّمَنُ عَلَْموَالْمْصَارَبَةُ بِحَالِهاء وَإِن لمْ يُحرْةُ لم الْعَاملَ. وادانية: هو ِلْعَامِل 
على كُلّ حَالٍ. قن ام شترئ لِلْمُضَارَبَة سَبْنَاء قكلف المال كيل تقدوة قالشراء 
لِلْمُضَارَبَت وَعَقَدُهَا بَاقِء وَيَلَرَمُ رَبّ الْمَالٍ الثم كلقي راص الال ل الشّمَنُ دُونَ 


کم A u a e e RK‏ ررقن 6 هام ر ن ر 
التالف؛ لإن الأول تلف قبل التصرف فيه. وهذا قول بَعض الشافعية. ومِنهم من 


ا 


قا: راس المَال هذا وَالتالف. وَحكي ذلك عَنْ أبي حَنِيفَة وَمُحَمَّدِ بْن الْحَسَن. 


ےر 02 


قال: وتا أن التالف تلف قبل التَصَرّفٍ فبه؛ قَلَمْ يَكَنْ مِنْ رَأْس الْمَالِء كُمَا َو 
تلف قَبْلَ الشّرَاءِ. وَلَوْ اشْتَرَئ عَبْدَيْنِ بِمَالٍ المُضَارََة ملف أَحَدٌ الْعَبْدَيْيِ؛ كَانَ 
مه ِن الرّئح» وَلَمْ يَنْقَصُ رَأَسُ المَالٍ به لاله تلف بَْدَ التَصَرْفِ فيه. وَإِنْ 
تف الْعَبْدَانِ كِلَاهُمَاء الْمَسَحَتْ المُضَارَبَةُ؛ لرَوَالٍ مَالِهَا كل إن َع إلَيْه رَبُ 


الْمَالٍ بد ذلك ألما كان الألف واس الْمَالِء وَلَمْ يَضَمَّ إلَئ المُضَارَبَةٍ بة الْأوئا؛ 

لِأنَهَا الْمَسَحَتْ لدَمَابٍ اا 

مسألة [1*9]: هل للمقارض أن يستدين مانا يتجر به مع مال القراض؟ 
© قال ابن رشد لله في ”بداية المجتهد" (5/ :)7١‏ واختلفوا في العامل 
يستدين مالاء فيتجر به مع مال القراض» فقال مالك: ذلك لا يجوز. وقال 


الشافعي. وأبو حنيفة: ذلك جائزء ويكون الربح بينهما علىن شرطهما. وحجة 


.)5 ٠7 /5( وانظر: ”البداية» (5/ 79) ”الإنصاف؟‎ )١( 


2 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


دينًا فيها.اه 


قال أبوعبد الله غش الله لم: الراجح قول الشافعى» والقياس الذي ذكره ابن 
رشد قياس فاسد؛ لوجود الفرق بين الأصل والفرعء والله أعلم. 


مسآلة :]٤١[‏ بآي شيء ينفسخ القراض؟ 


و و 


وَأَيّ | 


قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۷/ ٤‏ ۱۷): 
قمع رش ل علد جا اقمع يعت أعيجم ووه اكير ذا 
ا لحار تن ٿث أو ازول نمام وَالْمَال تاش 
E‏ راس الْمَالٍ وَ حِصَّتَةُ مِنْ الرّئْح 


و 


الرّبْح شَرِكَةَ لَهُ مُشَاعَة. وَهَذِهِ ا شاع لا تَمْتَم؛ ES‏ 


كك 


٤ک‎ E SE aS EE 
بها دون رَبّ الْمَالٍِ. وَإِنْ كَانَ الْمَالُ نَاقِضًا بِحَسَارَ او تكقي؛ كان رأ الال‎ 


الكر جود مةه حال ادا الْقَرَاضِء ار ابتِدَاءَ الْقِرَاضٍ هَاهْنًا وَبِنَاءَهُمَا عَلَىْ 
الْقَرَاضِ؛ َصَارَتْ حِصَّةُ الْعَامِل مِنْ الرّنْح غَيْرَ مختصّة مُخِتَصَّةٍ بوه وَحِصَّتَهُمَا مِنْ الرّبْح 


ا 


3 مشتر کة تما ey‏ عله ال باک من قِيمَتهمّاء فيمًا إِذَا کان امال 
َاقصًاء وَهَذَا ا يَجُوزُ في الْقِرَاضٍ بلا خالافيٍ. 


كتاب البيوع o۷‏ 
قال: وَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ َو جُنَ وَأَرَاَ ابتداء الْقرَاضٍ مَمَّ وَارِيِهِ أَوْ وَلِيّه؛ فَإنْ 
گان ناضَاء جَارٌ كَمَا فنا فيمًا إذَا مَاتَ رَبِّ الْمَالِء وَإِنْ كَانَ عَرْضَاء لَمْ يَجُرْ ابتِدَاءُ 
الْقِرَاضٍ إِلّا عَلَى الْوَجْهِ الّذِي يُجَوّرُ ابتدَاء الْقِرَاضٍ عَلَى الْعْرُوضء بِأَنْ تَقَوَّمَ 
الدوض: وَيُجعل رأ الال قِبعتها يم العفيء أن ّي كان مه العمل كذ 
مَاتَ» او جُنَ وَدَمَبَ عَمَلَْهُ وَلَمْ يَخْلّفْ أَضْلا يبن عَلَيْهِ وَرِنهُ.انتهىا بتصرف 
ين 
مسألة [41]: متى يكون الضمان 2 الخسارة على العامل؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ الضمان علخ العامل فيما إذا تعدئ» أو فرط ولا ضمان 
عليه فيما سوئ ذلك" 
مسألة :]٤١[‏ هل تصح المضارية بالعروض ٩‏ 
أما المضاربة بالدراهم والدنانير فهي جائزة بالإجماع. 
© واختلفوا: هل تصح المضاربة بالعروضء أم لا؟ فمذهب الجمهور عدم 
جواز ذلك. 
© وأجازه ابن أبي لين» والأوزاعي. 
وس اجون ان راک الال ]ذا كان عروق]؟ كان غركاة لأنه فقن 
العرض وهو يساوي قيمة ما ويرده» وهو يساوي قيمة غيرهاء فيكون رأس المال 


(۱) وانظر : ”المحل؟ (۱۳۷۹). 
) انظر: ”المح“ (۱۳۷۳) ”البداية“ .)٠١ /٤(‏ 


o۸‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


والربح مجهولاء والصحيح قول الجمهوم؛ لما فيه من الغررء إلا أن يكونوا قوموا 
العروض في حال الشراكة» وجعلوا رأس المال هو ما قومت به العروضء وأما إن 
كان رأس المال هو الثمن الذي بيعت به العروض فقد أجاز ذلك أهل العلم.'") 
مسألة ["5]: إذا فسدت المضارية لتخلف بعض شروطهاء أو ما أشبه ذلك 
فماذا يترتب عليه من أحكام؟ 
يترتب على فسادها أحكام: 
أحدها: تنفذ تصرفات المضارب؛ لأنَّ له إذنا في ذلك» فإذا بطل العقد بقي 
الإذن» فملك به التصرف كالوكيل. 
الثاني: اختلف أهل العلم في الأرباح الحاصلة بعد فساد المضاربة» وقد تقدم 
نقل الخلاف في ذلك في المسألة رقم .]١١[‏ 
الثالث: الضمان فيما يتلف» كحكم الضمان في المضاربة الصحيحة» وهو 
مذهب أحمد. والشافعي.'") 
مسألة :]٤٤[‏ إذا اختلف العامل ورب المال 2 صفة الإذن؟ 
مثل أن يقول العامل: أذنت في البيع بخمسة دراهم. قال: بل بعشرة. 
© فمذهب أحمد. وأبي حنيفة أنَّ القول قول العامل؛ لأنه مؤتمن» ولأنَّ رب 
المال يدعي عليه زيادة وينكرها. 


(۱) انظر: ”المحلل“ (۱۳۹۸) ”البداية“ )۲١ /٤(‏ ”الإنصاف“ /٥(‏ ۳۸۹)ء ”البیان“ (۷/ .)٠۸١‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۷/ (۱۸۱-۱۸١‏ ”الروضة“ (۵/ (٠۲١‏ ”الإنصاف“ (۵/ ۳۸۳-۳۸۲). 


كتاب البيوع 0۲۹ 
عدم الإذن» ولأنَّ القول قول رب المال في أصل الإذن» فكذلك في صفته. 
قلت: والتول الأول اقرب» والله أغنيب" 
مسألة [15]: لو اختلف العامل ورب المال 2 قدرالنصيب من الريح؟ 
مثل أن يقول العامل: شرطت لي نصف الربح. قال رب المال: بل الثلث. 
© ذهب كثير من أهل العلم إل أنَّ القول قول رب المال؛ لأنه ينكر زيادة 
تدع عليه وهذا قول اده وإسحاق: والتوري» وابن. المبارك» وآبی ٹور 


وأصحاب الرأي. 

# وقال بعض أهل العلم: القول قول العامل إذا ادّعى سهم المثل»ء أو زيادة 
يتغابن الناس اء وهذا قول مالك» وأحمد ني رواية. 

© ومذهب الشافعي أنهما يتحالفان» ويتفاسخان» وله أجرة المثل. 

© وقال الليث: له قراض مثله. 


قلت: والأقرب هو التول الأولء مالم تظهر قرينة تقوي جانب العامل؛ فيكون 
القول قوله كما قال مالك هَلك. والله أعلم.”") 


.)5 1 /0( ”الإنصاف“‎ )۱۸١ /۷( انظر: ”المغنى»‎ )١( 
.)۳۲ /٤( ”البداية“‎ )۱۸١ /۷( انظر: ”المغنى؟‎ )( 


o۰‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [45]: إذا ادعى العامل رد المال» فأنكر ذلك رب المال؟ 
كمتمي هه وهي الاق ار ان لر الجالة أله متك لها 
عى عليه. 
© وقال بعض الشافعية: القول قول العامل؛ لأنه مؤتمن 
والأقرب التول الأول والله أعلم."") 
مسألة 41[1]: إذا اختلف العامل ورب المال ے2 قدررأس المال» أو تلفه» أو 2 
الإذن بشراء شيء؟ 
قال این قدامت كلل و في ”المغني" (۷/ :)-1A€‏ ا امي“ مال 


يي ير ا 11 


المضار بة؛ لته مَصرّفٌ في مال غَيْرِ بِإِذْنه لا يَخْتَص بِتَفْعِوه فَكَانَ أَمِينَاء 
كَالْوَكيل. وَقَارَقَ المُسْتَعِيرَ؛ فَإِنَّهُ قَيِضَهُ لمَنْمَعَتهِ حَاصّةَ وَهَا هُنَا المبْمَعَة بََْهُمًا. 

نكل هلا الول لُ قَوْلُهُ في قَدْرِ رَأْسِ المّال. 
قَالَ اب المُنْذر: أ e‏ 
اي رسي المّالٍ. كَذَا قَالَ التَوْرِيٌ» وَإشحَاق» وَأَمْ 
ٿه يدعي عَلَيهِ فص شَيءِ وَهُوَ ينكِره وَالْقَوْلُ قَوْلْ المُذْكر. 


و 

راي 

كديس 2 و ەو ر رت سو د و ب ر 
قال: وَكَذَلِك القول قوله فيمَا يدعيه مِنْ تلف المّال» أو خسَارَةٍ فيه» وَمَا يدعى 


u 


ER ^ 


ل 


عَلَيْه مِنْ خِيّائة وَتَفْرِيطِ وَفِيمَا يَدَعِي أَنّهُ اد ف سه ار للقضاتيةة لان 


.)٤١١ /٥( انظر: ”المغنى» (/9/ 187) ”الإنصاف"‎ )١( 


كتاب البيوع o۳۱‏ 
الإختلاف هَاهتا في نيو يِه وهو أَعَلَمٌ د E‏ 
قال: ولو اشْتَرَئ عَبْدَاه فَقَالَ رَبِّ المال: كُنت تهيتك عن شرّائه. فَأَنْكْرَ 
امل اقول قول لن الأَصلَ عَدَمٌ اني CY‏ 
تنبية: جيع المسائل التي تقدمت وقيل فيها: (القول قول أحدها)؛ فالمراد 
بذلك عند أهل العلم مع اليمين» فتنبّه. 


.)-٠٤١ /٥( وانظر: ”الروضة“‎ )۱( 


فهرس أحَادِيثِ يُلوغ المرّام 


فهرس أحاديث بلوغ الرام 


َد الأمَانَةَ إلى مَنِ اَمَك O‏ 
ااك شل O‏ 


الذمَبٌ بالذهَب ورتا بوَزْنِ O‏ 


Ey 2 م‎ 
E sS 0200 ل‎ 


oY 


0: 


الصّلْحُ جَائْرٌ َيْنَ المُسْلِعِينَ 2000 
العام بالطََام مثا بول ا 
ال كت ن 0 e‏ 
إن المشالة لا تسل إلا لعي كلاكة .... 
نَ التي يك اسَعَارَ مِنْهُ ذُرُوعًَا ا 


أن النيّ كله أمرَهُ أنْ يُجَهُرَ جَيْسشا e‏ 


eR 
CR 


‘RA 


ان التي يا گان عند عض نسَائه u‏ 


أن ن التي بلا تك لزنا وين 553 


8 
eR 


3 


‘RA ‘A 
6 غ6‎ 


6 


‘RA 


ا ل معا ماله 


ا 


RA 


rs 


أ رشو ال تك رخص في بيع العراي 


عو 


نه کان َه يَشَْرِطُ عَلَى الرَّجُلٍ 00 
۶ مَتَاعَا o‏ 


ينقص الرْطب ذا يبس ؟ o‏ 


سول الله ية رخص في العَرَايا ... 


فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


ن الي ل نَهَى عَنْ بيع الشَمَارٍ > 7 21002 Cees esase seni Ener‏ 
ن الي كل ّى عَنْ بيع الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانٍ 000 


ن الي كك هى عَنْ بيع التب حتى يسود 0 
أن ل 0 


فهرس أحَادِيثِ يُلوغ المرّام 


1 الدَار أ بِالدَار 0 


دا مَ أَحْدٍ ا 


0 


كشوأ ال ل باش ل 


َعَنَرَسُولُ الله َك الرّاشِي وَالمُرْتشِي 


o۳٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لَعَنَّ رَسُولٌ الله : آل لرا a‏ 


EOS NEESER EES A bS ال فطعي حك نا‎ 


َي الوَاجدِ يحل عِرْضَهُ 111 0000000 


مَرْحَبًا بأخي وَشرِيكِي سير ا ا و وي 1 
مطل الَنيّ ظَلْ yy‏ 
مَنِ ابْتَاعَ تَخْلًا 000000011 
مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ النّاس يُرِيدٌ أَدَاءَهَا ا 


نے 2 ١‏ ضيه اس حي امبر 
هی رَسول اله كلل حم المرّابئة 0 
اق 


E TTT CIO‏ ر 
تھی رَسُول الله يَكَِةِ عن بَيّع الثْمَارٍ حتى يَبْدَوَ صَلَاحَهًا مخ ا وا ااانه ونم ما 111 


چ 95 2 ل عتا عي هل ج مه 
تھی رَسول اللو ية عن بيع الصبرَة ا 


فهرس المَوضوعات والمَسائِل o۷‏ 


فهر س الموضوعات والمسائل 


باب الخيًا و O asena eee Ea‏ 
مسألة :]١[‏ خيار المجلس 00000 
مسألة [؟]: ضابط التفرق 
EVE DI‏ ا 00 
مسألة [1]: المراد بالتفرق المذكور تفرق الأبدان O‏ 
مسألة [۲]: حكم التفرق من أجل آلا يفسخ الآخر البيع Na‏ 
عض السّائل الملحقة E O O Da‏ 
مسألة :]١[‏ العقود التي يدخلها الخيار 000 E‏ 
مسألة [۲]: خيار الشرط E‏ 
مسألة [”]: وقت ذكر شرط الخيار E‏ 
مسألة [5]: هل لخيار الشرط مدة معلومة؟ ا 1 
مسألة :]٥[‏ ابتداء مدة الخيار E‏ 
مسألة [1]: إذا شرط الخيار لأجنبي؟ E‏ 
مسألة [17]: إذا شرطا الخيار إلى الليل أو إلى غد فمتئ تنتهي المدة؟ ا 
مسألة [۸]: إذا شرط الخيار أبدّاء أو إل مدة مجهولة؟ O‏ 
مسألة [94]: إذا شرط الخيار إل الحصادء أو العطاء؟ O‏ 
مسألة :]٠١١1[‏ هل يُشترط لمن له الخيار إذا فسخ أن يُعلم صاحبه؟ E‏ 


o۸‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [؟1]: ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار 00 
مسألة :]۱١[‏ تصرف أحد المتبايعين بالمبيع ببيعه» أو وقفه» أو هبته ا 
مسألة :]١4[‏ تصرف البائع والمشتري بالعتق 21011110 
مسألة :]١5[‏ وطء الجارية في مدة الخيار 2000001 
مسألة :]١7[‏ إذا قال لعبده: إذا بعتك فأنت حر؟ E o‏ 
مسألة [117]: إخفاء العيب في السلعة RN‏ 00000 
مسألة [۱۸]: حكم البيع إذا بيّن العيب A SAE OG‏ 
مسألة [1۱۹: إذا أخفى العيب وباعه» فهل يصح البيع؟ E‏ 
ا [ ۲۲۰ ضابط اليب الذي ترد به اة a a‏ 
مسألة :]7١[‏ إذا وجد في السلعة عيبّاء فهل له رد السلعة؟ -ز د03 00000000 
مسألة [۲۲]: معن أرش العيب ل O‏ 
مسألة [71]: إذا تعذر الرد فما الحكم؟ E‏ 
مسألة [5 7]: إذا كان الحلي الذي اشتراه قد تلف عليه» فلم يستطع رده؟ eee‏ 
مسألة [10]: إذا باع المعيب» فهل له أخذ الأرش من البائع الأول؟ كن 
مسألة :]۲١[‏ هل تصرف المشتري بالمعيب ببيع» أو استهلاكِ يقطع خياره؟ YA...‏ 
مسألة [71]: إذا اشترئ شخص عبدًا أو أمةء ثم عتق العبد أو مات» ثم علم المشتري 
فيه عيبا بعد ذلك؟ Tseng Rin aia E‏ 
مسألة [۲۸]: رد المعيب هل يفتقر إل رضئ البائع» أو حضوره؟ E‏ 
مسألة [74]: هل خيار العيب على الفور» أم علل التراخي؟ Ey‏ 


فهرس المَوضوعات والمَسَاتّل o۳۹‏ 


مسألة [1]: إذا حصل في المبيع عيبٌ آخر عند المشتريء فهل له رده بالعيب الأول؟ 


00 
مسألة [؟”7]: إذا علم المشتري بالعيب قبل أن يشتريه فهل له الخيار؟ 1 
مسألة [۳۳]: لو حصل عيب آخر عند المشتري ني حلي الذهب والفضة. 1 
مسألة [5]: إذا حصل في المبيع العيب بعد قبض المشتري لذلك المبيع. a‏ 
مسألة :]١[‏ إذا تَعيِّبَ في يد البائع بعد العقد؟ ا ل 


مسألة [75]: المبيع الذي يطلع عل عيبه بكسره 000000 21 
مسألة [۳۷]: المبيع الذي يطلع على عيبه بكسره قسمان a‏ 


مسألة [7”8]: إذا باع المشتري بعض المعيبء ثم ظهر على عيب؟ Veet‏ 
مسألة [۳۹]: إذا اشترى عينين فو جد إحداهما معيبة؟ 1000 


مسألة :]5٠[‏ إذا اشترئ اثنان شيئًا فوجداه معيبّاء أو اشترطا الخيار فرضى أحدهما دون 


الآخر؟ لله ا O‏ 
مسألة [51]: إذا ورث اثنان عن أبيهما خيار العيب؟ 5 
مسألة [57]: هل يورث الخيار؟ O‏ 
مسألة [1]: خيار الغبن. ا ا ار ا ل و 
مسألة [۲]: خيار التدليس Re‏ 100000000 
باب الربًا م O‏ 
مسألة :]١1[‏ حرمة الربا 3119 ** ذخام CE‏ 
مسألة [۲]: هل يحرم التعامل بالربا مع الحربي وفي دار الحرب؟ e‏ 


06 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۲]: أقسام الربا 231 
مسألة [۳]: وهل يجوز بيع البر أو الشعير بالذهب أو الفضة إلى أجل؟ OQ...‏ 
مسألة [54]: هل يجري الربا في الفلوس؟ 26 
مسألة [5]: هل يجري الربا في الأوراق النقدية» والعملة المعدنية؟ os‏ 
مسألة [1]: بماذا يعتبر التساوي في الأصناف الربوية؟ 1 
مسألة []: هل يجوز بيع البر بالبر وزنًا؟ وكذلك الشعير والتمر» والملح إذا بيع كل 
واحد منهم بجنسه؟ 0 
مسألة [۸]: هل يجوز بيع الذهب بالذهب كيلاء أو الفضة بالفضة كيلا؟ O‏ 


مسألة [9]: هل يدخل الربا فيما كان جنسه مكيلاء أو موزونًا إذا كان قليلا لا يتأت فيه 


الكيل والوزن؟ 1 


مسألة :]١١[‏ معرفة المكيل والموزون 110 1 00010101 
مسألة :]١١[‏ هل شراء الأسهم التجارية يدخل في الربا؟ E‏ 
مسألة [1]: هل جنس التمر والبر وغيرهما يشمل أنواعها؟ Asses‏ 
مسألة [۲]: قوله في الحديث: وقال في الميزان مثل ذلك Oem r‏ 
مسألة :]١[‏ بيع الصنف الربوي بجنسه جزافا a‏ 001000111 
مسألة [۲]: إذا اختلفت الأصناف فهل يجوز بيعها جزافا؟ E‏ 
مسألة [1]: هل البر والشعير جنسٌ واحدء أم جنسان؟ E‏ ا 1/1 
فَصلٌّ في ذكر بَعْض اُسّائل امْلحَقّة ا Vea‏ 
مسألة 11]: بيع الحنطة بدقيق الحنطة» أو الشعير بدقيقه 10000 2111211 


مسألة [1]: بيع الحنطة بالسويق. VE SS‏ 


فهْرس المتوضوعات والمَسَائْل 0:١‏ 


مسألة [۳]: بيع دقيتق من الحنطة بدقيق آخر من الحنطة أو سويق بسويق Vs.‏ 
مسألة :]٤[‏ بيع الدقيق بالسويق 0غ 
مسألة [0]: بيع الدقيق بالخبز من جنسه ب-ب7 000000 VA‏ 
مسألة [1]: بيع الخبز بالخبز من جنسه 000 221311 
مسألة 11]: بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما شيء آخر من غير جنسه. أو معهما كليهما؟ 
O‏ 
مسألة [۲]: ما حكم بيع الفضة مع سلعة أخرى بذهب؟ O‏ 
مسألة [7]: بيع الحلي المصنع بجنسه من الدنانير» أو الفضة هل يجوز فيه التفاضلء أم 
لا؟ ET‏ 
فصل في عض المسائل المتعلقة بالصرزف 000000000 
مسألة [1]: هل التقابض شرط لصحة الصرف؟ ب 101010000 
مسألة [1]: هل يُشترط في القبض الفورية أم هو عل التراخي ماداما في المجلس م 
يتفرقا؟ 0 


مسآلة [9]؛ إذا ضارق رجل آخر فأعاد إليةها يقابل تك ما قدمه فهل يطل الصرف 


كاملاء أم يصح فيما أعطاه؟ 3 23 
مسألة [4]: هل يجوز للمصطرف أن يدفع إلى الصارف دينارًا ويصرف منه نصف دينار 
بخمسة دراهم» ويجعل النصف الآخر عنده وديعة؟ a‏ 
مسألة [5]: هل في الصرف خيار؟ انو وان اجاماوو ونه بجر ولوق سساو مرو مني ا 
مسألة [7]: دفع العربون في شراء الذهب E‏ 


مسألة [۷]: لو دفع رجل ألف دولار -والألف صرفها مثلا مائة وثمانون ألمًا- فيأخذ 


o۲‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ذهبًا بما يوازي مائة وخمسين ألمَاء فما الحكم في المال المتبقي؟ 1 
مسألة [4]: هل يُشترط في الصرف حضور العينين أم يصح ولو كانا غائبين» ثم يرسلان 
إليها؟ 0 00 
مسألة [9]: هل يصح أن يتصارفا في مجلسء ثم يقومان جميعًا إلى مجلس آخر ليقابضه؟ 
اا 0 
مسألة :]١١1‏ إذا كان لرجل في ذمة رجل ذهب فجاء وقضاه دراهمّ» فهل يصح؟ .... ”47 
مسألة :]۱١[‏ إذا كان لرجل علل آخر دراهم» وللآخر عليه دنانير فاصطرفا بما في 
ذمتهماء فهل يجوز ذلك؟ ا ا ا 
مسألة [۱۲]: إذا اشترئ ذهبًا أو فضةً بشيك فهل يعتبر هذا تقابضًا أم لا؟ Ee‏ 
مسألة :]١1[‏ الحوالات المصرفية E‏ 
مسألة [1]: التفاضل والنسيئة في غير الأجناس الربوية اه 
مسألة [1]: حكم بيع اللحم بالحيوان 0000 
مسألة [1]: بيع العينة. بك E‏ 
مسألة [۲]: إن اشترئ السلعة ثم باعها منه بنفس الثمن» أو أكثر؟ eras‏ 
مسألة [۳]: إذا تغيرت السلعة» فهل له بيعها من البائع بأقل من ثمنها؟ yT‏ 
مسألة :]٤[‏ إن باعها بعرض ثم اشتراها بنقد» أو العكس؟ E‏ 
مسألة [0]: لو اث شتراها البائع من غير المشتري بعد أن باعها المشتري لشخص آخر؟ 
ا 
مسألة ]٦[‏ : إذا وکل البائع من يه ا e eS‏ را 


مسألة [۷]: هل يدخل ني العينة أن يبيع السلعة نقدًاء ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة؟..۸٠٠‏ 


فهرس الموضوعات والمُسائل 


ا 141 الورق: O‏ 
مسألة [4]: هل يبطل بيع العينة؟ E‏ 


o 


ee 


مسألة [11]: بيع الرطب باليابس» كالرطب بالتمر» والحب الرطب بالحب اليابس.8١١‏ 


مسألة [1]: بيع الرّطب بمثله رطبًا من الأصناف الربوية e‏ 
مسألة [1]: بيع الدين بالدين OR‏ *” 
مسألة [7]: بيع الدين الذي في ذمة رجل بمال حاضر e‏ 
باب ال رخصة في العرايا وبع الأصول yy‏ 
مسألة :]١[‏ تفسير العرايا O‏ 
مسألة [۲]: حكم بيع العرايا. 520700 
مسألة []: ما هو القدر الذي تجوز فيها العرايا؟ ا 2 


مسألة [0]: ماذا يُشترط في بيع العرايا؟ 00 


مسألة 11]: بيع الثمرة قبل أن تخلق 01ج طلا اا د ملو رسن درا الو 
مسألة [11]: بيع الثمار بعد ظهورها قبل بدو صلاحها 1700000 
مسألة [۳]: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع الأصل -النخلة- a:‏ 
مسألة [5]: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل 500 
مسألة [5]: ضابط بدو الصلاح ا 


RAAT 


١7 


ا 1 


o٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة ٦1‏ ]: بيع القثاء» والخيار» والباذنجان» وما أشبهها هل يجوز بيع أكثر من لقطة. 


00 oo 
212 مسألة [/]: إذا اشتراها بأصولهاء فهل يجوز ذلك؟‎ 
Ea مسألة [۸]: بيع الثمار بعد بدو صلاحها هل يُشترط فيها القطع أو التبقية؟‎ 
a RR مسألة [4]: على من سقي الثمرة؟‎ 
هل يجوزٌ لمشتري الثمرة بيعها وهي في شجرها؟ ل ا‎ :]١١[ مسألة‎ 
بدو الصلاح في بعض الثمر من الشجرة هل يجوز بيع جميع ثمار الشجرة؟‎ :]١١11 مسألة‎ 
ا‎ 


مسألة :]١4[‏ هل بدو الصلاح في بستان يكون صلاحًا لسائر البساتين؟ 5 1 
مسألة [1]: معنئ الجائحة 1 


مسألة [7]: إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح» ثم أصيب بآفة سماوية قبل أوان الجذاذ؟ 


م ل O‏ 
مسألة [7]: هل الجائحة في الثمار فقط» أم تشمل الزروع؟ ل EVs‏ 
مسألة [4]: إذا استأجر أرضًا فزرعهاء فتلف الزرع؟ N‏ 
مسألة [1]: معنا التأبير و ب ا ا ا 


مسألة [7]: بيع النخل وفيها ثمر. موحع لاست بخ اتوك بوتس E E‏ 


فهرس المَوضوعات والمساثِل 00 


مسألة [۳]: الثمرة إذا استشناها البائع» فهل يلزمه قطعها؟ O‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا أبر بعض النخل دون بعض؟ امح OV SEROMA AER‏ 
مسألة [0]: إذا أبرت بعض ثمرة النخلة الواحدة دون ثمرها الآخر؟ ةا 
مسألة [5]: إذا احتاجت الثمرة إلى السقي؟ O‏ 
مسألة [۷]: إذا خيف علل الأصول العطش بتبقية الثمر عليها؟ 101 
مسألة [۸]: إذا باع شجرًا وفيه ثمر للبائع» فحدثت ثمرة أخرئ؟ ع OF‏ 
مسألة [4]: إذا باع أرضًا وفيها زرعٌ لا يحصد إلا مرة OE SS‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا باع رصا وفيها زرع يجز مرة بعد أخرئ؟ O‏ 
مسألة :]١1[‏ إذا باع أرضًاء فهل يدخل فيها البناء والشجر الموجود فيها؟ Oe‏ 
مسألة [15]: هل بيع الغراس والبناء يتبعه الأرض؟ O‏ 
مسألة [11]: إذا باع دارّاء فهل يتبعها كل ما فيها؟ OT‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا باع أرضًا وفيها كنز؟ yy‏ 
مسألة [15]: إذا باع أرضًا وفيها بئرء أو عين؟ :2200-8 
مسألة [17]: إذا باع عبدّاء وله مال» أو أمة ولها حُلي؟ O‏ 
أبواب السلم والقرض والرهن ممم عام م عا مهاه ام .84 
مسألة [1]: تعريف السَّلَّم ل ا 
مسألة [۲]: مشروعية السلم. 969 غ2 
مسألة [۳]: شروط السلم as‏ 32*23 
مسألة [5]: هل يصح السلم في الجواهر؟ O‏ 


مسألة [0]: السَّلّم في الخبز وما مسته النار 1ب 2 1+2 
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مسألة :]٦[‏ هل يصح السلم في الحيوان؟ esses ear‏ 
مسألة [۷]: السلم في اللحم 0000 
مسألة [1۸]: السلم في الرؤوس والأطراف ا 
مسألة [9]: هل يصح السلم فيما يكال وزناء وفيما يوزن كيلا؟ O‏ 
مسألة :]1٠١[‏ السلم في غير المكيل والموزون من الأطعمة Oy‏ 
مسألة :]١١[‏ هل يصح السلم الحال؟ 0 0 
مسألة [1؟١]:‏ السلم إلى الحصاد» أو الجزازء وما أشبهه نه موده وك و ل ا 1 
مسألة :]١[‏ هل يشترط في المدة وقنًا معيئًا؟ و ا 
مسألة :]١4[‏ وهل يشترط أن يكون الشيء موجودًا عند العقد؟ اتا 
مسألة :]١16[‏ إذا أَسْلَّمَ في شيء موجود. ثم عدم في وقت التسليم. اود ف 111 
مسألة [15]: هل يصح السلم في بستان معين؟ لماك ماده بلح مومع وي لا 
مسألة [117]: إذا قبض بعض الثمن ثم تفرقا؟ ار ا و ا ا 
مسألة [۱۸]: هل يشترط في السلم تعيين مكان القبض؟ E‏ 
مسألة [1۱۹]: لو أن شخصًا أسلم رجلا ني طعام يوفيه إياه ني مكة» فوجده في غير مكة» 
وأعطاه» وأعطاه كراء هله إل مكةء فما الحكم؟ Vesna‏ 
مسألة :1۲١[‏ بيع المسلم فيه قبل قبضه E O‏ 
مسألة 71[1]: الإشراك والتولية في المسلم فيه. ا 000 
مسألة [77]: إذا كان له في ذمة رجل مال» فهل يجوز جعله سلمًا؟ a‏ 
مسألة [77]: هل يصح أن يسلم عروضًا مقابل مالٍ إن أجل؟ N eA‏ 


مسألة [75]: الإقالة في السلم VRS‏ 


فهرس المَوضوعات والمَساثِل 0۷ 


مسألة [17]: إذا أسلم في جنسين سلما واحدًا من غير بيان ثمن كل واحد منهما؟ ١1/7‏ 


مسألة [71]: إذا أسلم في شيء واحد عل أن يقبضه أجزاءً معلومة في أوقات متفرقة 


معلومة؟ امس و ا سا وا ا ا 
مسألة [۲۸]: إذا دى المسلَمٌُ إليه المسلّم فيه قبل حلول الأجل؟ م ل ةا 
مسألة [19]: إذا أدَّئ المسلم إليه المسلم فيه بصفة أجود مما تعاقدا عليه؟ ...۷۹ 
مسألة :]1١[‏ إذا جاءه بالأجود وطلب زيادة في الثمن؟ لل NVQ.‏ 
مسألة [71]: من أسلم في شيء معين فجاء الأجل فأراد إبداله بغيره؟ 11000 
مسألة [۳۲]: هل يجوز أخذ الرهنء» أو الكفيل في السَّلم؟ لي 
مسألة [1]: تعريف القرض A‏ 
مسألة [۲]: مشروعية القرض AF hea‏ 
مسألة [۳]: فيم يكون القرض؟ A a‏ 
مسألة :]٤[‏ تصرف المستقرض بالقرض؟ ا E‏ 
مسألة [5]: حكم القرض ESSENSE‏ 
مسألة [1]: القرض يكون من جائز التصرف :و1210 
مسألة [۷]: هل عقد القرض لازم؟ Onca r‏ 
مسألة [۸]: هل في عقد القرض خيار؟ مويو ع ماد م م ع 1 
مسألة [9]: قرض المكيل والموزون. 7ب غ22 
مسألة :]٠١[‏ هل تقرض الجواهر؟ A yy‏ 


مسألة :]١1١[‏ قرض العبيد والإماء. ا A‏ 


0۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١7[‏ استقراض الخبز. AAs‏ 
مسألة [17]: استقراض المكيل والموزون جزافًا بدون معرفة كيله ووزنه؟ 0000000 
مسألة :]١5[‏ استقراض غير المكيل والموزون كالحيوانات والأمتعة والثياب.....8/8١‏ 
مسألة :]١5[‏ المستقرض هل يرد المثل» أو القيمة؟ ممح اجن عن لدع لو لم اا 
مسألة [1]: التأجيل إل ميسرة في البيع والقرض والسلم؟ ل 
مسألة :]١1[‏ تعريف الرهن O‏ 2ك 
مسألة [؟]: هل يشرع الرهن في الحضرء أم هو خاص في السفر؟ 5 
مسألة [۳]: هل الرهن واجب؟ انوت asas O‏ 
مسألة :]٤[‏ الرهن من جائز التصرف O oS‏ 
مسألة [5]: هل عقد الرهن لازم أم جائز؟ 22 
مسألة [5]: متئ يلزم الرهن؟ VOSS ES‏ 
مسألة [۷]: هل استدامة القبض شرط للزوم الرهن؟ A‏ 
مسألة [8]: كيفية القبض للرهن ز ز ز ز ز 0 00 0 اا 
مسألة [9]: إذا رهنه دارّاء فانهدمت قبل القبض؟ OO E‏ 
مسألة [14]: التوكيل في قبضن الرهق: e‏ 1 
مسألة :]١١1[‏ إذا أرهن عينين» فتلفت إحداهما؟ ام اا ا ا 
مسألة [؟١]:‏ إذا أزيل الرهن من يد المرتهن بغير حق؟ yy‏ 
مسألة [۱۳]: متى يسلم الرهن؟ OR O‏ 
مسألة :]١5[‏ ما جاز بيعه جاز رهنه. E‏ 


مسألة :]١6[‏ إذا رهن الراهن المرتبن شيئًا في يد المرتهن كعارية» أو وديعة» أو غصيًا؟ 
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N 
مسألة [3: إذا رهنه المغصوب والعارية والمقبوض في بيع فاسد» فهل يزول‎ 
0 الضمان؟‎ 
ااا‎ A مسألة [1۱۷]: هل يصح رهن المشاع؟‎ 
0 مسألة [18]: رهن المدبر ب جب و ل الور ل ل ار و‎ 
TEDE SR مسالة [15]: رهق المكاتب»: أو مدو اواو‎ 
Es من علق عتقه بصفة تحل قبل حلول الحق؟‎ :]۲١[ مسألة‎ 
e رهن الجارية مع ولدها‎ :]۲١[ مسألة‎ 
e سا ۲۹1 ]: عل رهن ف الدین الذى لیس ابت كدين الكتابة؟‎ 
O 0 ز ز ز‎ ١ مسألة [۲۳]: رهن الثمرة قبل بدو صلاحها؟‎ 
ED مسألة [5 ؟]: رهن الثمرة قبل خروجها.‎ 
N O رهن ما في بطن الشاة؟ ا لوو ا ا او و‎ :]۲٠[ مسألة‎ 
مسألة [71]: رهن المصحف 0 ا‎ 
O مسألة [۲۷]: استعارة الشيء ليرهنه‎ 
۲٠۹۰...؟ههبشأ مسألة [78]: هل يؤخذ الرهن في غير الدين كالعارية» والمغصوب وما‎ 
Pe مسألة [79]: الرهن للدين بدين في ذمة رجل آخر اممو سانل واه اا‎ 
Pam الرهن للدين بمنافع يأخذها المرتهن.‎ :]۳١[ مسألة‎ 
E O رهن ما يفسد بعد فترة‎ :]7١1[ مسألة‎ 
مسألة [77]: جعل الرهن الأول رهتا لدين آخر عند المرتهن نفسه؟ ان‎ 


مسألة 1۳۳1]: إذا أذّى بعض الدين» فهل من حقه أخذ الرهن؟ N‏ 
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مسألة [75]: إمساك السلعة رهنًا بقيمتهاء أو ببعض قيمتها؟ ل 31173 
مسألة :]۳١[‏ رهن العبد المسلم لكافر؟ SEIS SASSER‏ 
مسألة 771]: جعل الرهن عل يدي عدل؟ 00 000000000 
مسألة [۳۷]: هل للراهن» أو المرتهن أن ينقل الرهن من يد العدل؟ ne‏ 
مسألة [۳۸]: إذا أراد العدل رد الرهن؟ 0 I‏ 
مسألة [۳۹]: هل للعدل بيع الرهن؟ 00 E‏ 
مسألة :]5٠[‏ الثمن الذي يبيع العدل به؟ ا 
مسألة 511 ]: إذا باع إلى أجل بشرط رهن. ولم يعين الرهن. أو قال: (برهن إحدئ 
هذه الشیاه) مثا؟ O Ty‏ 
مسألة [57]: إذا باعه بشرط أن يأتي برهن» فلم يأت به؟ 0 000 
مسألة [57 ]: الرهن بشرط أن يبيعه المرتهن AS‏ 
مسألة [55]: شرط أن يبيعه العدل عند حلول الحق؟ Pes‏ 
مسألة [50]: إذا اشترط ما ينافي مقتضئ الرهن؟ و3 122323 
مسألة [5457]: وهل يفسد الرهن مع فساد الشرط؟ TO‏ 
مسألة [51]: إذا اشترط عليه إذا حل الدين ولم يوفه فالرهن له بالدين بيعًا؟ ”3 
مسألة [4]: إذا شرط المرتهن أن ينتفع بالرهن؟ I‏ 
مسألة :]٤۹[‏ انتفاع المرتهن بالمركوب والمحلوب Ss‏ 
مسألة :]٥١[‏ وهل يستخدم العبد مقابل نفقته أيضًا؟ 5 
مسألة [01]: انتفاع المرتبن من الرهن الذي ليس له مؤنة؟ 0 


مسألة [37]: إذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض؟ E‏ 
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مسألة :]٥١[‏ إذا انتفع المرتهن من الرهن بأجرة للراهن؟ Eee deme‏ 
مسألة [5 0]: إذا انتفع المرتهن من الرهن بغير إذن؟ TF EseamamaGe‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل للمرتهن وطء الجارية المرهونة؟ 1 
مسألة [07]: انتفاع الراهن برهنه وتصرفه فيه TO‏ 
مسألة [51]: هل يجوز للراهن وطء أمته المرهونة؟ Ts‏ 
مسألة :]٥۸[‏ هل له وطؤها إذا أذن المرتهن؟ 11 
مسألة [09]: هل ينفذ عتق الراهن لعبده المرهون؟ 0000 
مسألة [15]: إذا رهن جارية» ثم وطئها بغير إذن المرتبن» فحملت؟ ا 
مسألة [11]: إذا زوج الراهن أمته المرهونة؟ ID‏ 
مسألة [57]: نماء الرهن وغلاته؟ ا ا 
مسألة [77]: مؤنة الرهن من حيث النفقة» والمعالجة» والحفظ. وما أشبهه؟.....779 
مسألة [15]: إذا تلف الرهن بدون تعدي أو تفريط من المرتبن» فمن يضمنه؟ .... 7٠‏ 
مسألة [10]: إذا وضع عل يدي عدلء فتلف بدون تعدي منه» أو تفريط؟ م 
مسألة [57]: إذا مات الراهن.ء أو المرتين؟ ا 
مسألة [/51]: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن؟ 0 
مسألة [1]: إن اختلفا في قدر الدين الذي رهن من أجله؟ مي الا 
مسألة [19]: إذا حل الدين ولم يوف الراهن؟ ال 
مسألة [1]: قضاء المقترض للمقرض بأفضل مما أخذ منه بغير شرط. Ese‏ 
مسألة [؟]: إذا قضئ المقترض المقرض أقل مما أخذ منه؟ 1 


مسألة [”]: إذا أقرضه وشرط عليه زيادة» أو هدية؟ E‏ 
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مسألة [4]: إذا أقرضه وشرط عليه أن يقضيه في بلد آخر؟ een‏ 
سسآلة [8]]ذا اق yy A baa‏ 0 
مسألة [7]: إن كتب له مها سفتجة» أو قضاه في بلد آخر بغير شرط؟ رف 
مسألة [۷]: إذا آهدى المقترض للمقرض» فهل يأخذ الهدية؟ FAs‏ 
مسألة [8]: حلول دين المّدِين إذا مات» وإن كان مؤجلا؟ نمطا اعدو الو 1 
مسألة [9]: هل للمقترض أن يأخذ شيئًا بدل قرضه؟ ا ل ا 
مسألة :]٠١[‏ تعجيل الدين بشرط وضع بعضه ا 
مسألة :]١١[‏ اقتراض المنافع TP OS ODO OO ES‏ 
مسألة 151]: إذا اقترض رجل من آخر أموالا ورقية أو فلوسّاء ثم ألغئ السلطان تلك 
العملة؟ 0 
مسألة [17]: إذا اقترض رجل من آخر أموالا ورقية» أو فلوسّاء ثم نقصت قيمتها؟ 55 7 
مسألة :]١5[‏ إذا اقترض نصراني من نصراني خمرًا ثم أسلم أحدهما؟ eae‏ 0 


مسألة :]٠١[‏ إذا قال رجل لآخر: استقرض لي من فلان آلف درهم» ولك عشرة دراهم» 


(010000 ae oa فما الحكم؟‎ 


مسألة :]١17[‏ إذا رد المقترض القرض بعينه علل المقرض فهل یلزمه قبوله؟......٠۸٤۲‏ 
باب التَفليْس والحجر 1111 1 0000070 
مسألة [1]: الأحكام التي تتعلق بمن صار مفلسًا E‏ 
مسألة 71]: متىا يبدأ الحجر عل المفلس؟ لد كم مساو جا رمه لوده و سا م ا TO‏ 
مسألة [۳]: تصرف المحجور عليه بالفلس؟ امم أل 16 ما وه 11315 


فهرس المَوضوعات والمساثِل 0ه 
مسألة [0]: إقرار المفلس بدين آخر. م 1 


مسألة [1]: إذا اشترئ المفلس بالأجلء وم يعلم الذي باعه أنه مفلسء ثم علم» فهل له 


مسألة [/]: من وجد متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء. مر مو لول 411 6 
مسألة [8]: إذا بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة ليتركهاء فهل يلزمه قبوله؟ .... 7580 
مسألة [9]: هل يستحق البائع الرجوع في السلعة إذا كان قد تلف بعضها؟ كا 
مسألة :]٠١[‏ إذا نقصت مالية المبيع بذهاب صفةٍ مع بقاء العين؟ مو ose‏ 


مسألة :]١١[‏ إن اشترئ منه زيئّاء فخلطه بزيت آخرء أو قمحاء فخلطه بقمح آخر. 701 


مسألة :]١7[‏ إن كان المفلس قد عمل في المتاع عملا غيّر اسمه؟ ا 
مسألة [17]: إن اشترئ ثوبًا فصبغه. ثم أفلس؟ TONS ak‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا زاد المبيع زيادة متصلة كالسَّمّن والكبّر؟ 304 
مسألة :]١5[‏ الزيادة المنفصلة كالثمرة» والولد» والكسب؟ م ع 304 
مسألة :]١7[‏ إذا كان المبيع أرضًا فبناهاء أو غرسهاء ثم أفلس؟ 38 
مسألة [11771]: إذا كانت العين مَبيعة لم تقبضء أو مرهونة؟ 0 000 
مسالة [1۱۸]: إذا كان دين المرتمن دون قيمة الرهن؟ O SÎ‏ 
مسألة :]١9[‏ إذا أخرج المشتري المتاع ببيع» أو هبة» ثم رجع إليه» ثم أفلس» فهل 
المالك الأول أحق فيه؟ لم مم ممم مم ممم مم مم مم ممم ممم مم ممم ممم 31 


مسألة :]7١[‏ إذا كان المبيع شقصًا مشفوعاء فهل البائع أحق به. أم الشفيع الشريك إذا 


کان قد علم بالبیع ؟ O‏ 


مسألة [1]: إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد أدَئْ بعض ثمنه. فهل صاحبه أحق به؟ 7715 
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مسألة [۲]: إذا مات الرجل مفلسًاء فهل صاحب المتاع أحق بمتاعه؟ Fleeces‏ 
مسألة [7]: إذا كان صاحب العين لم يحل دينه» فهل هو أحق به. أم لا؟ 000000 
مسألة [4]: هل يحل الدين المؤجل بسبب الفلس؟ وما و ا ل 1 
مسألة :]٥[‏ هل يحل الدين بالموت؟ ا ا 


اا 111 من أثيث أن لعفا بعد أن سجر عليه أو سر المقلين عناية يعل الهير ؟ 


ل 
مسألة [۷]: لو قسم الحاكم ماله» ثم ظهر غريم آخر له دين عليه قد حل قبل الحجر؟ 
اا 
مسألة [۸]: هل يترك للمفلس نفقة؟ ا 
مسألة [4]: هل تباع عليه داره التي يسكنها؟ O O‏ 


مسألة :]٠١[‏ إذا فرق مال المفلس» ول يبق منه شيء» فهل يجبر أن يجعل نفسه أجيرًا 


Vegas aa Ge E لبعض غرمائه؟‎ 


مسألة :]١١[‏ هل يجبر علل قبول الهدية والصدةة؟ القع وو ام لا لطم اللو 0171 
مسألة :]١7[‏ إذا تدين ديونًا أخرئ بعد فك الحجر عنه» ثم فلس مرة آخرئ؟ ۲۷٠...‏ 
مسألة 11]: إذا أبئ الواجد الغني أن يقضي الدين» فكيف يْصتع معه؟ VY sss.‏ 
مسألة [1]: من ثبت إعساره عند الحاكم» فهل يجوز مطالبته وملازمته؟ VY...‏ 
مسألة [1]: من عليه دين؛ قَطُولِبٍ به» فله حالات anl‏ 
مسألة [۳]: من أراد السفرء وعليه دين يستحق قبل مدة السفر. ا و و دا 
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مسألة [۳]: هل يعتبر في زوال الحجر عن الصبي حكم الحاكم؟ Assess‏ 
مسألة [4]: هل حكم اليتيمة في زوال الحجر كحكم اليتيم؟ ل AS‏ 
مسألة [5]: تصرف اليتيم والصبي. بب-ب0 0 23# 
مسألة [1]: بم يحصل البلوغ؟ DONOR‏ 
مسألة [۷]: ما المقصود بالرشد؟ 1 1[ ز ز [ [ز [ [ ا 210 
مسألة [۸]: كيفية معرفة الرشد 001000 
مسألة [۹]: الحجر عل المجنون A E‏ 
مسألة :]٠١[‏ الحجر علا السفيه الذي لا يحسن التصرف. AE‏ 
ا و ت الح غا اله ومد وول ؟ O‏ 
مسألة :]١7[‏ من عامل السفيه فأتلف السفيه ذلك المال» فمن ضمان من؟ e‏ 
مسألة :]١1[‏ إذا أقر السفيه بما يوجب الحد أو القصاص؟ ل عع 3 
مسألة :]١5[‏ هل يقع الطلاق من المحجور عليه؟ ا 1 
مسألة :]٠١[‏ هل يقع عتقه إذا أعتق؟ 0 0 اا 
مسألة :]١1[‏ هل يصح نكاح السفيه إذا تزوج؟ EEE SSS‏ 
مسألة [/11]: إذا أقر السفيه بدين» أو بما يوجب المال من الجنايات؟ 3 
مسألة [۱۸]: ولي اليتيم هل له أن يأكل من مال اليتيم مقابل قيامه عليه؟ مسو 
مسألة [۱۹]: العمل في مال اليتيم بالتجارة» والمضاربة وغيرها؟ TAV‏ 
مسألة :]١[‏ تصرف المرأة الرشيدة المتزوجة في مالها؟ O‏ 
مسألة [؟]: تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه مح وسو POEs‏ 


بَعَض المسّائل الملحقة حا ووم وود رطا وو عا واكم مرو لوا مو قال ف وو و 197:48 


3 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [1]: هل يملك العبد التصرف في ماله, أم لا؟ ادو اليه بو مامد Oem‏ 
باب الصلح سب سس و و ام ا ا ا 
مسألة [1]: تعريف الصلح O‏ 
مسألة [۲]: هل هذا الصلح بيع أم إبراء؟ الج تا رطالا او ا روي 
مسألة [۳]: إن صالح عن المُنكر أجنبي؟ E‏ 
مسألة [5]: إن صالح الأجنبي المدعي؛ لتكون المطالبة لنفسه؟ 0 
مسألة [5]: إذا تصالح المدعي والمدعئ عليه على دين مؤجل ببعضه حالا؟ ..... 5 "١‏ 


مسألة [5]: إذا تدلت أغصان شجرة علل ملك الجارء كبيته» وحائطه؛. فتصالحا على 


تركها مع عوض معلوم؟ الما POA aaa‏ 
مسألة [/1]: إذا صالحه على إقرارها بجزء معلوم من ثمرها؟ 1 E‏ 
مسألة [8]: الصلح عل المجهول Ves‏ 
مسألة [9]: إذا كان له عليه دين حال فصالحه علا إسقاط بعضه وتأجيله؟ 00 
مسألة [1]: إذا أراد الجار أن يغرز خشبة في جدار جاره؛ فهل له أن يمنعه؟ ان 
مسألة [۲]: وضع الخشب على جدار المسجد. ا 
مسألة [7]: إذا اختلف الجاران في حائط بينهما كل واحد يدعيه لنفسه؟ 10000 
مسألة [5]: إذا تنازع صاحب العلو والسفل في حوائط البيت وسقفه؟ دك 


مسألة [51]: إذا انهدم الحائط المشترك فأراد أحدهما أن يبنيه فهل يلزم الآخر على بنائه 
معه ؟ ا اا 
مسألة [5]: إذا انيدم السقف؟ E‏ 
مسألة [7]: إذا انهدمت حيطان البيت الأسفل» فهل يلزمه البناء إذا طلب صاحب 
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العلو؟ ااا 1 0000171 
مسألة [۸]: إذا طالب صاحب السفل بالبناء» وأبى صاحب العلو؟ es‏ 
باب الحوالة والضمَّان مم مم ماما مع عه ا مم ا 1 
مسألة :]١[‏ تعريف الحوالة O‏ 
مسألة [؟]: هل يُشترط في صحتها رضئ الْمُحيل؟ 00 
مسألة [7]: هل يشترط في صحتها رضىا المحتال والمحال عليه؟ ا 
مسألة :]٤[‏ هل يشترط تماثل الحقين الذي عند المحيل والمحال عليه؟ sei‏ 
مسألة [5]: هل يشترط أن يكون المال معلومًا؟ 0000ل 
مسألة [7]: هل يشترط أن يحيله عل دين مستقر؟ 0 


مسألة [۷]: إذا أحال الرجل شخصًا ليس له عليه حق إل من له عليه حق» وكذا 


العكس؟ 0 
مسألة [8]: إذا اجتمعت شروط الحوالة» فهل تبرأ ذمة المحيل؟ و 
مسألة [9]: إذا رضي المحتال بالإحالة ولم يشترط اليسار» فهل له الرجوع إِلىْ المحيل؟ 
ا 


مسألة :]٠١1‏ إذا اشترط المحال أن يكون المحال عليه مليئًا فهل يصح شرطه؛ وهل له 


الرجوع إذا بان معسرًا؟ ل 0 
مسألة :]1١١[‏ إذا أحال المحال عليه إل إنسان آخر فهل يصح ذلك؟ e‏ 


مسألة :1۱١[‏ إذا أذن رجل لآخر أن يأخذ دينه من فلان» ثم اختلفا هل هي وكالةء آم 
حوالة؟ تب 


مسألة [11]: إذا قال: أحلتك بالمال الذي عند زيد. ثم اختلفا؟ إل 


00۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]١5[‏ إذا قال: أحلتك بدينك TIE‏ 
مسألة :]١[‏ تعريف الضمان E‏ 
مسألة [۲]: مشروعية الضمان. 89ب 3*3 
مسألة [۳]: هل يشترط في الضمان رضي الضامن والمضمون عنه؟ ام ا ا 
مسألة [4]: هل يشترط رضىئا المضمون له؟ 0 
مسألة [5]: هل يصح ضمان المجهول؟ RSE‏ ل 
مسألة :]٦[‏ ضمان ما م يجب E‏ 
مسألة [۷]: الضمان عن الميت. O os‏ 
مسألة [8]: الدين الذي لا يؤول إِلْ اللزوم» هل يضمن فيه؟ 0 رفن 
مسألة [9]: الضمان على عين مضمونة كالمغصوب. والمقبوض ببيع فاسد؟ ..... ٠۳١‏ 
مسألة :]١١[‏ الضمان من إنسان جائز التصرف 0 
مسألة :]١١11‏ هل يسقط الدين عن المضمون عنه؟ oS‏ 000 
مسألة 171]: هل يرجع الضامن - إذا أَدَئ الدين - على المضمون عنه؟ لق 
شيآلة 111 ؟ اط الفا أف عا الخد لا الك مه ا اع 
الم منهما دون المعسرء أو الحاضر دون الغائب؟ 1 
مسألة 51 :]١‏ إذا ضمن ضامن دَيْنَا حالّا ضمانًا مؤجلا؟ E‏ 
مسألة [15]: إذا ضمن ضامن دينا مؤجلا عن إنسان» ثم مات أحدهما؟ م 1 
مسألة :]١7[‏ إذا أبرأ صاحب الدين الضامنء أو المضمون عنه؟ 0 
مسألة [/11]: هل يدخل في الضمان والكفالة خيار؟ 52101130019 


مسألة [۱۸]: هل يجوز للضامن أن يأخذ من المضمون عنه جعلا؟ رض 
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مسألة :]١[‏ معنئا الكفالة. مسو و السو اماه لو ا ا ا و ا 
مسألة [۲]: هل تصح الكفالة بالنفس؟ a‏ 
مسألة ["7]: إذا لم يستطع الكفيل أن يأتي بالمكفول فهل يغرم دينه؟ 00000 
مسألة [5]: إذا مات المكفولء فهل يبرأ الكفيل؟ a‏ 
مسألة [5]: إذا عين في الكفالة تسليمه في مكان» فأحضره في غيره؟ 0ن 
مسألة [1]: إذا تكفل برجل إل أجل إن جاء به» وإلا لزمه؟ yy‏ 
مسألة [۷]: الكفالة ببدن من عليه حد؟ 000 
بَاب الشركة والوكالة 9 EE‏ 
مسألة []: تعريف الشركة EO Ty‏ 
مسألة [۲]: مشروعية الشركة. 11220000000 1 21 
مسألة [۳]: الشركة من جائز التصرف O‏ 
مسألة 51]: مشاركة اليهوديء والنصراني ---- E‏ 
مسألة [0]: شركة العتان Nl‏ 
مسألة [1]: هل يُشترط أن تكون هذه الشركة بالدراهم والدنانير أم يجوز أن تكون في 
العروض أيضًا؟ O ASSES‏ 0 
مسألة [۷]: هل يشترط أن يكون المال معلوم القدر؟ ا 
مسألة [۸]: هل يشترط اتفاق الجنس في المالين؟ 0 
مسألة [۹]: هل يشترط تساوي المالين في القدر؟ سمو وان FOP Saas‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل يشترط خلط المالين؟ اا سم و اط O‏ 


مسألة :]١١[‏ التصرف من الشريكين ا 


0۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [؟١]:‏ الربح في شركة العنّان. 1 0001 
مسألة :]۱١[‏ الخسارة في شر كة العنان. ا 
مسألة :]١5[‏ شركة الأبدان O‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل تصح شركة الأبدان مع اختلاف الصنائع؟ ااال 
مسألة [17]: الربح في شركة الأبدان O‏ 
مسألة :]١1/[‏ شركة المضاربة O‏ 
مسألة [14]: شركة الوجوه 0ب-1 1 + ذز 11*ظ2 
مسألة :]١9[‏ شركة المفاوضة. O‏ 


مسألة [70]: إذا أدخل الشريكان في الشركة الأكساب النادرة» والغرامات النادرة؟ ه70 


مسألة :]۲١[‏ الشركة عقد جائز. O TS‏ 
مسألة :]١1[‏ تعريف الوكالة 111[ 1 1 1 1 10111 
مسألة 11]: شرعية الوكالة من جو مل ون وق لور aE‏ ا الا 
مسألة [۳]: بم تنعقد الوكالة؟ 79بببب 3*3 
مسألة [5]: قبول الوكالة على الفور والتراخي. 121119 
مسألة [0]: تعليق الوكالة عن شرط مستقبل. O‏ 
مسألة []: الوكالة تصح بجعل وبغير جعل عند لط مسد او ام و لي 111 
مسألة [۷]: هل تصح الوكالة المطلقة في كل شيء؟ باو 
مسألة [8]: إذا قال: اشتر لي ما شئت؟ 5[ O‏ 
مسألة [9]: العقود التي لا يصح التوكيل فيها ام 


مسألة :]1٠١[‏ التوكيل في مطالبة الحقوق» وإثباتهاء والمحاكمة فيها. O‏ 
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مسألة :]١١[‏ التوكيل في إثبات الحدود واستيفاتها. ES‏ 
مسألة [؟١]:‏ التوكيل فيما يتعلق بعين الموكل. ممع م ع ا N‏ 
مسألة :]١7[‏ هل يشترط حضور الموكل عند استيفاء الحق؟ E‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا وكل الرجل وكيلين» فلمن حق التصرف؟ ان 
مسألة :]١5[‏ هل للوكيل أن يوكل إنساتًا آخر في العمل الذي وكل فيه؟ ess‏ 
مسألة :]١[‏ توكيل ولي النكاح غيره في العقد هل يفتقر إلى إذن موليته؟ PV...‏ 
مسألة :]١1[‏ إذا وكل رجل آخر في الخصومة:؛ فهل يقبل إقراره عل موكله بقبض 
الحق؟ ا زةزةزةز -22 
مسألة [14]: إذا وكل رجلا في الخصومة فهل له أن يبرأ الخصم أو يصالح ببعض 
الحق؟ AE‏ 
مسألة :]١9[‏ إذا وكله في إثبات حق, فهل يملك قبضه؟ FAs‏ 
مسألة 701]: إذا وكله في قبض حقه. فهل يكون توكيلًا في إثبات الحق؟ م 
مسألة :]1١1‏ إذا ادعئ الوكيل تلف السلعة أو المال بعد بيع السلعة وأنكر ذلك 
الموكل؟ E‏ 
مسألة [77]: إذ اختلف الموكل والوكيل في التصرف؟ TVs samara‏ 
مسألة [77]: إذا اختلفا في قدر الثمن الذي اشترئ به الوكيل؟ N‏ 
مسألة [75]: إذا اختلفا في صفة الوكالة؟ خم دوع صلق مه ور ل جا ا ا 
مسألة [5؟]: إذا اختلف الموكل والوكيل في الرد؟ وس 
مسألة [77]: إذا اختلفا في أصل الوكالة؟ E‏ 


مسألة ۲۷1]: لو وكل رجل آخر أن يدفع مالاً إل فلان الذي له عليه دين» ثم أنكر 


عد فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


الغريم قبضه؟ 121560 
مسألة [1۲۸: وهل للموكل أن يرجع علل الوكيل بذلك المال؟ ع PVT Erase‏ 
مسألة [۲۹]: إذا وكل رجل آخرٌ في أن يودع مالا له عند فلان» ثم أنكر المودع عنده أن 
الوكيل أعطاه؟ DORS a‏ 0 
مسألة :]۳١[‏ الوكالة عقد جائز. 109 ا 1221# 
مسألة :]۳١[‏ إذا تصرف الوكيل بعد عزل موكله» أو موته؟ OS‏ 
مسألة ۳۲1]: هل تبطل الوكالة بالتعدي فيها؟ GEOR‏ 
مسألة [۳۳]: ذا وکله في شراء شيء فاشترئ غیره؟ O‏ 
مسألة :]۳٤[‏ إن وکله أن يعقد له بامرأة» فعقد له بأخرئا؟ PVs‏ 
مسألة :]۳١[‏ هل يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل أو ما قدر له؟ VV sss.‏ 
مسألة [7]: إذا وكله بشراء شاة بدينار» فاشترئ شاتين كل واحدة منها ثمنها أقل من 
دينار؟ yy‏ 
مسألة [۳۷]: إذا اشثرئ الوكيل لموكله شيئا بإذنه» فهل ينتقل الملك إل الموكل 
مباشرة؟ 1 تان طخروة نه الو ترط لعي ees SSS‏ 311/15 
مسألة [18]: إذا باع الوكيل نسيئة بإذن الموكل» فهل للموكل المطالبة بالدین؟ .۳۷۹۰ 
مسألة [۳۹]: هل للوكيل أن يشتري من نفسه» وكذلك الوصي؟ As‏ 
باب الإقرار ل O‏ 
مسألة [1]: تعريف الإقرار 1 
مسألة [۲]: ممن يصح الإقرار؟ A‏ 
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مسألة [4]: هل يصح إقرار من زال عقله بالسكر وغيره؟ ا AT‏ 
مسألة :]٥[‏ هل يصح إقرار المكره؟ 111 1زؤز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00101011 
مسألة [1]: هل يصح إقرار العبد؟ 2 
مسألة [/1]: الإقرار بالدين في المرض المخوف اب غ2 
مسألة [8]: إذا أقر لأجنبي في مرضه المخوف بدين وعليه دين ثابت في صحته» وضاق 
المالء فما الحكم؟ ا ا ا CANS NS‏ 
مسألة [9]: إذا أقر لوارث في مرضه المخوف بدين؟ عع لطا بود مان وده و 17لا 
مسألة :]٠١[‏ إذا أقر لامرأته بمهر مثلهاء أو دونه؟ 00000 
مسألة :]١١[‏ إذا أقر الوارث بدين عل مورثه؟ AD‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا أقر وارث واحد بذلكء ول يقر بقية الورثة؟ ارا 
مسألة :]١7[‏ الاستثناء في الإقرار 1-0 1 1 2312121 
مسألة :]١5[‏ استثناء الكل eR ES‏ 1101 
سيألة [18]: اسشاء الأكثر 12289 
مسألة :]١7[‏ من اذّعِي عليه شي ءٌ فقال: قد كان له عع ذلك ثم قضيته؟ O‏ 
مسألة [17]: لو قال: كان له علِيَّ ألف. وسكت؟ 128 
مسألة [۱۸]: رجوع المقر عن إقراره O‏ 
مسألة :]١9[‏ إذا أقر بدرهم, ثم أقرَّ بدرهم» فكم يلزمه؟ مرح و ع 1 
مسألة :]7١[‏ إذا قال له: عل درهم» بل درهمان OT‏ 


مسألة :]۲٠[‏ إذا قال: له عل ألف درهم إلا حمسيئًا. أو قال: له علِعَ ألف إلا خمسين 


0٤‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۲۲]: الإقرار بالمجهول مش OTe‏ 
مسألة [۲۳]: إذا قال: له عل مال. فهل يقبل تفسيره بالقليل؟ رن 
مسألة :]۲٤[‏ إذا قال: له علع مال كثير 8 OE‏ 
مسألة [5؟]: لو قال: له عندي رهن. فقال المالك: بل وديعة PEs‏ 
مسألة [77]: إذا أقر أحد الوارثّينِ بوارث ثالث» فهل يقبل إقراره؟ uan‏ 
مسألة [71]: كم يجب عل المقر أن يعطي من أقر له؟ اي ا 
هداألة 43؟]:الإقرار الى تيه السب ا ااا O‏ 
ببيالة [56]: [ذ| أقر انان کسی م 000 2*1 
باب العارية ا 
مسألة [1]: تعريف العارية CV E‏ 
مسألة [7:[ مشروعية العارية ا 
مسألة [7]: هل تجب العارية؟ 5 
مسألة [4]: تصح العارية في كل منفعة مباحة. ود وعم وو مما موا CF eeu‏ 
مسألة [0]: إعارة العبد المسلم للكافر 33 3 O‏ 
فسآلة [5]: هاذا تحرف الثغير؟ o‏ 
مسألة [۷]: بم تنعقد العارية؟ E‏ 
مسألة [8]: هل تضمن العارية إذا لم يتعد أو يفرط فيها؟ 95 شظظ2ظ1 
مسألة [۹]: وهل يضمن إذا اشترط ذلك المعير؟ EVOR SRE‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا تلف شيء من أجزاء العارية؟ A E‏ 


IV a o الإعارة المطلقة والمقيدة.‎ :]١1١[ مسألة‎ 


فهرس المَوضوعات والمسائِل 2 


مسألة :]1٠١[‏ الإعارة المطلقة والمؤقنة» وهل له الرجوع فيهما؟ CAs‏ 
مسألة :]۱١[‏ هل للمستعير أن يعير العارية؟ COA‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا اختلف المعير والمستعير هل هي عارية» أو استئجار؟ EQ...‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا اختلفا فقال المالك عَصَّبْتَها. وقال الآخر: بل أعرتنيها؟ 5 
مسألة :]١7[‏ إذا اختلفا في الرد» فادّعاه المستعير وأنكره المعير؟ 5 
باب القصب 101000 
مسألة :]١[‏ تعريف الغصب CT o.‏ 
مسألة [۲]: حكم الغصب. Ey‏ 
مسألة [۳]: معنی قوله: «طَوَقَهُ الله إيّاهُ) م ل 2 
مسألة [4]: غصب العقار من الأراضي والدور CFs‏ 
مسألة [0]: ماذا يلزم الغاصب بغصبه؟ ا 
مسألة [71]: هل ُغصب الكلب» وهل يضمن إذا تلف؟ Da‏ 114 
مسألة [1]: غصب الخمر من الذمي ا ا 
مسألة [۸]: لو غصب جلد ميتة؟ اا 
مسألة [۹]: لو استول علل حر فهل يعتبر مغصوبًا ويضمن إذا مات؟ Wene‏ 
مسألة :]١[‏ إذا تلف المغصوب لزم الخاصب بدله» فهل هو المثل» أم القيمة؟ ٤٠۹۰...‏ 
مسألة [۲]: ما الحكم إذا تعذر على الغاصب أن يأتي بالمثل؟ o‏ 
مسألة [7]: إذا تلف ما ليس له مثل» فمتىا تعتبر قيمته؟ CTT‏ 
مسألة [5]: إذا وجدها قد تغيرت ونقصت؟ 01 |[ [ |[ | |[ | زا 1 121*310 


مسألة [0]: إذا نقص سعر العين المغصوبة» وهى علل حالها؟ Ts‏ 


2 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]٦[‏ الرد إل موضع الغصب CTE‏ 
مسألة [۷]: فوائد العين المغصوبة. CO SS‏ 
مسألة [۸]: إذا تلفت الزيادة بعد وجودهاء فهل يضمنها الغاصب؟ e‏ 
مسألة [9]: هل للغاصب غرامة ما أنفقه في العين المغصوبة حتىا نمت؟ ET‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا خلط الغاصبُ المغصوب بغيره؟ CT‏ 


مسألة :]١1[‏ إذا استخدم الغاصب الشيء المغصوب بالبناء عليه» أو الخياطة به أو ما 


أشبه ذلك CO SC O E O‏ 100000000 
مسألة [1؟١]:‏ إذا غصب شيئًا فعمل فيه ما يغير اسمه حتئ صار شيئًا آخر؟ CTA...‏ 
مسآلة [۱۳]: إذا غصب كلب صيد فصاد به» أو فرسًا فصاد عليه؟ ETA‏ 
مسألة :]١5[‏ إذا أجَّر الغاصبٌ المغصوبت؟ ل 


ا 0 
مسألة :]١57[‏ إذا أعار العين المغصوبة؟ O‏ 
مسألة [117]: إذا وهب الغاصبٌ المغصوبت؟ ا 
مسألة [18]: إذا غصب الرجل جارية» فوطتها؟ و Ese‏ 
مسألة :]١9[‏ إذا غصب الجارية معتقدًا جواز ذلك» فوطئها؟ ا 
مسألة 01 7]: إذا باع الغاصب الجارية لإنسان آخرء فوطتئها؟ ور 51 
مسألة :]7١[‏ إذا غصب طعامًا وأطعمه غيره؟ 000 0 3 2# 
مسألة [۲۲]: هل تصح تصرفات الغاصب؟ CEE‏ 


مسألة [71]: إذا اشترئ الغاصب شيئًا في الذمة» ثم نقده من مال مغخصوب؟ CEO...‏ 


فهرس المَوضوعات والمساثِل 0۷ 


مسألة :]۲٤[‏ إذا عجز عن رد المغخصوب كعبد أبق» أو جمل شرد» فدفع البدل» ثم قدر 


عليه؟ ل 1 
مسألة :]۲٠[‏ إذا كان المغصوب مما له أجرة فهل يتحملها الغاصب مدة مقام العين في 
يده؟ CE‏ 


مسألة [717]: إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في قيمة المغصوبء أو وجود 


العيب» أو تلفه؟ الوم مومه سوواط CEASA‏ 
مسألة [۲۸]: من کسر شيئًا محرمًا كمعزف» أو مزمار» أو طبل» أو صنم» وغير ذلك 
فهل يضمن؟ ا ل ا 
مسألة [۲۹]: كسر آنية الخمر هل يضمن؟ 0000000 زا E‏ 
مسألة :]١[‏ إذا فتح قفصًا علل طائر» أو حل عقال دابة فذهبت» فهل يضمن؟ ٤٤۹....‏ 
مسألة :]۳١[‏ إذا جهل الخاصب رب المال» فكيف يعيده ويتخلص منه؟ EOE eis‏ 


مسألة [1]: إذا غصب غاصبٌ أرضًا فزرعهاء فأدركها صاحبها بعد حصاد الزرع؟ 401 


مساآلة [5]:]9 غصب أرضًا فيك ١‏ فيها أو غرس غرسًا؟ ا 
مسألة ["]: إذا غصب غاصب أرضًا ثم أدركها ربها والزرع قائم لم يحصد؟ 0 
مسألة [5]: إذا قلع الغاصب الشجر فهل يلزمه تسوية الأرض؟ يي 180 
مسألة [0]: إذا غصب أرضًا فغرسهاء فأثمرت فلمن الثمرة؟ ا 
مسألة [1]: إذا اشترئ أرضًا فبنئ فيها أو غرس ثم بانت مغصوبة؟ Ones‏ 


مسألة [/]: إذا غصب شجرًا فأثمر» فلمن الثمر؟ E‏ التق 


0۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [8]: إذا غصب دارًا فزوقهاء وجصصهاء ثم طالبه صاحبها بإزالته؟ ........ OV‏ 
مسألة [4]: إذا غصب أرضًا وكشط تراءها؟ CONS‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا غصب أرضًا فحفر مها بئرًا؟ ب10 
مسألة :]١١1[‏ إذا غصب غاصب عبدًاء ثم جنئا عليه جناية مقدرة الدية؟ 5 
مسألة :]١7[‏ إذا جنا على العبد غير الغاصب؟ 108 0أ*1*خ212 
مسألة [17]: إذا غصب عبدًا فجن عليه جناية مقدرة بقيمته كاملة؟ EVs‏ 
مسألة ]١5[‏ د e‏ 


بحقه؟ ا 000 
باب الشفعة O‏ 
مسألة [1]: ما هي الشفعة؟ يبب 22 
مسألة [؟]: الشفعة في الأرض. 0 
مسألة [7]: هل تثبت الشفعة في الغرس والبناء والزرع تبعًا للأرض؟ قا 
مسألة :]٤[‏ هل تثبت الشفعة في غير الأرض والدور من المنقولات وغيرها؟..... 5564 
مسألة [0]: ما لا يمكن قسمته كالدكان الصغير» والطريق الضيقة؟ CT‏ 
مسألة [1]: هل تثبت الشفعة فيما قد قسم من الأراضي والدور؟ مو ا 
مسألة [؟] : هل ب يشترط في الشفعة أن يكون الملك منتقلا بعوض؟ EVs‏ 
مسألة [۳]: إذا كان الشقص منتقلا بعوض غير المال؟ ور ا CVV‏ 
مسألة [5]: إذا أقر البائع بالبيع» وأنكر المشتري؟ 9 I‏ 


مسألة [4] : هل تثب تثبت الشفعة إذا كان في البيع خيار؟ egemen‏ 000000 10 


فهرس المَوضوعاتِ والمَسَائِل 2 
مسألة [1]: إذا أظهر المشتري أن الثمن بكذا فترك الشريك الشفعة ثم بان بأقل من 
ذلك؟ E‏ 


مسألة [۸]: إذا آذن الشريك شريكه بالبيع فلم يشفع فهل له الشفعة بعد البيع؟ ٤۷٣٠...‏ 
مسألة [9]: إذا باع أحد الشريكين ثم باع الآخر فهل له الشفعة بعد بيع نصيبه؟ ٤۷٤...‏ 
مسألة [1]: هل الشفعة على الفور, أم على التراخي؟ ل ل 
مسألة [۲]: هل للغائب شفعة؟ مكمه ملامتو وا باع ةمد وواخ مدو واااو قا وم و 511 
مسألة [۳]: إذا علم الشريك بالبيع وهو في سفر؟ ا 
مسألة [5]: إذا لم يعلم الشريك بالبيع حتئ باع المشتري لآخر؟ EVV‏ 
فَصْلْ في ذكر بَعض امْسَائل المنحقة اس O‏ 


مسألة [۲]: هل للصغير شفعة؟ E‏ 
مسألة [۳]: إذا ترك الولي الشفعة فلم يشفع» فهل للصغير الشفعة بعد كبره؟ EAs‏ 
مسألة [4]: إذا رأئ الولي أنَّ الأحظ لليتيم الشفعة فشفع» فهل له نقضها بعد كبره؟ 5/١‏ 
مسألة [0]: إذا اشترئ إنسان شقصًا بعرضء ثم وجد البائع في العرض عيبًا؟ ..... 4/87 


مسألة [5]: إذا كان المشفري قل غرسء أو بنرا في الشقص الذي يستحق فيه الشفعة؟ 


0۷۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]٠١[‏ إذا كان الثمن مؤجلًا فهل يستحقه الشفيع مؤجلًا؟ CATs‏ 
مسألة :]١11[‏ إذا كان الشريك معسرًا لا يستطيع أن يدفع الثمن للمشتري» فهل يشفع؟ 
8 
مسألة :]١7[‏ الجيلة لإسقاط الشفعة aE‏ 1ل الجاع 
مسألة [17]: إذا اذَّعَئْ الشفيع وقوع الحيلة» وأنكر ذلك المشتري؟ ARs‏ 
مسألة :]١4[‏ إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن؟ ل ا 
CR O 0‏ 


مسألة [۱۷]: :من اث شترئ شقصًا من أرض مشتركة» فترك بعضهم الشفعة» وأراد بعضهم 


الشفعة؟ 0100000001 
مسألة [18]: إذا كان المشتري شريكاء فهل للشريك الآخر الشفعة؟ e‏ 
مسألة [1۱۹: إذا اشترئ رجل من رجلين شقصًاء فهل للشفيع أن يشفع بنصيب أحدهما 
فقط؟ 0 


مسألة [ °[ إذا اث شترئ اثنان نصيب واحد, فهل لشريكه الشفعة في نصيب واحد منهم 


فقط؟ معدم اند ا ماع انيار داشاو لوصأ اام يعم سمدم Eee‏ 
مسألة :]۲٠[‏ عهدة الشفيع على المشتريء أم البائع؟ 1000086 COT‏ 
مسألة [1۲۲: إذا مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة» فهل تورث عنه؟ 0 
مسألة [77]: إذا مات المفلس هل تنتقل الشفعة إلى الورثة إذا كان قد طالب؟ .... 591 


مسألة [4 7]: توكل الشفيع في البيع أو الشراء هل يسقط حقه من الشفعة؟ as‏ 


فهرس المَوضوعات والمساثِل ١لاه‏ 


مسألة [15]: هل للكافر على المسلم شفعة؟ لسسع سوس اماس ما كول 
مسألة [77]: الشفعة بشركة الوقف COO‏ 
مسألة [۲۷]: هل النماء والغلة للمشتريء أم للشفيع؟ 0000009 
مسألة [58]: إذا باع شقصًا ومعه شيء آخر لا شفعة فيه؟ اك 
مسألة [۲۹]: إذا ادّعئ الشفيع أنَّ الشقص مشترئاء وقال الآخر: إنما هو هبة؟ ....97 
مسألة [701]: هل الإقالة في البيع تمنع الشفعة؟ اا Otome‏ 
بَابَ القراض م 0 
مسألة :]١[‏ تعريف القراض. CON‏ 
مسألة [۲]: مشروعية القراض. COE‏ 
مسألة [۳]: تقدير نصيب العامل اا 0 0 COO‏ 


مسألة :]٤[‏ إذا دفع رب المال إلل العامل مالا وطلب منه إضافة مال إليه» ثم يعمل 
وللعامل ربح أكثر؟ E e‏ ا 871 
مسألة [0]: إذا قدر صاحب المال نصيبه من الربح ولم يقدر نصيب العامل؟ مه 


مسألة [1]: إذا قال: خذ هذا المال فاتَجِز به» والربح كله لك. أو: والربح كله لي؟. 507 


مسألة [۷]: إذا قال: خذ هذا المال مضاربة» والربح كله لك. أو: كله لي؟ ......... O°‏ 
مسألة [8]: إذا ضارب رجلينء فقال: لكما كذا وكذا من الربح. ولم يبين كم لكل واحد 
منهما؟ ممح سس سو أ ese‏ 610181 


مسألة [4]: إذا قارض اثنان واحدًا بمال لهماء وشرط له كل واحد ربحًا غير ربح 


ONE DSS صاحبه؟‎ 


o۷۲‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]1١١[‏ إذا ام شترط صاحب المال على العامل: أن لي ربح هذه السلعة» » أو هذا 


الشهر» ولك الآخرة» أو الآخر؟ BN Osa A‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل للمضارب أن يبيع نسيئة إذا أطلق رب المال اللإذن؟ Oss‏ 
مسألة [۱۳]: هل له أن يسافر بالمال للتجارة به؟ BS aa AS‏ 
مسألة :]١5[‏ هل نفقة العامل على نفسه من ماله؛ أو من مال المضاربة؟ Ne‏ 
مسألة [15]: هل للمضارب أن يبيع بأسعار منخفضة؟ انم انرو اده لا OSA‏ 
مسألة :]١71[‏ هل للمضارب أن يطأ أمة من مال المضاربة؟ الاخامه سنا معد مو ابا 
مسألة [11]: هل للمالك أن يطأ الجارية التي اشتراها العامل للتجارة؟ ا Es‏ 
مسألة [۱۸]: هل للمضارب أن يدفع المال إلى غيره ليضارب به؟ 31 
مسألة ۱۹1]: هل للمضارب أن يأخذ من إنسان آخر مالا مضاربة ويعمل لرجلين؟ 
اا 1 1597 
مسألة :]۲١[‏ إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله؟ ا 
مسألة :]۲٠[‏ متي يستحق العامل الربح؟ O‏ 
مسألة [۲۲]: متى يملك العامل نصيبه من الربح؟ 0 
مسألة [71]: هل لرب المال أن يشتري لنفسه من سلع المضاربة؟ Eee‏ 
مسألة [5 ؟]: هل للمضارب أن يشتري لنفسه من سلع المضاربة؟ مس المي اله 
مسألة [70]: إن مات المضارب وأموال المضاربة ليست متميزة من أمواله؟ ..... ١ه‏ 


مسألة [77]: إذا تبين للمضارب أن في يده ربحّاء فهل له أن يأخذ منه بغير إذن صاحب 


مسألة [71]: إذا تعجلا قسمة الربح قبل الانتهاء من التجارة؟ OV‏ 


فهرس المَوضوعات والمسائِل o۳‏ 
مسألة [78]: إذا شرط علا العامل شيئًا من الوضيعة -الخسران-؟ OV‏ 


مسألة [79]: إذا شرط رب المال على العامل أن لا يشتري إلا من رجل بعينه» أو سلعة 


بعينها؟ OA‏ 
مسألة :]١[‏ توقيت المضاربة A‏ 
مسألة :]۳١[‏ إذا كان عل رجل لرجل دين» فهل له أن يجعله مضاربة؟ e‏ 
مسألة [77]: إذا وكله في قبض دين من رجل آخرء ثم يضاربه به؟ 0ه 


مسألة [77]: إذا كان لرجل على آخر مال مغصوب. فاتفق معه عل أن يجعله مضاربة؟ 


O 
5 مسألة [75]: المضاربة من العقود الجائزة.‎ 
0 إذا فسخا المضاربة والمال عرض» فطلب أحدها البيع؟‎ :]١[ مسألة‎ 
0 مسألة [5]: المضاربة بمال جزافا؟‎ 
31 Ea مسألة [۳۷]: ما هي التصرفات التي تجب علل العامل؟‎ 
212000 مسألة [۳۸]: إذا تلف المال قبل التصرف فيه؟‎ 
SWB مسألة [1۳۹]: هل للمقارض أن يستدين مالا يتجر به مع مال القراض؟ و‎ 
N E O بي شيء ينفسخ القراض؟‎ :]٤١[ مسألة‎ 
57 مسألة [51]: متئا يكون الضمان في الخسارة على العامل؟‎ 
OV مسألة [57]: هل تصح المضاربة بالعروض؟ قل ممم ممم مم‎ 


o۷4‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]٠٥[‏ لو اختلف العامل ورب المال في قدر النصيب من الربح؟ .......... 04 
مسألة [57]: إذا ادّعئ العامل رد المال» فأنكر ذلك رب المال؟ مع لع الاق 


مسألة :]٤۷[‏ إذا اختلف العامل ورب المال في قدر رأس المال» أو تلفه» أو في الإذن 


بشراء شىء؟ اي O‏ 
فهر س أحاديث بلوغ الما م ا اا 


OV is iia en ESRA فهرس الموضوعات والمَسّائل‎ 


